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 لمقدمه ا
تعــرض أديبنــا العــالمي نجيــب محفــوظ لــدعاوى كثيــرة وانتقــادات عقائديــة عــن روايتــه أولاد حارتنـــا 

 فـي الأدب كـأول أديـب مصـري وعربـي ومسـلم يحصـل علـى مثـل ١٩٨٨والتي نال عنها جائزة نوبل عـام 

 قـــاوم محفـــوظ لســـنوات مقاومـــة الأبطـــال ومنعـــت روايتـــه مـــن الطبـــع ٠٠ التخصـــص هـــذه الجـــائزة فـــي هـــذا

والتــداول داخــل مصــر فاشــتد الولــع عليهــا وتهريبهــا مثــل المخــدرات واشــتد ســوقها الثقــافي ولــم يمســح دمــع 

 ونســينا معــه القضــية ٠٠محفــوظ ســوي هــذه الجــائزة التــي أتتــه وهــو منهــك القــوي مــن حربــه ضــد أعدائــه 

 الـدكتور طـه حسـين تعـرض لمثـل هـذه ٠٠زة ودقت الطبول وضربت الدفوف وعلـت الزينـات وفرحنا بالجائ

 أيضــا ٠٠القضــايا جــراء حبــه للغــرب وتــأثره بــه فــي كتابــة فــي الشــعر الجــاهلي حتــى عدلــه بمســمي أخــر 

رفاعة الطهطـاوي تعـرض لانتقـادات كثيـرة عـن كتابـه الـذي ألفـه فـي بـاريس فـي مطلـع القـرن التاسـع عشـر 

 سنوات تعرض الدكتور نصر حامد أبو زيد الأستاذ بكلية آداب القـاهرة لـدعوى تفريـق بينـه وبـين  ومنذ٠٠

زوجته في قضية ثقافية مشهورة ونصب شباك المعركـة حولـه الـدكتور عبـد الصـبور شـاهين الأسـتاذ بكليـة 

قـدار بالمرصـاد  وكأنهـا الأ٠٠دار العلوم قسم علم اللغة الذي تعرض هو ذاته إلي قضية مماثلـة منـذ فتـرة 

 وأخيرا وليس أخـرا تعـرض فـاروق حسـني وزيـر الثقافـة إلـي قضـية مماثلـة أثنـاء قضـية الحجـاب مـؤخرا ٠٠

 وغـــدا دعـــاوى أخـــرى لـــم تثـــر ضـــجة مثـــل دعـــوى وقـــف عضـــوية المحـــامي الكبيـــر بمجمـــع البحـــوث ٠٠

 تجنــي مــن  فهــل ســيل الــدعاوى هــذا مبعثــه٠٠ ولكــن المحكمــة حكمــت بــرفض هــذه القضــية ٠٠الإســلامية 

أم أنهــم محقــون فــي كــل دعــاواهم وعلــى هــؤلاء المثقفــين ! رافعيهــا ضــد هــؤلاء المثقفــين أم للشــهرة وخلافــه ؟

ثـم أن الـدين لـيس عرضـه ! ضرورة ضبط عقولهم خاصـة عنـد بلـوغ سـن اليـأس ومـا بعـد السـتين للرجـال ؟

ين وصـلوا إلـي درجـة معينـة حتـى  إنما الأمـر مبعثـه للعلمـاء الـذ٠٠لأي أحد لأن يجتهد فيه أو يدلو بدلوه 

 وليس كل من وصل إلي شاشة الفضائية أصبح عالمـا يحتـذي بـه ٠٠يتفقهوا في الدين ويقصوا خواطرهم 

 فالمعـايير معلومـة للقاصـى والـداني فـي أي مجـال ولهـا خبرائهـا فـالممرض لا ٠٠ويصل إلي درجـة القـدوة 
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دينية في الدولـة والعلـم الـذي أتيـاه لـم يكـن وليـد اللحظـة سـنوات وسـنوات وخبـرات مـا فـوق السـتين عامـا لا 

 المحامي الابتدائي يجب ألا يعلم محـامي الـنقض ٠٠يأتي أبن الأمس ليعارضهما لأنه لم يتعلم بدرجتهما 

 ٠٠علــى الســلطة عزلــه  ولكــن إذا كبــر الأســتاذ ووصــل إلــي مرحلــة التخريــف فيجــب ٠٠أســاليب الترافــع 

فمعظمنا في مصر ملاك الفتوى فيما نعلم وفيما لا نعلم وفي كل شيء تصوروا أن مـواطن عربـي وصـف 

 ٠٠! كوب شـاي الزميلـة فـي العمـل بمصـنع بأمريكـا لتخفيـف الصـداع فـتم الإبـلاغ عنـه فتقـدم للمحاكمـة ؟

أنفسنا لما نعلم فقط وننصـت لأولـي أخلص من ذلك كله إلي ضرورة محاربة الفتوى على الشيوع وأن نفقه 

فـلا يحـق لأســتاذ فلسـفة أن يعطـي درسـا فـي الــدين أو ! الأمـر ونبتعـد عـن التوغـل فـي الــدين بـدون درايـة ؟

 رحـم االله الأمـام المراغـى الـذي قـدم اسـتقالته ٠٠فهـذا لـيس شـأنه ! يفتي سـائل ويقـول أن المـذاهب أربعـة ؟

 بالرغم مـن ٠٠وأنا إمام لهذا الملك الفاسد قبل خروج روحه لبارئها للملك فاروق قائلا حتى لا يسألني االله 

أن الملك كان يحرص على الاستماع لدرس الإمام المراغي بمسجد السلطان حسين بأوقات منتظمة فلنعد 

 ونشــكو المنــاخ الثقــافي فــي مصــر ٠٠ٕإلــي رشــدنا والــي صــوابنا حتــى لا نجــد مــن يقاضــينا جــراء ألســنتنا 

  عد ذلك ؟والوطن العربي ب

  حمدي خليفة        

    نقيب المحامين             

      رئيس اتحاد المحامين العرب 
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 م-/-/-والصادر بتاريخ 

 ــــوقـــائــعال

 ....بعد ذكر اسم الحق سبحانه وتعالي 
 .ھو مقدمة بإيجاز لوقائع النزاع الماثل ... خير ما نفتتح به ھذا الطعن 

ٕن عليه البطلان واتسم بالخطأ في تطبيق القانون اولما كان ذلك الحكم قد إعتورة الفساد ور 
 اب الأتيةًبيب والفساد في الإستدلال وفقا للأسبسوالقصور في الت

م وبتاريخ سابق عليه بدائرة قسم شرطة -/-/-إتھمت النيابة العامة المتھم �نه في يوم 
 .مصر الجديدة محافظة القاھرة 

وھو ليس من أرباب الوظائف العمومية إشترك بطريق إتفاق والمساعدة ومع أخ,ر مجھ,ول  -١
م8ك,,ي الق,,اھرة  .../ بتزوي,,ر ف,,ي مح,,رر رس,,مي ورخص,,ة التس,,ير الخاص,,ة بالس,,يارة رق,,م

والمنسوب صدورھا إلي وحدة مرور مصر الجديدة وكان ذلك بطريق ا;صطناع بأن إتفق 
 معه على إنشائھا على غرار المحرارات الصحيحة 

ًوساعده في ذلك بأن أمده بالبيانات الملفته بھا فقام بتحريرھ,ا وزيلھ,ا توقيع,ات نس,بھا زورا  -٢
ًھ,,,ا بص,,,مة خ,,,اتم عزاھ,,,ا زورا بتل,,,ك الجھ,,,ة للمختص,,,ين وح,,,دة م,,,رور س,,,الفة البي,,,ان ومھر

ًالمختص,,ة فتم,,ت الجريم,,ة بن,,اء عل,,ى ذل,,ك ا;تف,,اق وتل,,ك المس,,اعدة وعل,,ى النح,,و المب,,ين 
 .بالتحقيقات

 القاھرة  جناياتعلى الحكم الصادر من محكمة

 لسنة  ....  والمقيدة برقم

  كلي مصر الجديدة         لسنة .... 



 ٩

ًقل,,د بواس,,طه الغي,,ر أختام,,ا ;ح,,دي المص,,الح الحكومي,,ة وخ,,اتم ش,,عار الجمھوري,,ة الخاص,,ة  -٣
 الص,حيح من,ه ب,أن وض,ع با;دارة العامة لمرور القاھرة ب,أن إص,طنعه عل,ى غ,راره الخ,اتم

 .بصمته على المحرر المزور موضوع التھمة ا�ولي وعلى النحو المبين بالتحقيقات
إستعمل المحرر المزور موضوع التھمة ا�ولي لIعتداد ب,ه فيم,ا زور م,ن أجل,ه ب,أن قدم,ه  -٤

;ثباته ملكيته للسيارة المض,بوطه والمھرب,ه إل,ي داخ,ل الجمھوري,ة م,ع علم,ه ... إلي الرائد 
 .بأمر تزويره وعلى النحو المبين بالتحقيقات 

سيارة مارك,ة (ًھرب بقصد ا;تجار البضائع ا;جنيه الصنع والمبينه وصفا وقيمه با�وراق  -٥
بأن أدخلھا إلي الجمھورية بطريقة غير مشروعة ووضع عليھا لوح,ات معدني,ة غي,ر ) .... 

م,,ل ذات المارك,,ة وإص,,طنع م8ك,,ي الق,,اھرة والت,,ي تح... خاص,,ة بھ,,ا والمنص,,رفة للس,,يارة 
مح,,,رر م,,,زور موض,,,وع التھم,,,ة ا�ول,,,ي بقص,,,د ال,,,تخلص م,,,ن أداء الض,,,رائب الجمركي,,,ة 

 .المستحقة عليھا وعلى النحو المبين بالتحقيقات
إستورد البضائع ا�جنبيه الصنع موضوع ا;تھ,ام الس,ابق بالمخالف,ة لIج,راءات الت,ي ت,نظم  -٦

 .قاتعمليه ا;ستيراد وعلى النحو المبين بالتحقي
تھرب من سداد ضريبة المبيعات على البضائع موضوع ا;تھام,ات الس,ابقة ب,إن إس,توردھا  -٧

وذل,ك  دون ا;قرار عنھا وسداد الضريبة المستحقة عليھا على النح,و المب,ين م,ن التحقيق,ات
 ًعلى سند ما شھد به ك8 من

لم,تھم يس,ير بطري,ق  بأنه حال مروره بدائرة قسم لتفقد الحالة ا�مني,ة أبص,ر االشاھد ا�ول 
الع,ام وال,,ذي م,,ا أن ش,,ھاده حت,ى ح,,اول تغي,,ر مس,,ارة وتب,ين علي,,ه ع8م,,ات ا;رتب,,اك 
وبإستيقافه والكشف عليه تبين أنه ھ,ارب م,ن أحك,ام تنفي,ذ قض,ائية وعث,ر بي,ده عل,ى 
مفايتح سيارة وبالضغط على جھاز تحكم فتحھا تبين له إنھا سيارة ماركة مرس,يدس 

م8كي  القاھرة وبطلب تراخيص تلك السيارة قدم ل,ه ... /تحمل لوحات معدنية رقم 
موج,,,ود بتوكي,,,ل وعق,,,د بي,,,ع للس,,,يارة وب,,,ا;ط8ع عليھم,,,ا ...رخص,,,ة تس,,,ير بإس,,,م 

ومطابقتھم,,ا برخص,,ة الس,,يارة تب,,ين ل,,ه يثب,,ت بھم,,ا ذات رق,,م الس,,يارة المض,,بوطه 
وبرقمي الشاسية وموتور مختلفين عن رقمي الم,دونين برخص,ة التس,ير وإش,تبه ف,ي 

ًن تكون مزورة وبمواجھة المتھم مما أسفر عنه الضبط لم يبدي سببا لذلك التزوي,ر أ
 .بالرخصة المضبوطة فأصطحابة والسيارة إلي ديون القسم 

 بأن الرخصة قد تسير المضبوطة بحفظة المتھم مزورة بطري,ق ا;ص,طناع والشاھد الثاني
لكودي المثبت بھا ل,م وغير صادرة من وحدة مرور مصر الجديدة وذلك �ن الرقم ا

وتحم,ل ذات ... يتم صرفه م,ن الوح,دة ب,ذات الت,اريخ وأن تل,ك الس,يارة مقي,ده بإس,م 
 .رقم الشاسية والموتور المدونين بالتوكيل وعقد البيع المضبوطين

 بأن تحرياته السرية أكدت صحة الواقع,ة وقي,ام الم,تھم با;ش,تراك م,ع أخ,ر والشاھد الثالث
لتس,,ير المض,,بوطة وذل,,ك ب,,أن ق,,ام بإحض,,ار الس,,يارة مجھ,,ول ف,,ي تزوي,,ر رخص,,ة ا

المضبوطة والمجھولة المصدر ووضع عليھا لوحات السيارة ا�ص,لية والت,ي تحم,ل 
ذات الماركة وقام المتھم المجھ,ول تزوي,ر بيان,ات تل,ك الرخص,ة ب,أن أثب,ت بھ,ا إس,م 

 .ورقم شاسية وموتور السيارة المضبوطة على غير الحقيقة ... المدعو 
ًديا من ذلك إحالت النيابة العامة المتھم وفقا للقي,د والوص,ف الم,دون بق,رار ا;حال,ة وعلى ھ ً 

ً حضر المتھم والدفاع ودف,ع بال,دفوع وال,دفاع إل,تمس ال,دفاع الب,راءة تأسيس,ا ١٣/٤/٢٠١١وبجلسة 
عل,,ى ال,,دفع ب,,بط8ن ا;س,,تيقاف ;نتف,,اء مبررات,,ه وبط,,8ن الق,,بض والتفت,,يش ;نع,,دام حال,,ة التفت,,يش 

تفاء أركان جريمة التزوير بركنيھا المادي والمعنوي وأركان جريمة التھرب الض,ريبي وش,رح وإن



 ١٠

ظروف الدعوى وتناول أدلتھاوم8بساتھا ب,التجريح والتش,كيك وأض,اف أن الحك,م الغي,ابي الص,ادر 
ا ضد المتھم X سند له وأن الجمارك أفادت أن السيارة المقول بتھربھا لم تدخل الب8د أو تخرج منھ

وأضاف الدفاع بالتلفيق وكيدية ا;تھام من قبل ضابط الواقعة وأن المتھم ليس ل,ه توقي,ع بالرخص,ة 
ع للسيارة مزورة وله عددة سوابق وX وX إستعمال بالرخصة ;نھا منتھي وأضاف أن الرجل البائ

 .ويلتمس برائتة يوجد شيء مخالف للنظم الجمركية 
اع الس,,ابق م,,ن دف,,وع ودف,,اع وأض,,اف أن الس,,يارة ل,,م ودف,,اع الحاض,,ر إنض,,م لم,,ا إب,,داه ال,,دف

 ودليل -/-/- إلي -/-/-ترخص وإست8م لوحاتھا قبل الواقعة وأن الرخصة قد زورت في الفترة من 
ذلك إختفاء مل,ف الس,يارة وذل,ك ي,دل عل,ى ع,دم إقت,راف الم,تھم لواقع,ة التزوي,ر لع,دم وج,وده عل,ى 

م وج,,ود دلي,,ل فن,,ي ب,,ا�وراق وأض,,اف بع,,دم إش,,تراك الم,,تھم مس,,رح ا�ح,,داث ف,,ي تل,,ك الفت,,رة ولع,,د
 المتعل,ق بالتھري,ب الس,يارة ودف,ع ٦ ،٥ ،٤بالتزوير ودفع ببط8ن قرار ا;حالة بما تتض,منه بالبن,د 

 .بإنتفاء أركان جريمة ا;ستعمال وألتمس برائتة 
الق,,بض وال,,دفاع الحاض,,ر إنض,,م لم,,ا أب,,داه ال,,دفاع الس,,ابق م,,ن دف,,اع ودف,,وع ودف,,ع ب,,بط8ن 

والضبط لعدم وجود إذن من النيابة العام,ة ولع,دم جدي,ة التحري,ات وأن مل,ف الس,يارة غي,ر موج,ود 
بالمرور كل ھ,ذا ي,دل عل,ى ع,دم ص,حة الواقع,ة وبن,اء علي,ه إل,تمس القض,اء ببرائت,ه مم,ا أس,ند إلي,ه 

  :وتقدم الدفاع ا�ول بمذكرة بدفاعه تتضمنت
  Xبط8ن ا;ستيقاف  -:ًأو.: 

لIس,,تيقاف ش,,روط ينبغ,,ي  ( م,,ن المق,,رر وعل,,ى م,,ا إس,,تقرت علي,,ه محكم,,ة ال,,نقضلم,,ا ك,,ان  
توافرھا قبل إتخاذ ھذا ا;ج,راء وھ,ي أن يض,ع الش,خص نفس,ه طواعي,ة من,ه وإختي,ارة ف,ي موض,ع 
الشبوھات والريب ، وأن ينبأ ھذا الوضع عن صورة تستلزم تتدخل المستوقف للكشف عن حقيقت,ه 

تبه في أمر المتھم لمجرد تلفته وھي ثائر في الطري,ق ، وھ,و عم,ل ومن ثم فمتي كان المخبر قد إش
X يتنافي مع طبائع ا�مور وX يؤدي إل,ي م,ا يتطلب,ه ا;س,تيقاف م,ن مظ,اھر تتب,ره ف,أن ا;س,تيقاف 

  .)على ھذه الصورة ھو القبض الذي X يستند إلي أساس في القانون فھو باطل 
 )٩٩٨ ص ٢٧٣ ق ٨ أحكام النقض س ٣٠/١٢/١٩٥٧( 

ًلما كان ضابط المباحث قرر أن المتھم كان يسير بالطريق الع,ام ل,ي8 يتلف,ت يمين,ا ويس,ارا ( ً ً
بين المح8ت فليس ذلك ما يدعو في ا;شتباه في أمرة وإستيقافة ، �ن م,ا أت,اه X يتناف,ه م,ع طبيع,ة 

د إل,ي أس,اس ا�مور ، وبتالي فأن إستيقافة وإص,طحابة إل,ي دي,ون القس,م ھ,و ق,بض الباط,ل X يس,تن
وينسحب ھذا البط8ن على تفتيش المتھم وما أسفر عنه من العث,ور عل,ى الم,ادة المخ,درة ، �ن م,ا 

  .)بني على باطل فھو باطل 
 )١١٣١ص ٢٠٥ ص ٣٨ أحكام النقض ق ١٣/١٢/١٩٨٧( 

بمحض,ره ق,د أورد  ١ولما ك,ان ذل,ك وك,ان مح,رر محض,ر جم,ع ا;س,تدXل ق,د أورد ص ( 
ًال قياما بأعمال المرور الجنائي بدائرة القسم لحفظ ا�من وض,بط الخ,ارجين ع,ن بتاريخ اليوم وح(

ًالقانون والصادرة بحقھ,م أحك,ام وك,ل م,ا عس,اه مخ,ل ب,ا�من الع,ام والس,كينة العام,ة وح,ال م,رورا 
ًبشارع عثم,ان ب,ن عف,ان وبص,حبتا الق,وة المرافق,ة م,ن الش,رطة الس,ريين مس,تقلين ف,ي ذل,ك س,يارة 

نا عبور أحد ا�شخاص الشارع في إتجاه شارع مراد المقابل وال,ذي م,ا أن ش,اھد الشرطة ت8حظ ل
ًسيارة الشرطه التي نستقلھا تبطي في سيره ون8حظنا إن,ه يتج,ه نح,و تفص,يلتنا حت,ى أب,ديي إرتباك,ا 
ًوك,,ر ع,,ادا ف,,ي إتج,,اه عك,,س الس,,ير مم,,ا أث,,ار  ريبتن,,ا لت,,رده ومحاولت,,ه ا;بتع,,اد فق,,د توقفن,,ا بس,,يارة 

ترجلنا فيھا مسرعين نحو وحيث قت بإستيقافة وبسئوالة عن تحقيق شخصيته وبمناقش,ته الشرطة و
 .عن سبب تواجده بمكان إستيقافة في ھذا الوقت المبكر تقدم لنا بتحقيق شخصية 

 ًولما كان ما تقدم وكان ذلك X يعد من شروط ا;ستيقاف المنصوص عليھا وفقا لما قرره   
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 النقض ا�مر الذي معه يصم ذلك  ا;ستيقاف بالبط8ن وم,ا ت,8ه م,ن القاون وتواترت عليه محكمة
 .إجراءات 

 :. بط8ن القبض والتفتيش-:ًثانيا 
وعلى ما إس,تقرت علي,ه محكم,ة ال,نقض إن,ه X يض,ير العدال,ة إف,8ت :. لما كان من المقرر 

وج,ه ح,ق وإن مجرم من العقاب بقدر ما يضرھا ا;فتئنات على حرية الناس والقبض عليھم ب,دون 
التلبس حالة ت,8زم الجريم,ة ذاتھ,ا X ش,خص مرتكبھ,ا وإن,ه ف,ي مج,رد يب,دو عل,ى الف,رد م,ن حي,ره 
وإرتبكاك مھما بلغ ما يمكن إعتباره دXئل كافية على وجود إتھام يبرر القبض علي,ه وتفتيش,ة وإن,ه 

رتكابھ,ا وتق,دير و�ن كان تقدير الظروف التي ت,8زم الجريم,ة وتح,يط بھ,ا وق,ت إرتكابھ,ا أو بع,د إ
ًكفايتھ,,ا لقي,,ام حال,,ة التل,,بس أم,,را موك,,وX  إل,,ي تق,,دير محكم,,ة الموض,,وع دون معق,,ب إل,,ي أن ذل,,ك  ً
ًمشروطا بأن تكون ا�سباب وا;عتبارات التي بنت عليھا المحكمة ھ,ذا التق,دير ص,الحه �ن ت,ؤدي 

ا الحك,م عل,ى الص,ياغ لما كان ذل,ك وك,ان م,ؤدي الواقع,ة الت,ي أوردھ,. إلي نتيجة التي إنتھت إليھا 
المتقدم ليس فيھا ما يدل على أن الطاعن الثاني ش,وھد ف,ي حال,ة م,ن حال,ت التل,بس المبين,ة بطري,ق 

ً أ ج وأن ضابط الواقعة قد أدرك تل,ك الحال,ة بطريق,ة يقيني,ة X تحتم,ل ش,كا وX ٣٠الحصر بالمادة 
ريمة حتى لو كان في منزل يصح القول بأن الطعن الثاني كان وقت القبض عليه في حالة تلبس بج

ًالطاعن ا�ول المؤذون بتفتيشة والذي لم يكن قد تم ضبطه حائزا أو محرزا للمخدر ذلك أن مجرد  ً
مشاھدة الضابط لنبات أخضر اللون من داخل لفافة X يع,ن أن,ه أدرك عل,ى س,بيل القط,ع أن اللفاف,ة 

ًض,ابط أم,ام جريم,ة متلبس,ا بھ,ا ًتحوى مخدرا �ن كل نبات أخضر ليس بمخدر ومن ث,م X يك,ون ال
ويكون قبضة على الطاعن الثاني ليس ما يبرره وX سند له في القانون ولم,ا ك,ان الحك,م المطع,ون 
ًفيه قد خالف ھذا النظر فيما أورده تبريرا ;طراحه دفع الط,اعن الث,اني ب,بط8ن إج,راءات الق,بض 

لم,ا ك,ان ذل,ك وك,ان بط,8ن . ال,دفع عليه فأن الحكم يك,ون أخط,أ ف,ي تطبي,ق الق,انون ف,ي رده عل,ى 
القبض والتفيش مقتضاه عدم التعويل على ما أسفر عنه من دليل وبالتالي ف8 يعت,د بش,ھادة م,ن ق,ام 
بھذا ا;جراء الباطل ولما كانت الدعوى حسبما حصل الحكم المطعون فيه X يوجد فيھا دليل سوي 

  .)اءة الطاعن القبض الباطل وشھادة من أجراه فأنه يتعين الحكم ببر
 )٢٠٠٢ مارس لسنة ٥ ق جلسة ٦٨ لسنة ٢٦٥٨٥طعن رقم ( 

 . لما كان من المقرر وعلى ما إستقرت عليه أحكام المحاكم وإستقرت عليه أحكام القانون 
 :.ًوإستقرت أيضا 

 م,ن ق,انون ا;ج,راءات الجنائي,ة عل,ى أن يج,وز تنفي,ذ ٤٦٧ومن حيث أنه لما كانت الم,ادة (
بالعقوبة ما لم يعارض المحكوم عليه في الميعاد وھو ما يعني بمفھ,وم المخالف,ة ع,دم الحكم الغيابي 

جواز تنفيذ الحكم الغيابي بالعقوبة إذا كان ميعاد المعارضة لم يبدأ بأن ك,ان الم,تھم ل,م يعل,م ب,الحكم 
ظل الغيابي أو أعلن ولم ينقض ميعاد المعارضة بعد أو كان قد طعن بالمعارضة ولم يفصل فيھا في

الحكم الغيابي في كل تلك الحاXت غير جائز تنفيذه وتسري تلك القاعدة على كافة ا�حكام الغيابي,ة 
الص,,ادرة ف,,ي م,,واد الج,,نح والمخالف,,ات حت,,ى ول,,و ك,,ان الحك,,م م,,ن ا�حك,,ام الواجب,,ة التنفي,,ذ ول,,و م,,ع 

�حك,ام ر غ,م من ذلك القانون إذ أن تنفيذ ھ,ذه ا ) ٤٦٣( حصول إستئنافھا وينص عليھا في المادة 
ًصيرورتھا نھائيا مقصودا به إنھا قابلة ;ستئناف فقط  ً. 

أما إذا كانت X زالت قابلة للمعارضة فھذه X يكون تنفيذھا ولو كان,ت مش,مولة بالنف,اذ وأي,ة 
ًذلك أن المشرع إستثني بعض الحاXت التي يجوز فيھا حبس المتھم المحكوم عليه غيابيا وذلك بما 

ًمن ذات القانون بالفقرة ا�ولي منھا بالمحكمة عند الحكم غيابيا بالحبس  ) ٤٦٨ ( نص عليه المادة
ًمدة شھر فأكثر إذ لم يك,ن للم,تھم مح,ل إقام,ة مع,ين بمص,ر أو إذا ك,ان ص,ادرا ض,ده أم,ر ب,الحبس 
ا�حتياطي أن تأمر بناء على طلب النيابة العامة بالقبض عليه وحبسه فيما عدا ھذا ا;س,تثناء تظ,ل 
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حكام الغيابية على ا�صل العام القاضي بعدم وج,واز الق,بض عل,ى الم,تھم لتنفي,ذھا أثن,اء س,ريان ا�
 .ميعاد المعارضة وأثناء نظرھا إذا ھي في ھذه الحالة ليست إX إجراء من إجراءات الدعوى 
 يك,ن      ومن الم8حظ أن إحدي الحالتين الواردتين با;س,تئناء المش,ار إلي,ه  وھ,ي حال,ة م,ا إذا ل,م

للمتھم محل إقامة معين في مص,ر ھ,ي ف,ي ذات الوق,ت م,ن الح,اXت المنص,وص عليھ,ا ف,ي الم,ادة 
المتعين شمول الحكم الصادر بالحبس فيھا من نفاذ ويكون الحكم فيھ,ا م,ن ا�حك,ام )  ج .  أ ٤٦٣(

ًالواجبة التنفيذ فيھا فورا م,ع أن,ه طبق,ا للم,ادة  اض,ي ف,ي حك,م المش,ار إلي,ه إذا ل,م يحك,م الق ) ٤٦٨( ً
ًغيابي بالقبض على ھذا المتھم وحبسة فأن,ه يظ,ل طليق,ا إل,ي أن ينتھ,ي ميع,اد معارض,ته أو يقض,ي 

X يسري بأي ح,ال عل,ى مرحل,ة ) ٤٦٨( فيھا بما مؤداه أن التنفيذ الفوري للحكم في حاXت المادة 
 .قابليت الحكم للمعارضة على النحو سالف البيان 

ًصراحتا أن الحكم الغيابي ليس سندا في حد ذاته للقبض  ) ٤٦٨( ادة     وقد أشار المشرع في الم ً
على المتھم وحبسه فنصت الفق,رة الثاني,ة م,ن ھ,ذه الم,ادة عل,ى أن ھ,ذا الق,بض والح,بس ف,ي ح,التي 
ًا;ستثناء الذي أورده في الفق,رة ا�ول,ي منھ,ا عن,دما يك,ون تنفي,ذا لھ,ذا ا�م,ر الخ,اص الص,ادر م,ن 

محكم,ة ح,ال نظ,ر المعارض,ة الع,دول ع,ن ھ,ذا ا�م,ر وا;ف,راج ع,ن الم,تھم القاضي نفسه وج,از لل
ًوا;س,,تمرار ف,,ي نظ,,ز معارت,,ه مفرج,,ا عن,,ه ، وم,,ن حي,,ث أن,,ه مت,,ي كان,,ت الواقع,,ة وكان,,ت ا�حك,,ام 
المش,ار إليھ,,ا ب,,ا�وراق وب,,أقوال الش,اھدين وبجميعھ,,ا أحك,,ام غيابي,,ة وب,التلي X يج,,وز الق,,بض عل,,ى 

ًالمتھم تنفيذا لھا طالما  لم يعلن بھا أو لم تفته مواعيد معارضته فيھا ما لم يقم على مخالفته دليل في ً
ًا�وراق ، ومن حيث أنه بالنباء على ما س,لف ف,أن الق,بض عل,ى الم,تھم تنف,ذا لتل,ك ا�حك,ام الغياب,ة 

ًيكون قد وقع باط8 كما يكون تفتيشة بناء على ھذا القبض كذلك باط8  ً(.  
 أكت�وبر ٢كل�ي ا�س�كندرية جلس�ة ... ورق�م .... ة ف�ي قض�ية النياب�ة العام�ة محكمة جنايات ا�س�كندري(

 )٤٣م ص ٢٠٠٤ عدد يناير ديسمبر ٢٣ منشور مجله القضاه الفصلية السنة ٢٠٠٤
بأنه حال مروره بدائرة قسم لتفقد ....  الشاھد ا�ولولما كان ذلك وكان محرر الواقعة قد قرر     

يسير بطريق العام والذي ما أن شھاده حتى حاول تغير مسارة وتبين الحالة ا�منية أبصر المتھم 
عليه ع8مات ا;رتباك وبإستيقافه والكشف عليه تبين أنه ھارب من أحكام تنفيذ قضائية وعثر بيده 
على مفايتح سيارة وبالضغط على جھاز تحكم فتحھا تبين له إنھا سيارة ماركة مرسيدس تحمل 

كي  القاھرة وبطلب تراخيص تلك السيارة قدم له رخصة تسير بإسم م8. `/لوحات معدنية رقم 
موجود بتوكيل وعقد بيع للسيارة وبا;ط8ع عليھما ومطابقتھما برخصة السيارة تبين له يثبت ... 

بھما ذات رقم السيارة المضبوطه وبرقمي الشاسية وموتور مختلفين عن رقمي المدونين برخصة 
ً مزورة وبمواجھة المتھم مما أسفر عنه الضبط لم يبد سببا لذلك التسير وإشتبه في أن تكون

 .التزوير بالرخصة المضبوطة فأصطحابة والسيارة إلي ديون القسم 
ت8حظ لنا عبور أحد ا�شخاص الشارع ( تحقيقات ١ًوكان قد أورد أيضا في محضره ص 

تي يستقلھا تباطئ في سيرھا في إتجاه شارع مراد المقابل والذي وما إن شاھده سيارة الشرطة ال
ًون8حظنا يتجه نحوه مبطئين حتى أدي إرتباكا وقر عائدا في إتجاه عكس السير مما أسار  ريبتنا ً

بتردده ومحاولته اIبتعاد فأوقفنا سيارة الشرطة وترددنا منھا نحو وحيث قمت بإستيقافة 
قافة ھذا الوقت المبكر وبسئوالة عن تحقيق شخصيته وبمناقشته عن سبب تواجده بمكان إستي

وأفاد بإنه كان في طريقة إلي المنزل وبسئواله عن سبب ..... فقدم لمنا تحقيق شخصيتة 
ًعودته مرة أخري تلعسم ولم يبدي سببا معقوK مما ذاد ريبتنا فيه  وعليه فقد قمنا بالكشف  ً

ي بيده حيث تبين إنه ًحيث قمنا بتفتيشة وقائيا تOحظ لنا قيامه بإخفاء ش..............عليه 
 .مفتاح سيارة 
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ولما كان ذلك وكان للمتھم أن يدفع ببط8ن القبض والتفتيش ا�مر الذي معه يكون ذلك 
 .الدفع قد جاء على سند من الواقعة والقانون

 :. عدم تصور الواقعة والكيدية -:ًثالثا 
 القول في لما كان من المقرر وعلى ما إستقرت عليه محكمة النقض إنه يشترط في

ًلما كان ذلك وكان من المقرر أنه وأن كان ا;شتراك في جرائم التزوير يتم غالبا دون (التزوير 
 Xإنه يجب على المحكمة و Xل بھا عليه إXمظاھر خارجيه وأعمال مادية محسوسة يمكن ا;ستد

ًتقرر فصوله أن تستخلص من ظروف الدعوى وم8بساتھا مما يوفر إعتقادا ثائغا  تبرره الوقائع ً
التي إثبتھا الحكم وكان من المقرر إنه X تقوم جريمة إستعمال الورقة المزورة إX بثبوت علم من 
إستعمالھا إنھا مزورة وX يكفي مجرد التمسك بھا أمام الجھة التي قدمت لھا ما دام لم يثبت إنه ھو 

حكم قد دان الطاعن بتھمتي الذي قام بتزويرھا أو شارك في ھذا الفعل لما كان ذلك وكان ال
ًا;شتراك في التزوير وإستعمال المحرر المزور لم يدلل تدلي8 ثائغا على إنه قد إشترط مع المتھم  ً

 من قانون العقوبات ٤٠ا�خر المجھول بطريق من طرق ا;شتراك المنصوص عليھا في المادة
ً المطعون فيه يكون معيبا بما في تزوير المحرر ولم يورد الدليل على علمه بتزويره فأن الحكم

  .)يبطله ويوجب نقضه 
  )٢٠٠٤ نوفمبر ٢٨ ق جلسة ٧٣ لسنة ٣٦٨٨طعن رقم (

ولما كان ذلك وكان المتھم قد إستكتب ولم ينضم ا�وراق تقرير أبحاث التزيف والتزوير 
م أن يثبت ليقرر أن المتھم قام بالتزوير بنفسه وX يصلح مجرد وجود ورقة مزورة إن المتھم ما دا

 .أن المتھم ھو الذي قام بتزويرھا أو شارك في ھذا الفعل
 :. بط8ن التحريات -:ًرابعا 

    لما كان من المقرر وbن كان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص واقعة الدعوى من 
ًأدالتھا وثائر عناصرھا إX أن ذلك مشروط بأن يكون إستخلصھا ثائغا وأن يكون الدليل الذي 

ًل عليه مؤديا إلي ما رتبته من نتائج من غير تعسف في ا;ستنتاج وX تنافر من حكم العقد تعو
 أ ج توجب أن يشتمل كل حكم با;دانة على بيان الواقعة المستوجبه ٣١٠والمنطق وكانت المادة 

ًالعقوبة بيانا تتحق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيھا وا�دلة التي إستخلصت منھا 
ًالمحكمة في ا;دانه وإX كان قاصرا وكانت ا�حكام الجنائية يجب أن تبني بالجزم واليقين على 
الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر وX تأسس بالضن وا;حتمال على الفروض وا;عتبارات المجردة 

ود وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه إنه قد إستدل في إدانه الطاعن وأقوال شھ
التي إقتصرت على أن المحررين مزوريين والخاتم مقلد وخلت أقوالھم ...... ...... .....  ا;ثبات

مما يفيد إرتكاب الطاعن الجرائم التي دانه الحكم بھا كما أن الحكم لم يورد أية شواھد أو قرائن 
 أقوال ضابط تؤدي بطريق اللزوم إلي ثبوت مقارفته لھا  ولم يغني في ذلك إستناد الحكم إلي

المباحث بالتحقيات فيما تضمنته تحرياته لھذا الشأن ذلك بأن القاضي في المواد الجنائية إنما يستند 
في ثبوت الحقائق القانونية إلي الدليل الذي يقتنع به وحده وX يصح أن يؤسس حكمه على رأئ 

لى التحريات في غيره كما وإنه وإن كان ا�صل أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتھا ع
 X إنھا Xإعتبارھا معززه لما ساقته من أدله ما دامت إنھا كانت مطروحھا على بساط البحث إ
تصح وحدھا bن تكون قرينه معينة أو دليله أساسية على ثبوت الجريمة ولما كانت المحكمة قد 

تمد من تحرياته فأن جعلت أساس إقناعھا بإرتكاب الطاعن للجرائم المستندة إليه رأي الضابط المس
حكمھا يكون قد بنيت على عقيده حصلھا الشاھد من تحرياته X على عقيدة إستقلت المحكمة 
ًبتحصليھا بنفسھا ھذا فض8 عن إنه من المقرر في قضاء ھذه المحكمة أن مجرد ضبط الورقة 

 تقليده X يكفي المزورة أو الخاتم المقلد أو التمسك بذلك أو وجود مصلحة للمتھم في تزويرھا أو
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بمجرده في ثبوت إتھاھمة في تزويرھا أو تقليده كفاعل أو شريك أو علمه بالتزوير أو التقليد ما لم 
تقم أدله على انه الذي أجري التزوير أو التقليد بنفسة أو بواسطة غيره ومن ثم فأن الحكم 

 وكان الحكم لم يعن ًالمطعون فيه يكون سائر وقاصرا عن حمل قضائه مما يعيبه لما كان ذلك
بإستظھار علم الطاعن في التزوير أو التقليد وكان مناط جواز إثبات ا;شتراك بطريق ا;ستنتاج 
ًإستنادا إلي القرائن أن تكون ھذه القرائن منصبه على واقعة التحريض أو ا;تفاق أو المساعدة 

مع المنطق والقانون فإذا كانت ًوأن يكون إستخ8ص الحكم للدليل المستمد منھا ثائغا وX يتجافي 
 X ا�سباب التي إعتمد عليھا الحكم في إدانه الطاعن والعناصر التي إستخلص منھا وجود إشتراك
تؤدي إلي ما إنتھي إليه فعندئذ تكون محكمة النقض بما لھا من حق الرقابة على صحة تطبيق 

 .القانون أن تتدخل 
ع8مة إحدي المصالح المنصوص عليھا في المادة وكان من المقرر أن جناية تقليد ختم أو 

 عقوبات تتححق متى كان التقليد من شأنه جدع الجمھور في الع8مات وكان الحكم ٢٠٠٦
المطعون فيه قد خلي من بيان وجه ثبوت جريمة تقليد الخاتم وإستعماله وا�تي التي استقي منھا 

ًالصحيحة والمقلدة فأن الحكم يكون معيبا ذلك كما إنه لم يف ببحث أوجه التشابه بين ا�ختام 
  .)بالقصور بما يتعين نقضة

  )٢٠٠٦ مارس ٥ ق جلسة ٦٦  لسنة ١٨١١٨طعن رقم ( 
م أي بعد ٩/٦/٢٠٠٨فتح المحضر بتاريخ  ٣٢ ، ٤٤ولما كانت التحقيقات قد أوردت ص 

بأنه رئيس مباحث إختتام الواقعة بسنتي وث8ثة شھور وث8ثة أيام وبسؤال مجري التحريات أفاد 
مرور القاھرة وإختصاصة ضبط مخالفات والقضايا والجرائم المتعلقة بالمرور في العاصمة 

 وبسؤاله 
 ھل قمت بإجراء التحريات السرية حول الواقعة وظروفھا وم8بساتھا ؟:س 
 .أيوه: ج 
 ھل شراكك في إجراء تلك التحريات ؟: س 
 .بعض المصادر السرية الموثوق فيھا: ج 
 وما ھو إسم تلك المصادر السرية ؟ : س
 .أنا X أقدر أن أبوح بأسمائھم خشة على حياتھم: ج 
 ما ھي الفترة التي إستغرتھا تلك التحريات؟: س 
 .مدة كافية للتوصل إلي تحريات جدية: ج 
 ما الذي أسفرت عنه تحرياتك السرية حول الواقعة ؟: س 
.... وأخر مجھول بالتزوير في رخصة تسير رقم ... .تحريات سرية أسفرت عن قيام المتھم : ج 

 ٩٨موديل .... وذلك عن طريق تبديد سيارة مجھولة المصدر ماركة . م8كي القاھرة 
بيضاء اللون وقام بوضع اللوحات المعدنية للسيارة ا�صلية والتي .... موتور ... شاسية 

قام و.... بإسم .... موتور ...    شاسية رقم٨٩موديل .... بالفحص تبين إنھا تابعة لمرور 
 والمتھم الثاني لم تتوصل التحريات إليه بتزوير رخصة التسير الخاصة لتلك ...المتھم 

وذات اللوحات المعدنية أما باقي بيانات الرخصة والتي تتفق مع .... السيارة بنفس إسم 
 .المضبوطة .... السيارة 

 م8كي القاھرة؟.... وملك من السيارة : س 
والتي ... التابع لھا تلك السيارة تبين إنھا مقيدة بإسم .... ھو من الفحص في وحدة مرور : ج 

والذي قام .... قام ببيعھا لشخص أخر يدعي ... أثبتت عقب ذلك التحريات أن المدعو 
 ببيعھا للمتھم 
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 م8كي القاھرة  ؟... ما ھي البيانات الصحيحة للسيارة رقم : س 
موديل .... موتور ... بيضا اللواء تحمل شاسية رقم .... م8كي القاھرة ... قم ھي السيارة ر: ج 

٨٩  
 ...... بإسم 

 بالسيارة محل الواقعة ؟..... والمدعو .... س ما ھي ع8قة 
 ....وقام ا�خير ببيعھا للمتھم ... قام ببيع السيارة ا�صلية للمدعو ... ھو المدعو : ج 
 وكيف توصلت إلي ذلك ؟: س 
�ن المتھم إشتراھا من الشخصين وذلك بموجب توكي8ت صحيحة من حيث الموديل ورقم :ج 

مجھولة المصدر وقام .... الشاسية ورقم الموتور وقام المتھم عقب ذلك بإحضار سيارة 
 .بتزوير الرخصة وأخر ومجھول 

 شارك المتھم في لك ؟.... والمدعو ... وھل كل من : س 
 .X : ج 
 بان لك ذلك ؟كيف إست: س 
 النية وقاموا ببيع السيارة للمتھم ببيانات صحيحة وأكثر حسن.... لمدعو وا... ھما المدعو :  ج 

 بشرائھا فيه ...  والذي قاما المتھم ٢٠٠٠من ذلك أن أخر ترخيض لتلك السيارة كان عام 
 وما ھو ذلك التزوير ؟: س 
 تتوصل  إليه تحرياتي بتدبير سيارة مجھولة إشترك مع المتھم أخر مجھول لم.... ھو المتھم : ج 

المصدر وقام بوضع اللوحات المعدنية الخاصة بالسيارة الصحيحة على السيارة مجھولة 
 .المصدر وقام بالتزوير في رخصة التسير 

 ما ھي بيانات السيارة مجھولة المصدر ؟: س 
 ٩٨موديل ... تحمل ماركة ھو المتھم قام بتدبير السيارة مرسيدس مجھولة المصدر التي : ج 

 .بيضاء اللون .... موتور ... شاسية رقم 
 ومن ھو مالك تلك السيارة ؟: س 
 .ھي مجھولة المصدر: ج 
 م8كي القاھرة؟... / وما ھي بيانات التي قام المتھم تزويرھا في رخصة التسير رقم : س 
.... ارة مجھولة المصدر  أما بالنسبة للسي١٩٨٩والمفروض أن السيارة ا�صلية موديل : ج 

ور موت...  وبالنسبة للشاسية والموتور السيارة ا�صلية تحمل شاسية رقم ١٩٩٨موديل 
وقام .... /تور رقم مو.... /أما السيارة مجھولة المصدر تحمل شاسية رقم .... / رقم 

بيانات ًبالتزوير في رخصةالتسير بتدوين البيانات المزورة المبينة في الرخصة بدX من ال
 .الصحية ورقم الكودي 

 كيف قام المتھم بذلك ؟: س 
 .با;شتراك مع متھم أخر مجھول قام بإصطناع رخصة التسير المضبوطة : ج 
 وكيف تحصل المتھم على السيارة مجھولة المصدر ؟: س 
 .لم تتوصل تحرياتي إلي ذلك الشأن : ج 
 وھل تلك السيارة مرخصة بأي من وحدات المرور ؟: س 
 .لم تتوصل تحرياتي لوجود بيانات لتلك السيارة  : ج

 وما قصد المتھم مما أتاه من أفعال ؟: س 
 .ًج ھو قصد المتھم من تزوير رخصة تسير السيارة حديثة بدX من السيارة القديمة ا�صلية

 وھل قام المتھم المذكور بتبديد تراخيص تلك السيارة محل الواقعة ؟: س 
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.... وير رخصة التسير والرقم الكودي الذي عليھا غير خاص بوحده مرور وبعد أن قام بتز: ج 
 على عكس ما ھو ثابت بالرخصة إنه تم تجديد ٢٠٠٠تبين إنھا لم ترخص منذ عام 

  .٢٠٠٦ حتي ٢٠٠٣ترخصھا عام 
 ما نسب إليه من إتھامات تحقيقات النيابة العامة ؟.... وما قولك وقد أنكر المتھم : س 
 .ع عن نفسة ھو بيداف:ج 
 ودور المجھول في الواقعة؟.... وما ھو دور المتھم : س 
قام بتدبير السيارة وقام بإعطاء بيانتھا إلي المتھم المجھول والذي قام بدورة .... ھو المتھم : ج 

 .ًبتزوير تلك الرخصة لصالح المتھم ا�ول وتمت الجريمة بناء
 ھل للمتھم سوابق أو إتھامات مماثلة ؟: س 
 .X لم أكشف عليه : ج 

 با;ستع8م من ا;دارة العامة لمتابعة ا;فراج المؤقت عن ٨٢ثم جاء بتحقيقات النيابة ص 
 -/-/- يف ../.... ًبيانات دخول السيارة المضبوطة أفادت بإنھا دخول جمرك سفاجا بالقيد رقم 

.... / سفاجا بالقيد صادر رقم عادة تصديرھا عن طريق جمرك وتم إ.... المقيم .... بإسم المدعو 
  .-/-/-في 

    وقد كان إدارة ا;عفاءات والنظم الخاصة نظام ا;فراج المؤقت عن السيارات قد ردت من إنه 
 سيارة ١١م بخصوص طلب عن بيانات عدد -/-/-في .... با;شارة إلي كتاب سيادتكم لنا برقم 

حاطة إنه بالبحث وا;ط8ع على أجھزة الحاسبات مرفق صورة من كتاب سيادتكم بالتفضل با;
ا�لية برقم شاسية وماركة السيارة وذلك عن السيارات المفرج عنھا مؤقت من إدارة مرور دولية 

 :إختصاص ا;دارة وجد ا�تي 
 لم يتم ا;ست8ل على ١١ و ١٠م مسلسل  -/-/- سبق الرد على سيادتكم بكتاب ا;دارة في ١/٩من 

 تحقيقات ولما كان ما تقدم وكان المتھم لم يثبت ٨٥بيانات تحت نظام إفراج مؤقت ص سيارات و
 .ًفي حقه واقعة التزوير أو إستعمال ومن ثم يكون طلب البراءة قد جاء وفقا لصحيح القانون 

     أما بالنسبة لواقعة التھرب الجمركي وواقعة تھرب من الضرائب على المبيعات لما كان من 
 ق ١٢لسنة ... ًإنه لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكما في الدعوى رقم المقرر و

بعدم دستورية  فبراير ٢٠والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ    فبراير لسنة ٢دستورية تاريخ 
تھريب  من قانون الجمارك وذلك فيما تتضمنه من إفتراض العلم بال١٢١الفقرة الثانية من المادة 

إذا لم يقدم من وجدت في حيازته البضائع ا�جنبية بقصد ا;تجار المستندات الدالة على إنھا قد 
 ٧٩ لسنة ٤٨ من القانون رقم ٤٩سددت عنھا الضرائب الجمركية المقررة ، وكانت المادة 

ورية بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا قد نصت على أن أحكام المحاكم في الدعاوي الدست
وقرارتھا بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة ولكافة ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص 
للقانون وال8ئحة عدم جواز تطبيقة من اليوم التالي لنشر الحكم مع مراعة التعديل الوارد بالقانون 

ام التي ًفإذا كان الحكم بعدم دستورية متعلقا بنص جنائي تعتبر ا�حك ) ٩٨ لسنة ١٦٨رقم 
ًصدرت با;دانه إستنادا لذلك النص كأن لم تكن ،مؤد ذلك وXزمه إھدار القرينة القانونية على 
العلم بالتھريب التي قام إتھام المطعون ضده على أساسھا ، ولما كان المدعي بالحقوق المدنية أن 

لمضبوطه بحوزته ھناك دليل أخر قبل المطعون ضده يثبت في حقه العلم بأن البضائع ا�جنبية ا
مھربة ، فأنه يتعين التقرير بإنتفاء الجدوي من نقض الحكم والقاض ببراءة المطعون ضده من 

 )التھمة المسندة إليه 
 )م٣١/١٠/١٩٩٤ ق جلسة ٦٠ لسنة ٣٩٦طعن رقم ( 

 و لما كان السيارة المضبوطة بحوزة المتھم قد ضبطت خارج نطاق الدائرة الجمركية ومن  
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واعد القانونية سالفة البيان تعتبر خالصة الرسوم ومن ثم ف8 يجوز إفتراض علم ًثم وطبقا للق
المتھم بالتھريب حيث إنه لم يضبط وھو قائم بالتھريب وتداولت البضائع بين عدة أيدي حتى 
وصلت إلي يد المتھم وX سيما وX مصلحة الجمارك وX النيابة العامة قدمت دليل أخر ;دانه 

 بل أن مبني ا;تھم قائم على قرينة العلم بالتھريب عندما لم يقدم المتھم ما يفيد سداد المتھم الماثل
 )الرسوم الجمركية 

  )٢٠٠٢ لسنة ١٦٦ في الدعوى رقم ١٦/٢/٢٠٠٢محكمة القاھرة للجرائم المالية جلسة ( 
وكذلك إنقضاء الدعوى العمومية بالنسبة للجريمتين التھرب الجمركي وضريبة المبيعات 

 .بمضي ث8ث سنوات 
 بإسم -/-/-في   /.... ً     ولما كانت السيارة قد تم إدخالھا بإنھا دخول جمرك سفاجا بالقيد رقم 

    في.... / وتم إعادة تصديرھا عن طريق جمرك سفاجا بالقيد صادر رقم ... المقيم ... المدعو 
-/-/- . 

ة المنشأة للضريبة الجمركية يتطلب قيام ا;دارة بإتخاذ أن الواقع: وكان من المقرر 
إجراءات معينة في مدي تحقيق الواقعة المنشأة للضريبة وإجراء المعاينات المنشأة للضريبة 

 .وتحديد الضرائب والرسوم المقررة وإجراء الحجز ا;داري في حالة عدم سدادھا 
ذ ثمة إجراء وقررت أن السيارة قد ولما كان ذلك وكانت مصلحة الجمارك لم تقم بإتخا 

 إجراءات جنائية فأن طلب ا;نقضاء ١٥ًخرجت خ8ل الفترة ا�مر الذي معه وعم8 بالمادة 
  .ًبالنسبة للسيارة يكون وفقا لصحيح القانون

 :.  إنتفاء جريمة التھرب الجمركي والضريبي   -:ًخامسا 

 -: يمكن تقسيم جرائم التهرب الجمركي إلي نوعين هما

 النوع الأول

 التهـرب الحقيقـي
  حيث نصت ٦٣ لسنة ٦٦ من قانون الجمارك رقم ١٢١وھو ما تضمنته الفقرة ا�ولي من المادة 

ًعلى أن يعتبر تھربا إدخال البضائع من أي فرع إلي الجمھورية وإخراجھا منھا بطرق غير 
 بالنظم المعمول بھا في شأن مشروعة بدون أداء الضرائب الجمركية كلھا أو بعضھا أو بالمخالفة

 .البضائع الممنوعة 
 من ھذا القانون أن التھريب الحقيق يشمل نوعان ١٢١ويتضح من نص الفقرة ا�ولي في المادة 

 -:من النشاط المادي ھما 
إدخال البضاعة إلي القطر المصري أو إخراجة منه بطرق غير مشروعة دون أداء الضرائب 

 -: ويتطلب لتحقق تلك الجريمة أمران .الجمركية كلھا أو بعضھا 
 . أن يتم إدخال وإدخال البضائع من وإلي القطر بطرق غير مشروعة –أ 

 . عدم سداد الضرائب والرسوم المقرره على تلك البضائع كلھا أو بعضھا –ب 
إدخال البضائع إلي القطر المصري وإخراجه منھا بالمخالفة للنظم الموجود بھا بشأن  -١

 من ھذا القانون المقصود بالبضاعة الممنوعة ١٥منوعة وقد ححدت المادة البضائع الم
تعتبر ممنوعة كل بضاعة X يسمح بإسترادھا أو تصديرھا وإذا كان "حيث نصت على أن 

ًإستيراد البضائع أو تصديرھا خاضعا لقيود من أية جھة كانت ف8 يسمح بإدخالھا أو  ٍ
 " .طلوبة إخراجھا ما لم تكن مستوفيه للشروط الم

ومن المعروف أن السلع الممنوعة تخضع للقيود الواردة بقوانين وقرارات ا;ستيراد والتصدير 
 .وقد درج على تسوية ھذا النوع من التھريب غير الضريبي أو ا;قتصادي 
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 النوع الثاني
 التھـريب الجمـركي

 .ته  وتعدي١٩٩١8 لسنة ١١ من القانون ٥٠وھو ما يعنيا في أحكام المادة  
 من ھذا القانون ١٢٣ والمادة ١٢١وھو ما تضمنته الفقرتان الثانية والثالثة من المادة 

  -:ويمكن تقسيم تلك الجرائم كا�تي
 الجريمة اRولي

حيازة البضائع ا�جنبية وبقصد ا�تجار مع العلم بإنھا مھربة ويفترض العلم إذا لم يقدم من وجدت 
تجار المستندات الدالة على إنھا قد سددت عنھا الضرائب في حيازته ھذه  البضائع بقصد ا;

 من ھذا النص أن تلك الجريمة تتحق بمجرد توافر الركن المادي لھا الذي يتمثل حوالرسوم ويتض
في حيازة بضائع أجنبية بقصد ا;تجار فيھا على أن تكون تلك الحيازة بقصد ا;تجار شريطه ذلك 

ضاعة التي يحوزھا مھربه وقد إفترض المشرع العلم بأنه متوافر أن يكون الحائز على علم بأن الب
 .لدي الحائز في حالة عدم تقديم المستندات التي تفيد سداد الضرائب والرسوم المقرره 

 :ومن ثم يمكن القول بأن عناصر تكوين الجريمة ھي 
 .حيازة الشخص لبضائع أجنبية مھربة ) أ 

 .د ا;تجاروليس ا;ستعمال أن تكون حيازة تلك البضائع بقص) ب 
 .أن يكون الحائز متوافر لدية العلم بأن تلك البضائع مھربة ) ج 

وقد جاء النص على إفتراض العلم لدي الحائز للبضاعة ا�جنبية بأنھا مھربة مخالفة للما تضمتاه  
ية  من الدستور حيث نص على أن المتھم برئ حت تثبت إدانته في محاكمة قانون٦٧نص المادة 

 .تكفل له فيھا ضمانات الدفاع عن نفسة 
 وبالتالي أصبح إفتراض العلم بأن ١٩٩٨ لسنة ١٧٥وعلى أثر ذلك تم تعديل تلك المادة بالقون 

البضاعة المھربة غير موجود وX بد من إثباته بواسطة سلطة ا;تھام أي أن عبء ا;ثبات بأن 
 .. ومصلحة ضرائب المبيعاتتلك البضاعة المھربة يقع على عاتق مصلحة الجمارك

 الجريمة الثانية
تقديم مستندات أو فواتير مزورة أو مصطنعة أو وضع ع8مات مزورة أو إخفاء البضائع أو 
الع8مات أو إرتكاب أي فعل أخر يكون الغرض فيه التخلص من الضرائب الجمركية كلھا أو 

منوعة يتضح من ھذا النص أن بعضھا أو بالمخالفة للنظم المعمول بھا في شأن البضائع الم
 -:ا�فعال المجرمة وردت على سبيل المثال وليس الحصر وھي 

 من ٢١١تقديم مستندات أو فواتير مزورة أو مصطنعة وطرق التزوير كما حددتھا المادة ) أ 
قانون العقوبات تكون إما بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو تغير المحررات أو ا�ختام 

ًمات أو وضع أسماء أشخاص أخرين والتزوير عادا يكون بتغير الحقيقة في أو زيادة الكل
محرر رسمي أو عرفي فإذا كانت الفاتورة المقدمة إلي الجمارك خالية من أي كشط أو 

 .مسح أو إضافة أو تحشير بين السطور فليس ھناك جريمة 
ة بمعرفة المستورد ًأما ا;صطناع فھو عدم وجود المستندات أص8 وإنما يتم إنشائه وخلق

مثال ذلك الفاتورة التي تطبع في داخل القطر المصري وتقدم إلي المستورد على أساس 
 .إنھا واردة من الخارج 

وضع ع8مات كاذبة أو إخفاء البضائع أو الع8مات حيث أن ذلك قد يؤدي إلي دخول ) ب 
 إلي خارج الب8د بضاعة أجنبية داخل الب8د محظور إسترادھا أو إخراج بضاعة محلية

ومن جھة أخري فإن إخفاء البضائع أو الع8مات من شأنه أن يؤدي . محظور تصديرھا 
 .إلي عدم تحصيل الضرائب الجمركية أو ضرائب المبيعات كلھا أو بعضھا 
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إسترداد أو الشروع في إسترداد البضائع الجمركية أو المبالغ المدفوعة لحسابها أو ضرائب 

 .١٢١ بعضها بإحدي الوسائل المنصوص عليها في المادة المبيعات كلها أو
ًتعتبر تلك الجريمة تھرب ضريبي بحت وھي غالبا ما تقع في حالة نظام الدرو باك أو نظام إعادة 
التصدير حيث يتم إستراد مواد أجنبية من الخارج وتعامل معاملة البضائع الواردة من حيث سداد 

ائب والرسوم وتعامل بالقواعد ا;ستيرادية المنظمة الضرائب الجمركية وغيرھا من الضر
تصنيع تلك المواد في مصر يتم إعادة تصديرھا إلي الخارج ويسترد ما سبق  لIستراد وبعد

من ضرائب جمركية وضرائب على المبيعات بشرط أن يتم التصدير خ8ل سنة من   تحصيله
 .تاريخ أداء تلك الضرائب 

لحالةإلي إرتكاب طرق غير مشروعة ;سترداد الضرائب والرسوم وقد يلجأ المستورد في ھذه ا
. الجمركية كأن يقدم فواتير أو مستندات مزورة أو مصطنعة أو يوضع ع8مات أو بيانات كاذبة 

 .ولكي تقع الجريمة يجب أن يكون ا;ستيراد أو الشروع فيه تم بطرق غير مشروعة 

 لسنة ١٨٦القرار الجهوري للقانون رقم  من ٩صور التهريب المنصوص عليها في المادة 

 : بإصدار قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية١٩٨٢
 النص على إعفاء ا�شياء التي يستوردھا بعض ٨٦ لسنة ١٨٦تضمن القانون رقم  •

الجھات أة ا�شخاص ;عتبارات وأھداف سياسية وإقتصادية وإجمتاعية وثقافية وغيرھا ، 
التصرف في تلك ا�شياء قبل إستيفاء شروط معينة نص وقرن ھذا ا;عفاء بشرطة عدم 

 .عليھا القانون 
وقد إعتبر المشرع التصرف في ا�شياء المعفاة بأي نوع من أنواع التصرفات بغير  •

ًالغرض تھربا جمركيا يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليھا في مواد التجريم الواردة  ً
  .٦٣ لسنة ٦٦بالقانون رقم

ونعرض فيما يلي  منه لقانون جرائم التھرب الجمركي في المادة التاسعةوقد حصل ھذا ا •

 .تلك الجرائم 
"  الصادر بشأن تنظيم ا;عفاءات الجمركية ٨٦ لسنة ١٨٦تنص المادة التاسعة من القانون رقم 

مع عدم ا;خ8ل بما نص عليه ھذا القانون من أحكام خاصة تخضع ا;عفاءات الجمركية لIحكام 
 -:ا�تية 

 حظر التصرف لjشياء المعفاه ) أ 

حظر المشرع التصرف في ا�شياء المعفاه في غير ا�غراض المعفاه من اجلھا بأي نوع 
 .من أنواع التصرفات 

فترة الحظر خمس سنوات بالنسبة لjجھرة الحاسبات اbلية وا�جھزة المتطورة الذي  -١
 .يصدر تحقيقة قرار من وزير المالية 

 .بة لباقي ا�شياء المعفاه عشر سنوات بنس -٢
ويعتبر التصرف في ا�صناف المعفاه خ8ل فترة الحظر المنصوص عليھا في القانون 
ًدون إخطار مصلحة الجمارك وسداد الضرائب والرسوم الجمركية المقرره تھربا جمركيا  ً

 .١٩٦٣ لسنة ٦٦يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليھا في قانون الجمارك رقم 
 :تقوم جريمة التھريب في تلك الحالة يجب توافر عددة عناصر ھي ولكي  

 التصرف في ا�صناف المعفاه •
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سواء كان ا;عفاء كامل أو جزئي أو بتضخفيضات في التعريفة الجمركية أو كانت ا�شياء 
 من ھذا القانون بأي نوع من أنواع التصرفات ويقصد بذلك جميع ٤خاضعة لحكم المادة 

 . المادية والقانونية أنواع التصرفات
 من ال8ئحة التنفيذية ١٩٨٦ لسنة ١٩٣ من قرار وزير المالية رقم ٢٦وقد حددت المادة 

 بإصدار قانون تنظيم ١٩٨٦ لسنة ١٨٦لقرار رئيس الجمھورية في القانون رقم 
ا;عفاءات الجمركية المقصود بالتصرف في ا�صناف الواردة بالقرار للقانون المشار إليه 

لمحدد بتذيي8ت في جداول التعريفية الجمركية تتمتع بمقتضاھا بتخفيضات في الضريبة أو ا
 .كل تصرف يؤدي إلي ترتيب حق عيني على ھذه ا�صناف لشخص أخر 

 .أن يكون التصرف في ا�شياء المعفاه خ8ل فترة الحظر  •
ًلكي يكون التصرف تھربا جمركيا ينبغي أن يتم قبل مضي مدة الحظر المحدد ًة قانونا ً

وعليه فإذا قام الشخص في التصرف في ا�شياء المعفاه بعد إنقضاء مدة الحظر 
ًالمنصوص عليھا في القانون ف8 يعد ذلك تھربا جمركيا  ً. 

 أن يتم التصرف في ا�شياء المعفاه دون إخطار مصلحة الجمارك  •
المعفاه ولم تقع جريمة التھرب الجمركي إذا قام صاحب الشأن بالتصرف في ا�صناف 

يخطر مصحلة الجمارك بھذا التصرف والجريمة تقع بمجرد التصرف حتى ولو قام 
 .صاحب الشأن بإخطار المصلحة بعد التصرف 

أن ي,,تم التص,,رف دون إخط,,ار مص,,لحة الجم,,ارك وس,,داد الض,,رائب الجمركي,,ة غيرھ,,ا م,,ن  •
 لضرائب والرسوم المستحقة  ا

كي إخطار مصلحة الجمارك برغبة ذوي تطلب المشرع ;نتفاء جريمة التھريب الجمر
الشأن بالتصرف في ا�صناف المعفاة والقيام بسداد كافة الضرائب والرسوم الجمركية 

 .وغيرھا من الضرائب والرسوم المستحقة 
وبذلك فإن مجرد إخطار المصلحة X ينفي وقوع الجريمة طالما أن صاحب الشأن لم يقم  

 .بسداد تلك الضرائب المقرره 
 إستعمال ا�شياء المعفاة بغير الغرض الذي تقرر ا;عفاء من أجله إعبترت ال8ئحة إستعمال )ب 

ا�صناف المعفاه بغير ا�غراض التي تقرر ا;عفاء أو التيسير الجمركي من أجلھا وكذلك 
في غير ا�غراض المستوردة من أجلھا أو إستعمالھا بواسطة أشخاص أو جھات غير التي 

 .فاء أو التيسير أو التخفيض الجمركي لھا مخالفة جمركية تقرر لھا ا;ع
 ١٨٦ من ال8ئحة التنفيذية لقانون تنظيم ا;عفاءات رقم ٢٦وقد ورد ذلك ضمن نص المادة 

 من ھذا القانون ومن ثم فإن ٩ حينما عرفت المقصود بالتصرف الوارد بالمادة ٨٦لسنة 
موجب ھذا التعديل بقرار وزير المالية ا;ستعمال في غير الغرض يعد مخالفة جمركية وب

 إعتبر ٨٦ لسنة ١٨٦ بتعديل بعض أحكام ال8ئحة التنفيذية للقانون ٩٦ لسنة ٨٩٥رقم 
 من قانون ١١٨ًا;ستخدام في غير الغرض مخالفة جمركية تطبق بشأنھا طبقا للمادة 

  .٦٦ لسنة ٦٦الجمارك رقم 
 المقصود ٩٦ لسنة ٨٩٥لوزاري رقم وأوضحت ال8ئحة التنفيذية الصادرة بالقرار ا 

 -:با;ستعامل في غير الغرض على النحو التالي 
يقصد با;ستعمال في غير الغرض الذي تقرر ا;عفاء من أجله أو التيسير الجمركي 
إستخدام ا�شياء بواسطة نفس الشخص الذي تقرر له ا;عفاء أو التيسير ولكن في غير ما 

 .تقرر له 
 .أو جھات التي تقرر لھا ا;عفاء أو التيسير أو بواسطة أشخاص  
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المعفاه من الضرائب الجمركية  عرض السجائر والسيجار والدخان والمشروبات الروحية) ج 
 .بموجب القوانين والقرارات الجمركية بالبيع بأية وسيلة أو تواجدھا للمحال العامة 

 . الت8عب في القيد فيھاعدم مسك دفاتر وقيودات نظامية لدي الجھات المعفاه أو) د 
حيث أوجب المشرع على الجھات المعفاة ا;لتزام بمسك دفاتر وقيودات نظامية تخضع 
لرقابة مصحلة الجمارك للتأكد من إستعمال ا�صناف المعفاه في الغرض الذي أعفيت من 
أجله ويعتبر عدم مسك ھذه الدفاتر أو الت8عب فيھا في حكم التھريب المنصوص عليه في 
قانون الجمارك وبموجب التعديل المشار إليه أصبح عدم مسك السجل مخالفة جمركية 

 . من قانون الجمارك ١١٨تخضع للعقوبة المنصوص عليھا في المادة 
 من القانون بحظر التصرف في أي من السلع المعفاة من ٤٨ًوعلى ذلك ووفقا لماأوردته المادة 

ي أعفيت من أجله خ8ل السنوات الخامس التالية الضريبة أو إستعمالھا في غير الغرض الذ
ًلIعفاء إX بعد إخطار المصلحة وسداد الضرائب المستحقة وفقا لقيمتھا وفئة الضريبة السارية في 

 على ٥٠تاريخ التصرف وھي ذات النصوص الواردة في قانون الجمارك والتي أوضحتھا المادة 
يتم ا;فراج عنھا من الجمارك بسريان أحكام السلع المستوردة الخاضة للضريبة والتي لم 

 ٠المخالفات والتھرب المنوص علھيا في قانون الجمارك
 مع عدم ا;خ8ل بأية عقوبة اشد ، يقضى بھا قانون آخر ، يعاقب على التھرب من ٤٣مادة 

 Xتقل عن ألف جنيه و X تقل عن ستة اشھر وبغرامة X الضريبة أو الشروع فيه بالحبس مدة
اوز خمسة آXف جنيه أو باحدى ھاتين العقوبتين ، ويحكم على الفاعلين والشركاء متضامنين تج

بالضريبة والضريبة ا;ضافية وتعويض X يجاوز ث8ثة أمثال الضريبة ، وإذا تعذر تقدير 
 . الضريبة قدرت المحكمة التعويض بما X يجاوز خمسين ألف جنيه 

 . بة والتعويض وفى حالة العود يجوز مضاعفة العقو
ًوعلى ذلك ووفقا للمادة  ً مع عدم ا;خ8ل بأية عقوبة اشد ، يقضى بھا قانون آخر ووفقا للمادة ٤٣ً

  فأنه يطبق العقوبات الواردة في قانون الجمارك٥٠
  ) وما بعدھا٥٦٢عبد المولي محمد مرسي ص / يراجع في ذلك الوسيط في قانون الضريبة العامة على المبيعات دكتور( 

 وتم جروج -/-/- أن دخول السيارة محل الجريمة قد تم في ٨٢ولما كانت ا�وراق قد قررت ص 
 بالبحث على أجھزة الحاسبات ا�لية طرف ا;دارة العامة ٦٦ً وقد أورد أيضا ص -/-/-السيارة 

ًلIفراج المؤقت متابعة عن السيارات المفرج عنھا إفراجا مؤقتا بموجب دفاتر المر ور الدورية ً
 /.... قيد جمرك سفاجا رقم .... شاسية رقم ... إختصاص ا;دارة وجد ا�تي عن سيارة ماركة 

م أي أن السيارة المقول -/-/-تم إعادة تصديرھا عن طريق جمرك سفاجا في ....  بإسم -/-/- في 
 .تزوير رخصتھا وضبطھا X ع8قة لھا بالجريمة أو المتھم

 قدت من -/-/- وبجلسة -/-/-م الطعين قد قررت حجز الدعوى للحكم لجلسة ومحكمة الحك
 :المطعون عليه والقاضي 

بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة لما أسند إليه بمصادرة .... ًحكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة (
غ خمسمائة تسعة المحررات المزورة المضبوطة وبإلزامه بأن يؤدي إلي وزير المالية بصفته مبل

وأربعون ألف جنيه ومائتان خمسة وث8ثون جنيه قيمة الضرائب الجمركية المستحقة على السيارة 
بخ8ف ضريبة المبيعات ا;ضافية المستحقة بواقع نصف في المائة عن كل أسبوع أو جزء منه 

ند من الرد من تاريخ ا;ستحاق وحتى تاريخ السداد وألزمته بالمصاريف الجنائية وذلك على س
  :على الدفوع والدفاع على الوجة التالي

وحيث أن المحكمة قد إطمئنت إلي أدلة الثبوت القولية والفنية في الدعوى ف8 تعول على إنكار (
ًالمتھم بالتحقيقات وبالجلسة وتعتبره ضربا من ضروب الدفاع لجأ إليه ;ف8ته من المسئولية 
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ع من وجه دفاع موضوعية قوامھا إسارة الشك في الدليل الذي والعقاب كما تلتفت عما أساره الدفا
 .ًقدمته النيابة العامة والذي تطمئن إليه المحكمة وتتخذھا أساسا لقضائھا 

وحيث إنه عن قالة الدفاع ببط8ن القبض والتفتيش ;نتفاء حالة التلبس فمردود بأن الثابت  
قد بدت عليه ع8مات ا;رتباك وبأستيفافة من ا�وراق والتحقيقات الضابط قد شاھد المتھم و

والكشف عليه تبين أنه ھرب من تنفيذ العديد من ا�حكام القضائية فمن ثم يكون القبض والتفيتش 
 .قد جاء على ستصبح من الواقع والقانون سيما وأن المتھم قد أقر بوجود ھذه ا�حكام ضده 

 .المحكمة على وجه القطع والجزم وحيث أنه لما تقدم يكون قد ثبت وأستقر في يقين  
 محافظة القاھرة.... بدائرة قسم  -/-/-وفي تاريخ سابق على .... أن المتھم 

وھو ليس من أرباب الوظائف العمومية إشترك بطريق إتفاق والمساعدة ومع أخر مجھول  -١
م8كي القاھرة ... / بتزوير في محرر رسمي ورخصة التسير الخاصة بالسيارة رقم

وكان ذلك بطريق ا;صطناع بأن إتفق معه على .... لمنسوب صدورھا إلي وحدة مرور وا
إنشائھا على غرار المحرارات الصحيحة وساعده في ذلك بأن أمده بالبيانات الملفته بھا 
ًفقام بتحريرھا وزيلھا توقيعات نسبھا زورا للمختصين وحدة مرور سالفة البيان ومھرھا 

ًبتلك الجھة المختصة فتمت الجريمة بناء على ذلك ا;تفاق وتلك ًبصمة خاتم عزاھا زورا 
 .المساعدة وعلى النحو المبين بالتحقيقات

ًقلد بواسطه الغير أختاما ;حدي المصالح الحكومية وخاتم شعار الجمھورية الخاصة  -٢
با;دارة العامة لمرور القاھرة بأن إصطنعه على غراره الخاتم الصحيح منه بأن وضع 

 . على المحرر المزور موضوع التھمة ا�ولي وعلى النحو المبين بالتحقيقاتبصمته
إستعمل المحرر المزور موضوع التھمة ا�ولي لIعتداد ب,ه فيم,ا زور م,ن أجل,ه ب,أن قدم,ه  -٣

ثباته ملكيته للسيارة المضبوطه والمھربه إلي داخ,ل الجمھوري,ة م,ع علم,ه ;.... إلي الرائد 
 .لمبين بالتحقيقات بأمر تزويره وعلى النحو ا

سيارة ماركة (ًھرب بقصد ا;تجار البضائع ا;جنيه الصنع والمبينه وصفا وقيمه با�وراق  -٤
بأن أدخلھا إلي الجمھورية بطريقة غير مشروعة ووضع عليھا لوحات معدنية غير ) .... 

م8كي القاھرة والتي تحمل ذات الماركة وإصطنع .... خاصة بھا والمنصرفة للسيارة 
حرر مزور موضوع التھمة ا�ولي بقصد التخلص من أداء الضرائب الجمركية م

 .المستحقة عليھا وعلى النحو المبين بالتحقيقات
إستورد البضائع ا�جنبيه الصنع موضوع ا;تھام السابق بالمخالفة لIجراءات التي تنظم  -٥

 .عمليه ا;ستيراد وعلى النحو المبين بالتحقيقات
 المبيعات على البضائع موضوع ا;تھامات السابقة بإن إستوردھا تھرب من سداد ضريبة -٦

ومن  دون ا;قرار عنھا وسداد الضريبة المستحقة عليھا على النحو المبين من التحقيقات
 ٢١٢ ، ٢١١، ٢٠٦، ٤٠،٤١ج ومعاقبته بالمواد . أ ٣٠٤ثم يتعين أدانته كأحكام المادة 

 لسنة ١٦ من قانون الجمارك رقم ١٢٤،  ٦ ، ٤ ، ١ ، ١٢١، ٥ عقوبات والمواد ٢١٤،
 ٢٠٠٦ لسنة ١٠ المعدل وال8ئحة التنفيذية الصادر بقرار وزير المالية رقم ١٩٦٣

، ٦ في شأن ا;ستيراد والتصدير والمواد ١٩٧٥ لسنة ١١٨ من القانون ١٥ ، ١والمادتين 
الصادر  من قانون الضريبة العامة على المبيعات ٥٠ ، ٤٤ ، ٤٣ ، ٣ ، ٢ ، ٣٢ ، ٣/

 .١٩٩٦ لسنة ٩١ والمعدل بالقانون ١٩٩١ لسنة ١١بالقانون رقم 
وحيث أن ما أرتكبه المتھم من جرائم ينتظمة مشروع إجرامي واحد أرتبطت ببعضھا  

ًأرتباطا X يقبل التجزئة ومن ثم يقين إعتبارھا جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة X شبھا 
 ات  عقوب٣٢ًأعماX لحكم المادة 
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ً   وحيث أنه ونظرا لظروف الدعوى وم8بساتھا تري المحكمة أخذ المتھم بقسط من الرأفة في 
  عقوبات ١٧حدود ما يسمح في المادة 

ج . أ٣١٣ًعليه عم8 بحكم المادة وحيث أنه عن المصاريف الجنائية فالمحكمة يلتزم بھا المحكوم 
ران عليه البط8ن وإتسم بالقصور في التسبيب ولما كان ذلك الحكم قد أخطأ في تطبيق القانون و

 والفساد في ا;ستدXل   
 أسباب الطعن بالنقض

 السبب اRول
 الخطأ في تطبيق القانون

م,,ن الثاب,,ت ب,,ا;ط8ع عل,,ى محض,,ر جلس,,ة المحاكم,,ة أن الم,,دافع ع,,ن المحك,,وم علي,,ه  تمس,,ك ب,,دفع 
 ض والتفتيش ;نعدام حالة التلبس جوھري مؤاده ببط8ن ا;ستيقاف ;نتفاء مبرارته وبط8ن القب

 إX أن
ًالحكم المطعون عليه لم يحقق ھذا الدفاع الجوھري ولم يرد عليه بما يسوغ وصوX إلي وجه 

  وھو ا�مر الذي يعيبه ويستوجب نقضة وا;حالة.....الحق في الدعوى 
 -:حيث جاء بالحكم ما يلي 

 ;نتفاء حالة التلبس فمردود بأن الثابت من وحيث إنه عن قالة الدفاع ببط8ن القبض والتفتيش
ا�وراق والتحقيقات الضابط قد شاھد المتھم وقد بدت عليه ع8مات ا;رتباك وبأستيفافة والكشف 
عليه تبين أنه ھرب من تنفيذ العديد من ا�حكام القضائية فمن ثم يكون القبض والتفيتش قد جاء 

 .المتھم قد أقر بوجود ھذه ا�حكام ضده على ستصبح من الواقع والقانون سيما وأن 
 .وحيث أنه لما تقدم يكون قد ثبت وأستقر في يقين المحكمة على وجه القطع والجزم  

 فمردود عليه 
لIستيقاف شروط ينبغي  ( لما كان من المقرر وعلى ما إستقرت عليه محكمة النقض 

اعية منه وإختيارة في موضع توافرھا قبل إتخاذ ھذا ا;جراء وھي أن يضع الشخص نفسه طو
الشبوھات والريب ، وأن ينبأ ھذا الوضع عن صورة تستلزم تتدخل المستوقف للكشف عن حقيقته 
ومن ثم فمتي كان المخبر قد إشتبه في أمر المتھم لمجرد تلفته وھي ثائر في الطريق ، وھو عمل 

ن مظاھر تتبره فأن ا;ستيقاف X يتنافي مع طبائع ا�مور وX يؤدي إلي ما يتطلبه ا;ستيقاف م
 )على ھذه الصورة ھو القبض الذي X يستند إلي أساس في القانون فھو باطل 

 )٩٩٨ ص ٢٧٣ ق ٨ أحكام النقض س ٣٠/١٢/١٩٥٧( 
ًلما كان ضابط المباحث قرر أن المتھم كان يسير بالطريق العام لي8 يتلفت يمينا ويسارا بين ( ً ً

 ا;شتباه في أمرة وإستيقافة ، �ن ما أتاه X يتنافه مع طبيعة المح8ت فليس ذلك ما يدعو في
ا�مور ، وبتالي فأن إستيقافة وإصطحابة إلي ديون القسم ھو قبض الباطل X يستند إلي أساس 
وينسحب ھذا البط8ن على تفتيش المتھم وما أسفر عنه من العثور على المادة المخدرة ، �ن ما 

 )بني على باطل فھو باطل 
 )١١٣١ص ٢٠٥ ص ٣٨ أحكام النقض ق ١٣/١٢/١٩٨٧( 

بتاريخ (قد أورد بمحضره  ١ولما كان ذلك وكان محرر محضر جمع ا;ستدXل قد أورد ص ( 
ًاليوم وحال قياما بأعمال المرور الجنائي بدائرة القسم لحفظ ا�من وضبط الخارجين عن القانون 

ًالعام والسكينة العامة وحال مرورا بشارع والصادرة بحقھم أحكام وكل ما عساه مخل با�من 
ًعثمان بن عفان وبصحبتا القوة المرافقة من الشرطة السريين مستقلين في ذلك سيارة الشرطة 
ت8حظ لنا عبور أحد ا�شخاص الشارع في إتجاه شارع مراد المقابل والذي ما أن شاھد سيارة 

ًجه نحو تفصيلتنا حتى أبديي إرتباكا وكر الشرطه التي نستقلھا تبطي في سيره ون8حظنا إنه يت
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ًعادا في إتجاه عكس السير مما أثار ريبتنا لترده ومحاولته ا;بتعاد فقد توقفنا بسيارة الشرطة 
وترجلنا فيھا مسرعين نحو وحيث قت بإستيقافة وبسئوالة عن تحقيق شخصيته وبمناقشته عن 

 قدم لنا بتحقيق شخصية سبب تواجده بمكان إستيقافة في ھذا الوقت المبكر ت
ًولما كان ما تقدم وكان ذلك X يعد من شروط ا;ستيقاف المنصوص عليھا وفقا لما قرره   

القاون وتواترت عليه محكمة النقض ا�مر الذي معه يصم ذلك  ا;ستيقاف بالبط8ن وما ت8ه من 
 إجراءات
 إX أن الحكم الطعين قد رد على ذلك بما سبق بيانه  

  المقرروكان من
أن القبض على ا;نسان إنما يعني تقيد حريته والتعرض له بإمساكه وحجزة ولو لفترة يسيرة ( 

 .)ًتمھيدا ;تخاذ بعض ا;جراءات ضده 
يجب على مأمور الضبط (  أ ج ٣٦ وعلى ما إستقرت عليه المادة - :ًوكان من المقرر أيضا

 ساعة ٢٤ لم يأت لما يبرءة يرسله في مدي ًالقضائي أن يسمع فورا أقوال المتھم المضبوط وإذا
 .إلي النيابة العامة المختصة 

 ساعة ثم تأمر القبض عليه            ٢٤ويجب على النيابة العامة أن تستجوبه في ظرف  
 )أو بإط8ق سراحة 

ومن ثم يكون ما تساند عليه الدفاع في ولما كانت المحكمة لم تعن ببيان ذلك بل إلتفتت عن ذلك 
 .ًذا الشأن بعيدا عن محجة الصواب ه

 من كل ھذا يبين وبحق بط8ن الحكم المطعون فيه مما يوجب نقضة وا;حالة
 ًوكان من المقرر  أيضا

 :.بط8ن القبض والتفتيش
وعلى ما إستقرت عليه محكمة النقض إنه X يضير العدالة إف8ت مجرم من :. لما كان من المقرر 

فتئنات على حرية الناس والقبض عليھم بدون وجه حق وإن التلبس العقاب بقدر ما يضرھا ا;
حالة ت8زم الجريمة ذاتھا X شخص مرتكبھا وإنه في مجرد يبدو على الفرد من حيره وإرتبكاك 
مھما بلغ ما يمكن إعتباره دXئل كافية على وجود إتھام يبرر القبض عليه وتفتيشة وإنه و�ن كان 

 الجريمة وتحيط بھا وقت إرتكابھا أو بعد إرتكابھا وتقدير كفايتھا لقيام تقدير الظروف التي ت8زم
ًحالة التلبس أمرا موكوX  إلي تقدير محكمة الموضوع دون معقب إلي أن ذلك مشروطا بأن تكون  ًً
ا�سباب وا;عتبارات التي بنت عليھا المحكمة   ھذا التقدير صالحه �ن تؤدي إلي نتيجة التي 

لما كان ذلك وكان مؤدي الواقعة التي أوردھا الحكم على الصياغ المتقدم ليس فيھا . إنتھت إليھا 
 ٣٠ما يدل على أن الطاعن الثاني شوھد في حالة من حالت التلبس المبينة بطريق الحصر بالمادة 

ًأ ج وأن ضابط الواقعة قد أدرك تلك الحالة بطريقة يقينية X تحتمل شكا وX يصح القول بأن 
 الثاني كان وقت القبض عليه في حالة تلبس بجريمة حتى لو كان في منزل الطاعن ا�ول الطعن

ًالمؤذون بتفتيشة والذي لم يكن قد تم ضبطه حائزا أو محرزا للمخدر ذلك أن مجرد مشاھدة  ً
الضابط لنبات أخضر اللون من داخل لفافة X يعن أنه أدرك على سبيل القطع أن اللفافة تحوى 

ًن كل نبات أخضر ليس بمخدر ومن ثم X يكون الضابط أمام جريمة متلبسا بھا ويكون ًمخدرا �
قبضة على الطاعن الثاني ليس ما يبرره وX سند له في القانون ولما كان الحكم المطعون فيه قد 
ًخالف ھذا النظر فيما أورده تبريرا ;طراحه دفع الطاعن الثاني ببط8ن إجراءات القبض عليه 

لما كان ذلك وكان بط8ن القبض . حكم يكون أخطأ في تطبيق القانون في رده على الدفع فأن ال
والتفيش مقتضاه عدم التعويل على ما أسفر عنه من دليل وبالتالي ف8 يعتد بشھادة من قام بھذا 
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ا;جراء الباطل ولما كانت الدعوى حسبما حصل الحكم المطعون فيه X يوجد فيھا دليل سوي 
 )لباطل وشھادة من أجراه فأنه يتعين الحكم ببراءة الطاعن القبض ا

 )٢٠٠٢ مارس لسنة ٥ ق جلسة ٦٨ لسنة ٢٦٥٨٥طعن رقم ( 
 . لما كان من المقرر وعلى ما إستقرت عليه أحكام المحاكم وإستقرت عليه أحكام القانون 

 :.ًوإستقرت أيضا 
الجنائي,ة عل,ى أن يج,وز تنفي,ذ الحك,م  م,ن ق,انون ا;ج,راءات ٤٦٧ومن حيث أنه لما كانت المادة  (

الغيابي بالعقوبة ما لم يعارض المحكوم عليه في الميعاد وھو ما يعني بمفھوم المخالف,ة ع,دم ج,واز 
تنفيذ الحكم الغيابي بالعقوبة إذا كان ميعاد المعارضة لم يبدأ بأن كان المتھم لم يعلم ب,الحكم الغي,ابي 

 أو كان قد طعن بالمعارضة ولم يفص,ل فيھ,ا فيظ,ل الحك,م أو أعلن ولم ينقض ميعاد المعارضة بعد
الغي,,ابي ف,,ي ك,,ل تل,,ك الح,,اXت غي,,ر ج,,ائز تنفي,,ذه وتس,,ري تل,,ك القاع,,دة عل,,ى كاف,,ة ا�حك,,ام الغيابي,,ة 
الص,,ادرة ف,,ي م,,واد الج,,نح والمخالف,,ات حت,,ى ول,,و ك,,ان الحك,,م م,,ن ا�حك,,ام الواجب,,ة التنفي,,ذ ول,,و م,,ع 

من ذلك القانون إذ أن تنفيذ ھ,ذه ا�حك,ام ر غ,م  ) ٤٦٣ ( حصول إستئنافھا وينص عليھا في المادة
ًصيرورتھا نھائيا مقصودا به إنھا قابلة ;ستئناف فقط  ً. 

أما إذا كانت X زالت قابلة للمعارضة فھذه X يكون تنفيذھا ولو كانت مشمولة بالنفاذ وأي,ة ذل,ك أن 
ًك,وم علي,ه غيابي,ا وذل,ك بم,ا ن,ص المشرع إستثني بعض الحاXت التي يجوز فيھا حبس الم,تھم المح

ًمن ذات القانون بالفقرة ا�ولي منھا بالمحكمة عند الحكم غيابي,ا ب,الحبس م,دة  ) ٤٦٨( عليه المادة 
ًش,,ھر ف,,أكثر إذ ل,,م يك,,ن للم,,تھم مح,,ل إقام,,ة مع,,ين بمص,,ر أو إذا ك,,ان ص,,ادرا ض,,ده أم,,ر ب,,الحبس 

ليه وحبسه فيما عدا ھذا ا;س,تثناء تظ,ل ا�حتياطي أن تأمر بناء على طلب النيابة العامة بالقبض ع
ا�حكام الغيابية على ا�صل العام القاضي بعدم وج,واز الق,بض عل,ى الم,تھم لتنفي,ذھا أثن,اء س,ريان 

 .ميعاد المعارضة وأثناء نظرھا إذا ھي في ھذه الحالة ليست إX إجراء من إجراءات الدعوى 
;س,تئناء المش,ار إلي,ه  وھ,ي حال,ة م,ا إذا ل,م يك,ن      ومن الم8حظ أن إحدي الحالتين الواردتين با

للمتھم محل إقامة معين في مص,ر ھ,ي ف,ي ذات الوق,ت م,ن الح,اXت المنص,وص عليھ,ا ف,ي الم,ادة 
المتعين شمول الحكم الصادر بالحبس فيھا م,ن نف,اذ ويك,ون الحك,م فيھ,ا م,ن ا�حك,ام ) ج.  أ ٤٦٣(

ًالواجبة التنفيذ فيھا فورا م,ع أن,ه طبق,ا للم,ا المش,ار إلي,ه إذا ل,م يحك,م القاض,ي ف,ي حك,م  ) ٤٦٨( دة ً
ًغيابي بالقبض على ھذا المتھم وحبسة فأن,ه يظ,ل طليق,ا إل,ي أن ينتھ,ي ميع,اد معارض,ته أو يقض,ي 

X يسري بأي ح,ال عل,ى مرحل,ة ) ٤٦٨( فيھا بما مؤداه أن التنفيذ الفوري للحكم في حاXت المادة 
 .لف البيان قابليت الحكم للمعارضة على النحو سا

ًصراحتا أن الحكم الغيابي ليس سندا في حد ذاته للقبض  ) ٤٦٨(     وقد أشار المشرع في المادة  ً
على المتھم وحبسه فنصت الفقرة الثانية من ھذه المادة على أن ھذا القبض والحبس في حالتي 

مر الخاص الصادر من ًا;ستثناء الذي أورده في الفقرة ا�ولي منھا عندما يكون تنفيذا لھذا ا�
القاضي نفسه وجاز للمحكمة حال نظر المعارضة العدول عن ھذا ا�مر وا;فراج عن المتھم 
ًوا;ستمرار في نظز معارته مفرجا عنه ، ومن حيث أنه متي كانت الواقعة وكانت ا�حكام 

ز القبض على المشار إليھا با�وراق وبأقوال الشاھدين وبجميعھا أحكام غيابية وبالتلي X يجو
ًالمتھم تنفيذا لھا طالما لم يعلن بھا أو لم تفته مواعيد معارضته فيھا ما لم يقم على مخالفته دليل في  ً
ًا�وراق ، ومن حيث أنه بالنباء على ما سلف فأن القبض على المتھم تنفذا لتلك ا�حكام الغيابة 

 )ًكذلك باط8 ًيكون قد وقع باط8 كما يكون تفتيشة بناء على ھذا القبض 
 كلي اIسكندرية ... ورقم .... محكمة جنايات اIسكندرية في قضية النيابة العامة (
 )٤٣م ص ٢٠٠٤ عدد يناير ديسمبر ٢٣ منشور مجله القضاه الفصلية السنة ٢٠٠٤ أكتوبر ٢جلسة 

  لتفقد بأنه حال مروره بدائرة قسم....  الشاھد ا�ولولما كان ذلك وكان محرر الواقعة قد قرر 
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الحالة ا�منية أبصر المتھم يسير بطريق العام والذي ما أن شھاده حتى حاول تغير مسارة وتبين 
عليه ع8مات ا;رتباك وبإستيقافه والكشف عليه تبين أنه ھارب من أحكام تنفيذ قضائية وعثر بيده 

رسيدس تحمل على مفايتح سيارة وبالضغط على جھاز تحكم فتحھا تبين له إنھا سيارة ماركة م
م8كي  القاھرة وبطلب تراخيص تلك السيارة قدم له رخصة تسير بإسم .... / لوحات معدنية رقم 

بتوكيل وعقد بيع للسيارة وبا;ط8ع عليھما ومطابقتھما برخصة السيارة تبين له يثبت بھما .... 
ن برخصة ذات رقم السيارة المضبوطه وبرقمي الشاسية وموتور مختلفين عن رقمي المدوني

ًالتسير وإشتبه في أن تكون مزورة وبمواجھة المتھم مما أسفر عنه الضبط لم يبد سببا لذلك 
ًوكان قد أورد أيضا في  ..التزوير بالرخصة المضبوطة فأصطحابة والسيارة إلي ديون القسم 

 ت8حظ لنا عبور أحد ا�شخاص الشارع في إتجاه شارع مراد المقابل(   تحقيقات ١محضره ص 
والذي وما إن شاھده سيارة الشرطة التي يستقلھا تباطئ في سيرھا ون8حظنا يتجه نحوه مبطئين 

ًحتى أدي إرتباكا وقر عائدا في إتجاه عكس السير مما أسار  ريبتنا بتردده ومحاولته اIبتعاد ً
 فأوقفنا سيارة الشرطة وترددنا منھا نحو وحيث قمت بإستيقافة وبسئوالة عن تحقيق شخصيته

..... وبمناقشته عن سبب تواجده بمكان إستيقافة ھذا الوقت المبكر فقدم لمنا تحقيق شخصيتة 
وأفاد بإنه كان في طريقة إلي المنزل وبسئواله عن سبب عودته مرة أخري تلعسم ولم يبدي 

ًسببا معقوK مما ذاد ريبتنا فيه  وعليه فقد قمنا بالكشف عليه  شة حيث قمنا بتفتي..............ً
 .ًوقائيا تOحظ لنا قيامه بإخفاء شي بيده حيث تبين إنه مفتاح سيارة 

ولما كان ذلك وكان الحكم قد إلتفت عن ذلك ا�مر الذي يصم ذلك الحكم بالخطأ في تطبيق القانون 
 .ًمتعينا النقض وا;حالة  

 السبب الثاني
 الخطأ في تطبيق القانون

د أورد إنتفاء أركان جريمة التزوير وركنيھا المادي ولما كان ما تقدم وكان الحكم الطعين ق
 -:والمعنوي   

 إX أن
ًالحكم المطعون عليه لم يحقق ھذا الدفاع الجوھري ولم يرد عليه بما يسوغ وصوX إلي وجه 

 : حيث جاء بالحكم ما يلي وھو ا�مر الذي يعيبه ويستوجب نقضة وا;حالة.....الحق في الدعوى 
ة قد إطمئنت إلي أدلة الثبوت القولية والفنية في الدعوى ف8 تعول على إنكار وحيث أن المحكم( 

ًالمتھم بالتحقيقات وبالجلسة وتعتبره ضربا من ضروب الدفاع لجأ إليه ;ف8ته من المسئولية 
والعقاب كما تلتفت عما أساره الدفاع من وجه دفاع موضوعية قوامھا إسارة الشك في الدليل الذي 

 .)ًيابة العامة والذي تطمئن إليه المحكمة وتتخذھا أساسا لقضائھا قدمته الن
 ًفمردود أيضا عليه

فأن المحكمة تطمئن إلي حصول الواقعة بالصورة التي أوردتها في تحصيلها وسردها لأقوال الشهود 
 والتي أخذت بها على النحو المتقدم وتعتقد في هـذه الصـورة لإتسـاقها مـع المنطـق وتطـرح مـا عـداها

 .من صور أخري 

 لما كان ذلك
 وكان من المقرر 

ًأن الجريمة X تعد مستحي8 إX إذا لم يكن في ا;مكان تحققه مط8ق كأن تكون الوسيلة التي (
 )إستخدمت في إرتكابھا غير صالحة البته لتحقيق الغرض الذي يقصده الفاعل

  )١٠٩٣ ص ٢١٠ ق ٣١ أحكام النقض س ١٠/١٢/١٩٨٠( 
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ًالجريمة مستحيلة إX إذا لم يكن في ا;مكان تحققھا مط8قا كأن تكون الوسيلة التي X تعتبر ( 
  )المقصود منھا إستخدمت في إرتكابھا غير صالحة بالمره لتحقيق الغرض

  )١٠  ص ٢ ق ١٣ أحكام النقض س ١/١/١٩٦٢(  
م لم يتقدم بس8ح ولما كان الشاھد التي سمعته المحكمة وإلتفتت عن شھادته  قد قرر بأن المتھ

كذلك دXلل الدفاع بإخت8ف الس8ح الوارد بشھادة المجني علية والشاھد مع الس8ح المضبوط لما 
ًكان ذلك وكانت المحكمة لم ترد على ذلك ردا سائغا تستطيع معه محكمة النقض من مراقبة  ً

 .تطبيق القانون ا�مر الذي معه يصم ذلك الحكم بالفساد في ا;ستدXل 
 ثالثسبب الال

 تناقض الحكم
م,,ن الثاب,,ت ب,,ا;ط8ع عل,,ى محض,,ر جلس,,ة المحاكم,,ة أن الم,,دافع ع,,ن المحك,,وم علي,,ه تمس,,ك ب,,دفع 

 جوھري مؤاده إنتفاء ع8قة السببية 
 إK أن

 المحكمة قد ردت على ذلك

وحيث إنه عن الدفع بإنتفاء علاقة السبببية  ففي غير محله أية ذلك أن جرائم القتل والشروع فيه 
من جرائم النتيجة وهي وففق النموذج القانوني لها إزهاق روح أو الشروع فيه وهذا النوع من الجرائم 
ينبغي لكي يتوافر الركن المادي له ليست فقط أن يقع من الجاني فعل القتل أو الشروع ولا أن 

  .ٕتذهق روح وانما أن تتوافر بين فعل الجاني أو إمتناعة وبين النتيجة رابطة السببية
لما كان ذلك وكانت إصابات المجني عليه نتيجة قيام المتهم بإطلاق عيار ناري صوب  

ًالمجني عليه إصابة في مقتل فأحدث إصابته قاصدا من ذلك قتله ومن ثم توافرت علاقة السببية 
ير سديد بما يتعين بين الفعل والنتيجة ومن ثم يكون ما تساند عليه الدفاع في هذا الشأن غ

 ات عنه الإلتف
وحيث إنه عما أسارة دفاع المتهمين من أوجه دفاع أخري حاصلها التشكيل في الدليل الذي  

إطمئنت إليه المحكمة بقالت كيدية الإلتهام بتلفيقة وأن للواقعة صورة أخري غير الواردة بالأوراق 
ًفي غير محله إذا هو في حقيقة لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير الأدلة ٕ واستخلاص ما ً

تؤدي إليه وهو ما تستقل به هذه المحكمة ، ولما كانت الصورة التي إستخلاصتها المحكمة من 
أقوال المجني عليه وسائر الأوراق الأخري ولا تخرج على إقتناع العقل والمنطق ولها مداها وأصلها 

 ًير سديد وبعيدا عن في الأوراق فلا يجوز منازعهتا في شأنه ويكون منع الدفاع في هذا الصدد غ
 .حجة الصواب بما يتعين الإلتفات عنه 

 وكان من المقرر 

رابطة السببية بين الإصابات والوفاة في جريمة القتل العمد والتدليل على قيامها هما من البيانات 
ًالجوهرية التي يجب أن يعني الحكم لإستظهارهما والا كان مشوبا بالقصور الموجب للنقض  ٕ. 
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 الحكم المطعون فيه في صدد حديثة عن تهمة القتل التي دانا بها الطاعن قد فإذا كان 
إقتصر على نقل ما أثبته تقرير الصفة التشريحية عن الإصابات التي وجدت بالقتيل ولم يعن ببيان 
رابطه السببية من هذه الإصابات والوفاة من واقع الدليل الفني فأن النعي عليه بالقصور يكون 

 )ًمقبولا 
  )٢٨٦ ص ٧٢ ق ١٣ أحكام النقض س ٢/٤/١٩٦٢( 

 كذلك 

أن الحكم الذي يقضي بإدانه المتهم في هذه الجناية يجب أن يعني عن ركن القصد الجنائي ( 
ٕإستقلالا واستظهاره بإراد الأدلة التي تكون المحكمة قد إستخلصت منها أن الجاني حين أرتكب  ً

ً إزهاق روح المجني عليه وحتى تصلج تلك الأدلة أساسا الفعل المادي المسند إليه في الواقع يقصد
ًتنبني عليه النتيجة التي يتطلب القانون تحقيقها يجب أن يبينها الحكم بيانا واضحا ويرجحها إلي  ً
أصولها في أوراق الدعوى ولما كان ما أوده الحكم لا يفيد سوي الحديث عن الفعل المادي الذي 

ًلنار صوب المجني عليه لايفيد حتما أن الجاني إن توى إزهاق قرافة الطاعن ذلك أن إطلاق ا
روحه بإحتمال أن لا تجاوز نيته في هذه الحالة مجرد الإرهاب أو التعدي كما أن إصابه المجني 
عليه في مقتل لا يكفي بذاته بثبوت نية القتل في حق الطاعن إذ لم يكشف الحكم عن قيام هذه 

قد تتحق دون أن تتوافر نية القتل العمد ولا يغني في ذلك ما قاله النية بنفسة إن تلك الإصابة 
الحكم من أن الطاعن قصد قتل المجني عليه  إذ أن قصد إزهاق الروح إنما هو القصد الخاص 

 المطلوب إستظهارة في إيراد الأدلة والمظاهر الخارحية التي رأت المحكمة إنها تتدل عليه 
  )٦٧٦ ص ١٣١ ق ٣١ أحكام النقض س ٢٦/٥/١٩٨٠( 

ولما كان ما تقدم وكانت المحكمة قد إلتفتت عن ذلك الأمر الذي معه يكون الحكم قد إعتوة الفساد 
 ًمتعينا إلغائة 

 رابع السبب ال
 تناقض الحكم

م,,ن الثاب,,ت ب,,ا;ط8ع عل,,ى محض,,ر جلس,,ة المحاكم,,ة أن الم,,دافع ع,,ن المحك,,وم علي,,ه تمس,,ك ب,,دفع 
ة أخري غير ما ھو مدون با�وراق وأيد ذلك بالتحري,ات الت,ي جوھري مؤاده أن الواقعة لھا صور

 .أجراھا محررھا ، إX أن المحكمة قد رددت علي ذلك 

وحيث أنه عن نية إزهاق الروح للمجني عليه وما أثاره الدفاع من عدم توافر هذه النية لدي 
ٕر وانما يدرك لظروف المتهمين فأنه من المقرر أن نيه القتل وهي أمر خفي لا يدرك بالحس الظاه

المحيطة في الدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتتم عما يدمرة في نفسة فقد 
توافرت لدي المتهمين نية إزهاق الروح من الأدلة المستخدمة وهي سلاح ناري على نحو ما سلف 
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ات في مقتل على نحو بيانه وهو سلاح قاتل لطبيعته وموضع إصابة المجني عليه وهي إصاب
سالف البيان الأمر الذي تتوافر معه بالأوراق نية إزهاق روح المجني عليه ويكون ما تساند عليه 

 .الدفاع في هذا الشأن لا محال له مما يتعين الإلتفات عنه 
وحيث أنه عن عدم توافر ظرف سبق الإصرار في الأوراق وما أثاره الدفاع من عدم توافر  

فأنه من المقرر أن مناط سبق الإصرار هو أن يرتكب الجاني جريمته وهي هادئ سبق الإصرار 
 .البال بعد إعمال فكر وراوية 

لما كان ذلك وكانت الأوراق قد جاءت خلوا من وجود دليل ياقيني على عدم علم المتهمين  
ل مع ًلمكان تواجد المجني عليه خاصا وأن المجني عليه كان في طريق عودته لمسكنه وتقاب

المتهمين ولوجود خلافات بين المتهم الأول وشقيق المجني عليه وحال تقابله مع المجني عليه    
تعدي عليه المتهم الأول بإستخدام السلاح الناري فأحدث إصابته ما يتوافر في الأوراق ظرف سبق 

وتدبير كيفية ٕالإصرار قبل المتهمين وانهما إرتكاب جريمتهم في هدوء وراوية وبعد إعمال الفكر 
 إرتكابها مما ينتفي معه ظرف سبق الإصرار من الأوراق 

وحيث إنه عن توافر ظرف الترصد بالأوراق فأنه من  المقرر أن الترصد هو تربص الجاني  
ًبالمجني عليه فترة من الزمن كاف أو مقترننا في مكان يتوقع قدومه منه ليتوصل بذلك إلي 

 يؤثر ذلك أن يكون الترصد بغير إستخفاء لما كان ذلك وكان مفاجئته والإعتداء عليه دون أن
الثابت بالأوراق إنها خلت من ذلك الظرف أو ما يفيد تربص المتهمين للمجني عليه بمكان الواقعة 

 .ومن ثم لا يتوافر في الأوراق ظرف الترصد في حق المتهمين 
ها تعرض عن إنكار المتهمين وحيث أن المحكمة وقد إطمئنت إلي أدلة الثبوت في الدعوى فأن

وتلتفت عن الضرب من الدفاع الذي قصد به الإلتفات من العقاب ولا تسايرههما والمدافعين عنهما 
فيما  أثاره بغية التشكيك في  صورة إلتهام والأدلة ولا يسع المحكمة سوي إطراحة وعدم التعويل 

 بالتدليل الفني المستند من تقرير مستشفي عليه لإطمئنانها للصورة ورواية شهود الواقعة التي تأيدت
 .طنطا الجامعي 

 لما كان من المقرر

ًأن القانون قد أوجب في كل حكم في الإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبه للعقوبة بيانـا ( 
تتحــق بــه أركــان الجريمــة والظــروف التــي وقعــت فيهــا والأدلــة التــي إستخلصــت منهــا المحكمــة ثبــوت 

هـــا مـــن المـــتهم وأن تلتـــزم بـــإيراد مـــؤده الأدلـــة التـــي إستخلصـــت منهـــا الإدنـــه حتـــى يتضـــح وجـــه وقوع
ًإستدلالها بها وسلامة مأخذها والا كان الحكم قاصرا وكان المقصـود مـن عبـارة بيـان الواقعـة الـواردة  ٕ



 ٣٠

 مـــن قـــانون الإجـــراءات الجنائيـــة أن يثبـــت قاضـــي الموضـــوع فـــي حكمـــه كـــل الأفعـــال ٣١٠بالمـــادة 
مقاصد التي تتكون منها أركان الجريمة وما جرج عن هذه الأركان ممـا لـه شـأن هـام تترتـب عليـه وال

نتــــائج  قانونيــــة كتــــاريخ الواقعــــة ومحــــل حــــدوثها والظــــروف المشــــددة للعقــــاب ، فــــإن أهمــــل قاضــــي 
الموضوع إثبات فعل أو مقصد أو مأخذ لظرف مشدد مما يدخل بركن من الأركان التـي لا تقـوم إلا 

ًتوافرها جميعا أو مما لا يسوغ الزيادة في العقوبة التي فرضها أو النزول بها عن حدها المقرر على 
 .ًقانونا ، وكان من حق كل ذي مصلحة الطعن في حكمة الطعن في حكمه لقصور

 ) ق ٦٧ لسنة ٢٤١٢٣  أحكام النقض٢/٢٠٠٧/ ٢٠( 

رصـد مـع وقـوع الجريمـة ولـم يعنـي ولما كان ذلك وكان الحكم قد تناقض في نفي سـبق الأصـرار والت
ببيان أركان جريمة الإشتراك بالنسبة للمتهم الثاني ، الأمر الذي معه يضحي ذلـك الحكـم قـد إعتـورة 

 ًالفساد والتناقض الي يفسدة متعيينا إلغائه 
 طلب إيقاف تنفيذ العقوبة

ها على الطاعن ما      لما كان الطعن مرجح القبول لأسبابة وكان في تنفيذ العقوبة المقضي ب
كما إنه موظف بمحكمة ... يصيبه بأضرار جسيمة يستحيل تداركها حال قبول الطعن بالنقض 

إستئناف طنطت الأمر الذي معه يلتمس الطاعن التكرم بالموافقة على إيقاف تنفيذ العقوبة 
 المقضي بها حتي تقضي محكمة النقض بقضاء 

 لذلك

 يلتمس الطاعن 

 .المفردات للزومها لتحقيق أوجه الطعنالتكرم بضم : ًأولا 

 .التكرم بتحديد أقرب جلسة للنظر في أمر إيقاف تنفيذ العقوبة : ًثانيا 

 .ًقبول الطعن شكلا : ًثالثا 

                 وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة: ًرابعا 
    وكيل الطاعن 

 عبد المولي محمد مرسي/ دكتور 

                                                           المحامي بالنقض           
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 رحه مذكره شا
 
 

 ) ج(مقدمه لمحكمه النقض دائرة ا�حد 
 ق ٨٠سنه ل... فى الطعن رقم 

 :سباب الطعن بالنقض المقدمة من�
محم,,د / ا�س,,تاذ ال,,دكتورو المح,,امي ب,,النقض -عل,,ي وھب,,ي عب,,د الوھ,,اب الس,,مان/ ا�س,,تاذ ال,,دكتور

.... المق,يم ف,ي و.... / حك,وم علي,ه الس,يد  ع,ن الم8ًي المحامي بصفتھما وك-ه حسين حمودىمصطف
 محافظ,ه الجي,زه  والمحك,وم –  العج,وزه - ش,ارع الني,ل ١٣٢محله المختار مكتب وكيليه الكائن و

 : بمحكمه جنايات القاھره والتي قضت بمنطوق حكمھا ا�تي ٢٤/٨/٢٠٠٩عليه بجلسه 
 ل,,jول والث,,اني والثال,,ث والخ,,امس والعاش,,ر والث,,اني عش,,ر والثال,,ث: ًحكم,,ت المحكم,,ه حض,,وريا " 

 .ًعشر والخامس عشر والسابع عشر وغيابيا لباقي المتھمين 
Xث8ثمائه وسبعه وستون عش,ر "  جنيه ٣٦٧٦٢٧٩٠٦بالسجن  المؤبد وتغريمه ..... بمعاقبه  : ًأو

 .وبعزله من وظيفته عما أسند إليه " ًالف وستمائه وسبعه وعشرين  جنيه وتسعمائه وسته مليما 
  المؤبد عما أسند إليه بالسجن... بمعاقبه  : ًثانيا
بالس,,جن .... و.... و.... و.... و.... و.... و... و .... و ... و.... و.... بمعاقب,,ه ك,,ل م,,ن  :  ًثالث,,ا

 .المشدد لمده عشر سنوات عما أسند إليه 
بالسجن المشدد لمده خمس سنوات عم,ا أس,ند .... و... وشھرته .... و.... بمعاقبه كل من  : ًرابعا 

 .إليه 
ًبالسجن لمده ث8ث سنوات وتغريمه خمسين جنيھا عما أسند إليه ... بمعاقبه  : ًمساخا ً 

 .بالحبس مع الشغل لمده ث8ث سنوات عما أسند إليه .... بمعاقبه  : ًسادسا
 .بإلزام المحكوم عليھم المصاريف الجنائيه : ًسابعا 

وق,,,رر ب,,,النقض بشخص,,,ه  وق,,,د ق,,,ام الم,,,تھم الط,,,اعن  ب,,,الطعن بطري,,,ق ال,,,نقض عل,,,ي ھ,,,ذا الحك,,,م 
  .٢٠١٠/   /بتاريخ    ) ....( تحت رقم تتابع ) ...(بسجن

 "صفته طاعن " 
 ضـد

 " مطعون ضدھا "  صفتھا                                                ة العامةالنياب
  "الوقائع" 

 ٢٠٠٧ر ديس,مبر أسندت النياب,ه العام,ه للم,تھم  الط,اعن بأن,ه ف,ي الفت,ره م,ن ش,ھر يوني,ه حت,ي ش,ھ
مم,,ا X يج,,وز " م,,دفعين رشاش,,ين مارك,,ه ھيكل,,ر " ب,,دائره مص,,ر الجدي,,ده اح,,رز س,,8حين ن,,اريين 

 ، ٦ ، ٢  ، ١/١ًالترخيص في حيازتھا أو إحرازھ,ا وق,د طلب,ت  النياب,ه العام,ه عقاب,ه وفق,ا للم,واد 
 ٧٨ لس,ـنه ٢٦ المع,دل بالق,انونين رقم,ي ١٩٥٤ لسـنه ٣٩٤ من القانون رقم ٣٠ ، ٥ ، ٣ ، ٢٦/٢
 ٣م,ن القس,م الث,اني بالج,دول رق,م " ب " من القس,م ا�ول والبن,د " أ "  والبند ١٩٨١ لسـنه ١٦٥، 

 وق,د ١٩٩٥ لس,ـنه ١٣٣٥٤المرفق بقانون ا�سلحه وال,ذخائر والمع,دل بق,رار وزي,ر الداخلي,ه رق,م 
.... /  والس,يد... / إستندت النيابه العامه في إسناد ا;تھام للمتھم الط,اعن إل,ي أق,وال ك,ل م,ن الس,يد

وإعترافات المتھم الث,اني والراب,ع والخ,امس وتقري,ر اللجن,ه المش,كله م,ن " .... / والسيد... و.... و

 المؤسسة القانونية العربية الدولية للمحاماة

                 والاستشارات القانونية الدولية والمصرية

محمد مصطفي ./ علي السمان                   د./      د

حمودة
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ُقطاع الشئون المالي,ه ب,وزاره المالي,ه المثب,ت  بھ,ا العج,ز ف,ي عھ,ده الم,تھم ا�ول متم,ث8 ف,ي ث8ث,ه 
وتقري,ر مص,لحه اXدل,ه الجنائي,ه عشر بندقي,ه مارك,ه ھيكل,ر وتس,عه مسدس,ات وم,ائتي طلق,ه ناري,ه 

المثبت به أن ا�سلحه المضبوطه تتف,ق وا�س,لحه  مح,ل العج,ز وأنھ,ا ص,الحه لIس,تخدام ومعاين,ه 
 .النيابه العامه 

ًوق,,د حض,,ر الط,,اعن بشخص,,ه جلس,,ات المحاكم,,ه وحض,,ر مع,,ه م,,دافعا عن,,ه وطل,,ب أص,,ليا القض,,اء  ً
 :ًا;حاله تأسيسا علي الدفوع ا�تيه ببراءه المتھم الطاعن من ا;تھام المسند إليه بأمر 

 .إنتفاء ع8قه المتھم الخامس عشر بالواقعه  -١
عدم تصور الواقعه علي النحو الوارد بمحاضر جمع ا;ستدXXت وما حوته من إج,راءات  -٢

. 
 .خلو ا�وراق من دليل يقيني يفيد إقتراف المتھم للواقعه  -٣
 ري لم تفصح عنھا ا�وراق عدم معقوليه تصور الواقعه �ن للواقعه صوره أخ -٤
ً إنتفاء صله المتھم الخامس عشر بالواقعه �نه كان متواجدا خارج الب8د في وقت معاصر  -٥

 .لحدوث الواقعه وقدم جواز سفر يفيد صحه ذلك بجلسه المحاكمه 
إستناد النياب,ه العام,ه عل,ي أق,وال ش,خص مجھ,ول ل,م تس,مع أقوال,ه ف,ي إدان,ه الط,اعن وھ,و  -٦

 .... / المدعو
دون س,ماع أقوال,ه بتحقيق,ات .... / إستناد النيابه العامه في إدانه الطاعن علي أقوال العقي,د  -٧

 .النيابه العامه للتحقق من صحتھا من عدمه 
وبع,,د المرافع,,ه والمداول,,ه قانون,,ا قض,,ت محكم,,ه جناي,,ات الق,,اھره عل,,ي الم,,تھم الط,,اعن واخ,,رين 

 .بمنطوق حكمھا سالف الذكر 
ضي ھذا الحكم فقام بالطعن عليه بطريق النقض وق,رر ب,النقض بشخص,ه وحيث أن الطاعن لم يرت

 " ..... " تتابع ... رقم   تحت٢٠١٠/     / بتاريخ   " ... " بسجن 
ًولما كان ھذا الحكم الطعين قد جانب الصواب وجاء معيبا باط8 ا�مر الذي حدا بالطاعن ب,الطعن  ً

 -:ا�تيه ًعليه بطريق النقض إستنادا إلي أسباب النقض 
بطOن الحكم المطعون فيه للقصور في التسبيب نتيجVه قصVور الحكVم الطعVين فVي : السبب اRول 

تسVبيبه بإدانVه الطVاعن دون أن يثبVVت اRفعVال والمقاصVد التVي تتكVVون منھVا أركVان جريمVVه 
 :إحراز السOح بدون ترخيص التي أسندت إليه 

حك,ام ف,ي  الم,واد الجنائي,ه يج,ب أن تبن,ي عل,ي ً من المقرر قضاء في قضاء محكمه النقض بأن ا�
 من قانون ا;جراءات ٣١٠ًالجزم واليقين  X علي الظن وا;حتمال وھذا يوجب عم8 بنص الماده 
 .ًالجنائيه بيان الواقعه المستوجبه للعقوبه بيانا تتحقق به أركان الجريمه 

 :فقد إستقرت أحكام محكمه النقض علي أنه 
 من قانون ا;جراءات الجنائيه بأن يثبت ٣١٠ره بيان الواقعه الوارده في الماده المقصود من عبا" 

قاض,,ي الموض,,وع ف,,ي حكم,,ه ا�فع,,ال والمقاص,,د الت,,ي تتك,,ون منھ,,ا أرك,,ان الجريم,,ه وعناص,,رھا 
القانونيه أما إفراغ الحكم في عباره عامه معماه او وضعه ف,ي ص,وره مجمل,ه ف,8 يتحق,ق الغ,رض 

 "من تسبيب ا�حكام 
  )٦٣٠٣ صـ ٣٩ مجموعه أحكام النقض س ١٢/١٢/١٩٨٨ نقض جنائي جلسه (

 )١٠٥٥ صـ ٢١٦ ق ١٨ مجموعه أحكام النقض س ٣٠/١٠/١٩٦٧نقض جنائي ( 
 ولم,,ا ك,,ان ذل,,ك وك,,ان الثاب,,ت بم,,دونات الحك,,م الطع,,ين عن,,د تحص,,يله لواقع,,ه ا;تھ,,ام المس,,نده  إل,,ي 

 ذلك تم تشكيل فريق بحث ;جراء التحريات وأثر" الطاعن نجد انه قد حصل واقعه الدعوي بقوله 
التي إسفرت إلي أن المتھم الثاني ھو جندي مجند سائق يعمل عل,ي س,ياره الم,تھم ا�ول والمس,ئول 



 ٣٤

عن عھده مخزن الس8ح ا;ستراتيجي وان,ه إس,تغل ذل,ك وتمك,ن م,ن إخ,راج ا�س,لحه م,ن المخ,زن 
ر إذن م,ن النياب,ه العام,ه بإس,تدعاء الجن,دي وا;ستي8ء عليھا وبناء علي تلك المعلومات تم إستصدا

محبسه لمناقشته عن معلوماته بشأن الواقعه  وق,د أس,فرت المناقش,ه ع,ن إق,رار الم,تھم بإقتراف,ه  من
لھا وأنه تصرف  ف,ي ا�س,لحه وال,ذخيره المتحص,له م,ن الواقع,ه وھ,ي ث8ث,ه عش,ر رش,اش ھيلك,ر 

ع وأن ا�خي,,رين تص,,رفا فيھ,,ا إل,,ي ب,,اقي وتس,,عه مسدس,,ات وم,,ائتي طلق,,ه  للمتھم,,ين الثال,,ث والراب,,
 فق,,د أق,,ر ببيع,,ه ث,,8ث –ًالمتھم,,ين  وإس,,تكماX لض,,بط ب,,اقي ا�س,,لحه الت,,ي إش,,تراھا الم,,تھم الثال,,ث 

رشاشات ماركه ھيكلر للمتھم السابع والذي تم ضبطه بناء عل,ي ا�م,ر الص,ادر م,ن النياب,ه العام,ه 
 وأن,ه تص,رف فيھ,ا ب,البيع للم,تھم الث,امن بمبل,غ وقد أق,ر بش,رائه اXس,لحه الث8ث,ه م,ن الم,تھم الثال,ث

ثمانيه عشر ال,ف جني,ه وبإس,تدعاء ا�خي,ر أق,ر بش,رائه للرشاش,ات ال,ث8ث وأن,ه ب,اع رش,اش م,نھم 
للمتھم الثالث عشر وباع ا�خرين  لكل م,ن المتھم,ين التاس,ع والعاش,رمقابل مبل,غ خمس,ه وعش,رين 

ع,ن طري,ق الم,تھم الح,ادي عش,ر وانھم,ا ... م,تھم الف جنيه وقد اقر ا�خيرين بأنھما تعرفا عل,ي ال
تصرفا ب,البيع ف,ي الرشاش,ين للم,تھم الخ,امس عش,ر بواس,طه الم,تھم الث,اني عش,ر وق,د أق,ر ك,ل م,ن 

/ المتھمين الحادي عشر والثاني عشر بواقعه توس,طھما ف,ي عملي,ه البي,ع والش,راء ولتواج,د الم,تھم 
ال,ذي / ... ه الھ,اتف الج,وال �ح,د أقارب,ه ي,دعي إل,ي معرف,/.... خارج الب8د فقد توص,ل العقي,د... 

تبين له من حديثه معه أنه علي علم بالواقع,ه وطل,ب م,ن الض,ابط مھل,ه لIتص,ال ب,المتھم بالخ,ارج 
أخب,ره بمك,ان الرشاش,ين / ... لمعرفه مكان الس8حين وفي إتصال Xحق أخبر الض,ابط ب,أن الم,تھم

ان حدده له أسفل أحد أشجار النخيل بمنطق,ه حل,وان وأنه أحضرھما بالفعل وأنه سيتخلي عنھما بمك
" ًوقد تم العثور علي الرشاشين بالفعل بالمكان المحدد سلفا بداخل جوال وتبين أنھما يحم,8ن أرق,ام

١٦١٠٠٠١٩٢ ، -، ١٦١٠٠١٥٦٣ "  
عل,ي بيان,ات  ولما كان ذلك وكان من المقرر أن القانون ق,د اوج,ب ف,ي ك,ل حك,م با;دان,ه أن يش,مل

ع,ه المس,توجبه للعقوب,ه بيان,ا تتحق,ق ب,ه أرك,ان الجريم,ه وعناص,رھا القانوني,ه والظ,روف الت,ي الواق
وقعت فيھا وا�دله التي إستخلصت منھا المحكمه ثبوت وقوعھا من المتھم وأن تلتزم بإيراد م,ؤدي 

م ا�دله التي إستخلصت منھا ا;دانه حتي يتضح وجه إستدXله بھا وس,8مه مأخ,ذھا وإX ك,ان الحك,
 م,,ن ق,,انون ا;ج,,راءات ٣١٠ًقاص,,را وك,,ان المقص,,ود م,,ن عب,,اره بي,,ان الواقع,,ه ال,,وارده ف,,ي الم,,اده 

الجنائيه ھو أن يثبت قاضي الموضوع في حكمه  ك,ل ا�فع,ال والمقاص,د الت,ي تتك,ون منھ,ا أرك,ان 
الجريم,,ه وعناص,,رھا القانوني,,ه المكون,,ه لھ,,ا ولم,,ا ك,,ان الب,,ين مم,,ا أورده الحك,,م المطع,,ون في,,ه ع,,ن 

ره الواقعه علي النحو سالف الذكر فإن ھذه الصوره X يتوافر بھا بي,ان واقع,ه إح,راز الط,اعن صو
ًعادل التونسي بيان,ا يتحق,ق ب,ه أرك,ان الجريم,ه عل,ي النح,و / للس8حين المضبوطين بمعرفه  العقيد

وي أو الذي يتطلبه القانون ويتغياه من ھذا البيان إذ ل,م يب,ين س,واء ف,ي مع,رض إي,راده واقع,ه ال,دع
في سرده  �دله الثبوت فيھا تفصيل الوقائع وا�فعال التي قارفھا الطاعن والمثبته ;رتكاب جريمه 
إح,,راز س,,8ح  ب,,دون ت,,رخيص وكيفي,,ه حص,,ولھا ب,,ل أورد ف,,ي ھ,,ذا الس,,ياق عب,,ارات عام,,ه مجمل,,ه 

 ف,ي إستقاھا من أق,وال الض,باط والتحري,ات  والمناقش,ه الت,ي اجراھ,ا ھ,وXء الض,باط م,ع المتھم,ين
محاضر الشرطه وذلك دون ان يحدد فيھا ا�فعال والمقاصد الت,ي س,اھم بھ,ا الط,اعن ف,ي الجريم,ه 
المسنده  إليه وبذلك ل,م يكش,ف ع,ن وج,ه إستش,ھاده ب,ذلك ال,دليل وم,دي تأيي,ده ف,ي ھ,ذا الخص,وص 
للواقع,,ه الت,,,ي إقتنع,,,ت بھ,,,ا المحكم,,,ه خاص,,,ه وأن أق,,,وال المتھم,,,ين الت,,,ي إس,,,ندھا ض,,,باط الش,,,رطه 

ًي,,ات ك,,ذبا لھ,,وXء المتھم,,ين ف,,ي محاض,,ر الش,,رطه المح,,رره بمع,,رفتھم ق,,د أنكرھ,,ا ھ,,وXء والتحر
ًالمتھمين تماما في تحقيقات النيابه العامه وأمام محكم,ه الموض,وع وق,رروا ب,أنھم تعرض,وا ;ك,راه 
مادي ومعنوي من قبل رجال الشرطه وبالتالي فإن تلك ا�قوال الت,ي إس,ندت لھ,وXء المتھم,ين ف,ي 

ًالشرطه ھي جميعھا أقواX مرسله وX تصلح قرينه أو دليل ضدھم وX تعدو ھ,ذه ا�ق,وال محاضر 



 ٣٥

 Xت الصحه وال,بط8ن والص,دق والك,ذب  إXسوي أنھا مجرد رأي لضباط الشرطه تخضع ;حتما
أن يعرف مصدرھا ويتحدد كنھه ويتحقق القاضي من,ه بنفس,ه حت,ي يس,تطيع أن يبس,ط رقابت,ه عل,ي 

ر قيمته من حيث صحته وفس,اده وإنتاج,ه ف,ي ال,دعوي او ع,دم إنتاج,ه وX ين,ال م,ن ھذا الدليل ويقد
ذلك ما قرره الحكم الطع,ين ف,ي أس,بابه م,ن أن الض,ابط تحص,ل عل,ي معلوم,ات م,ن تحريات,ه الت,ي 
إستقاھا م,ن مناقش,ه المتھم,ين إذ ھ,و ق,ول مرس,ل عل,ي إط8ق,ه X يكش,ف  ع,ن دلي,ل بعين,ه تحقق,ت 

ًه وأن أق,,وال المتھم,,ين جميع,,ا بتحقيق,,ات النياب,,ه العام,,ه وأم,,ام محكم,,ه المحكم,,ه من,,ه بنفس,,ھا خاص,,
الموضوع قد خلت من إلصاق دور للطاعن في إرتكاب جريمه إحراز الس8ح بدون ت,رخيص وق,د 
أنكر الطاعن صلته بھذه الواقعه ونفي علمه بھا �نه ك,ان خ,ارج ال,ب8د أثن,اء ح,دوث الواقع,ه وق,دم 

الدالة على وجوده خارج الب8د ف,ى وق,ت معاص,ر لح,دوث الواقع,ه وق,د بأوراق القضيه المستندات 
ًخلت أيضا أقوال المتھمين التى عول عليھا الحك,م حس,بما حص,لھا ف,ى مدونات,ه م,ن إس,ناد أى دور 
مادى للطاعن فى ارتكاب الجريمه المسنده إلي,ه حت,ى يمك,ن التحق,ق م,ن موائمتھ,ا وم8ئمتھ,ا �دل,ه 

ات,ه بم,ا تناھ,ت إلي,ه فيم,ا تق,دم كاش,فه ع,ن قص,وره ف,ى بي,ان الواقع,ه الدعوى اXخرى فج,اءت مدون
ًالمستوجبه للعقوبه بيانا يتحقق به أركان الجريمه والظروف التى وقعت فيھا وفى بيان م,ؤدى أدل,ه 
ًالثبوت بيانا كافيا يبين فيه مدى تأييده للواقعه كما إقتنعت بھا المحكمة وھو ما يعيب الحكم الطع,ين 

ًمبط,,ل خصوص,,ا وأن الحك,,م الطع,,ين ق,,د ج,,اء قاص,,را ف,,ى أس,,بابه        عن,,د تحص,,يله بالقص,,ور ال ً
لواقع,,ه اXتھ,,ام المس,,نده ال,,ى الط,,اعن حي,,ث ل,,م يب,,ين ف,,ى أس,,بابه العناص,,ر القانوني,,ه لجريم,,ه اح,,راز 
الس8ح بدون ترخيص المسنده إليه ولم يدلل على ثبوتھا فى حقه بأدل,ه س,ائغه م,ن ش,أنھا أن ت,ؤدى 

 الحكم  عليھا ولم يبين المقاص,د واXفع,ال الت,ى تتك,ون منھ,ا تل,ك الجريم,ه حي,ث إكتف,ى الى ما رتبه
الحك,م الطع,,ين بإدان,,ه الط,اعن رغ,,م أن م,,ا أثبت,ه نق,,8 ع,,ن أق,وال ض,,باط التحري,,ات ب,أن الس,,8ح ت,,م 
ضبطه فى غيبته أثناء وجوده فى خارج الب8د وأنه تم ضبطه بناء على إتصال ھاتفى بأح,د أقارب,ه 

وال,ذى أخب,ر ض,ابط التحري,ات بأن,ه س,يترك الس,8ح أس,فل أح,د أش,جار النخي,ل بمنطق,ه ... ويدعى 
حلوان ولم يتقابل الض,ابط م,ع ھ,ذا الش,خص ول,م ي,تم التوص,ل إلي,ه او س,ؤاله بمحض,ر الش,رطه أو 
بتحقيق,,ات النياب,,ه العام,,ه حي,,ث أن,,ه ش,,خص مجھ,,ول وغي,,ر معل,,وم لمحكم,,ه الموض,,وع حي,,ث أنك,,ر 

ًبه وأمام محكمة الموضوع صلته بھذا الشخص وانه Xيعرف عنه ش,يئا وان,ه الطاعن بتحقيقات النيا
ل,,يس قريب,,ه كم,,ا زع,,م ض,,ابط الش,,رطه بتحريات,,ه وبالت,,الى ف,,إن الحك,,م الطع,,ين ل,,م يب,,ين ف,,ى أس,,بابه 
ا�فعال الماديه والمقاصد التى قارفھا الط,اعن ف,ى ارتك,اب جريم,ه إح,راز الس,8ح ب,دون ت,رخيص 

ن العناص,,ر القانوني,,ه لتل,,ك الجريم,,ه ف,,ى ح,,ق الط,,اعن وھ,,ى الحي,,ازة  أو المس,,نده إلي,,ه حي,,ث ل,,م يب,,ي
ا;حراز والقصد الجنائى لتلك الجريمه حيث أن مناط المسئوليه الجنائي,ه ف,ى حال,ه إح,راز وحي,ازة 
ًالس,,8ح ب,,دون ت,,رخيص ھ,,و ثب,,وت إتص,,ال الج,,انى بالس,,8ح إتص,,اX مباش,,را أو بالواس,,طه وبس,,ط 

م وإراده بحي,ازه الس,8ح حي,ازه مادي,ه أو بوض,ع الي,د علي,ه عل,ى سلطانه عليه بأيه ص,وره ع,ن عل,
سبيل الملك واXختصاص ويجب أن يتحدث حكم ا;دانه فى جرائم اح,راز الس,8ح ب,دون ت,رخيص 
عن ھذا العنصر القانونى لھذه الجريمه ويوضحه فى اسبابه على استق8ل وأن يدلل على ثبوته فى 

ًنونا وأن يورد فى وقائع اXتھ,ام م,ا يكف,ي للدXل,ه عل,ى قيام,ه ف,ى حق المتھم بأدله سائغه ومقبوله قا
حق المتھم وذلك بإستنتاج سائغ له أصله فى أوراق ال,دعوى وظروفھ,ا الثابت,ه وأن ي,دلل عل,ى عل,م 
ًوإتجاه إراده المتھم الى ماديات تل,ك الجريم,ه بعناص,رھا القانوني,ه بأدل,ه مستس,اغه عق,8 أو منطق,ا 

Xن جرائم اX سلحه والذخائر ھى جرائم عمديه فيلزم توافر القصد الجنائى العام وھ,و حي,ازه وذلك
الس8ح أو إحرازه عن علم بحقيقته وإنطراف إراده الجانى الى ذلك حيث يج,ب ان تنص,رف إراده 
الج,,انى ال,,ى تحقي,,ق الواقع,,ه ا;جرامي,,ه كم,,ا يتطلبھ,,ا الق,,انون ويج,,ب أيض,,ا ان تت,,وافر ل,,دى الج,,انى 

لمطلوب فى تلك الجريمه وھ,و حي,ازة الس,8ح أو إح,رازه بالفع,ل ل,دى ھ,ذا الج,انى النشاط المادى ا
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فكل ھذا أغفله الحكم الطعين فى اسبابه عند بيانه لواقع,ه اXتھ,ام المس,نده ال,ى الط,اعن حي,ث أغف,ل 
بي,,ان الوق,,ائع واXفع,,ال المادي,,ه والمقاص,,د الت,,ى قارفھ,,ا الط,,اعن ع,,ن جريم,,ه اح,,راز س,,8ح ب,,دون 

ه إليه وكيفيه حصولھا بل أورد فى ھذا الس,ياق عب,ارات عام,ه مجمل,ه إس,تقاھا م,ن ترخيص المسند
اق,,وال الض,,باط والتحري,,ات دون أن يح,,دد فيھ,,ا اXفع,,ال الت,,ى س,,اھم بھ,,ا الط,,اعن ف,,ى تل,,ك الجريم,,ه 
وبذلك ل,م يكش,ف ع,ن وج,ه إستش,ھاده ب,ذلك ال,دليل وم,دى تأيي,ده ف,ى ھ,ذا الخص,وص للواقع,ه الت,ى 

وخاصه وان اوراق الدعوى قد خلت من ثمه دليل او قرينه أخرى تفي,د ثب,وت إقتنعت بھا المحكمه 
صله الطاعن بالواقعه المسنده إليه وأن أقوال باقى المتھمين التى عول عليھا الحكم حسبما حصلھا 
ف,,ى مدونات,,ه ق,,د خل,,ت م,,ن إلص,,اق أي,,ه دور للط,,اعن ف,,ى إرتك,,اب الجريم,,ه حت,,ى يمك,,ن التحق,,ق م,,ن 

X خرى فج,اءت مدونات,ه بم,ا تناھ,ت إلي,ه فيم,ا تق,دم كاش,فه ع,ن مواءمتھا وم8ءمتھاXدله الدعوى ا
قصوره فى بيان الواقعه المستوجبه للعقوبه بيانا يتحقق به أرك,ان الجريم,ه والظ,روف الت,ى وقع,ت 
فيھا وفى بيان مؤدى أدله الثبوت بيانا كافيا يبين فيه م,دى تأيي,ده للواقع,ه كم,ا إقتنع,ت بھ,ا المحكم,ه 

 ًم الطعين معيبا بما يستوجب نقضه وا;عاده فبات الحك
بطOن الحكم المطعون فيه للفساد فى اKستدKل  والقصور في التسVبيب KسVتناده : السبب الثانى 

 :إلى دليل غير يقينى مخالف للثابت باKوراق والمتعلق بتحريات المباحث 
تھ,ا وس,ائر عناص,رھا إX ولئن كان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص واقعه ال,دعوى م,ن أدل

ًأن ذل,ك مش,,روط ب,,أن يك,ون إستخ8ص,,ھا س,,ائغا وأن يك,,ون ال,دليل ال,,ذى تع,,ول علي,ه مؤدي,,ا إل,,ى م,,ا  ً
رتبته عليه من نتائج فى غير تعسف فى اXستنتاج وX تنافر مع حكم العقل والمنطق وذلك Xنه لما 

 علي,ه رأى الفق,ه بأن,ه يتع,ين كان من المقرر قانونا وما أستقرت عليه أحكام محكمة ال,نقض وأجم,ع
ًأن يكون الدليل الذى تستند إليه المحكمة فى إدانه المتھم أن يكون ھذا ال,دليل يقيني,ا وأن م,ن ا�دل,ه 
غير اليقينيه التى Xيحوز اXستناد إليھا وح,دھا ف,ى إدان,ه الم,تھم تحري,ات المباح,ث وأق,وال مج,رى 

ًرأى مجريھا فض8 ع,ن أنھ,ا تع,د م,ن قبي,ل الش,ھاده ھذه التحريات بشأنھا ذلك �نھا Xتعبر إX عن 
السماعيه غير المباشرة التى Xيؤخذ بھا إX بع,د التحق,ق م,ن ص,حتھا حي,ث ق,ررت محكم,ه ال,نقض 

ًالتحريات Xتصلح وحدھا Xن تكون قرين,ه وحي,ده أو دل,ي8 أساس,يا عل,ى ثب,وت الجريم,ه " فى ذلك  ً
ريه Xعلى عقيده إستقلت المحكمة بتحصيلھا بنفسھا إستناد الحكم على عقيده حصلھا الشاھد من تح

 "قصور يعيبه 
  )١٠١٢ صـ١٥٣ ق٣٩ مجموعه أحكام النقض س٣/١١/١٩٨٨نقض جنائى ( 

  )٨٨ صـ ١١ ق٣٨ أحكام النقض س ١٤/١/١٩٨٧نقض جنائى ( 
ًومن المقرر قضاءا أيضا ً: 

له التى يقتن,ع بھ,ا القاض,ى بإدان,ه لما كان من المقرر أن اXحكام الجنائيه يجب أن تبنى على اXد " 
ًالم,,تھم او ببراءت,,ه ص,,ادرا ف,,ى ذل,,ك ع,,ن عقي,,ده يحص,,لھا ھ,,و مم,,ا يجري,,ه م,,ن التحقي,,ق مس,,تق8 ف,,ى  ً
تحصيل ھذه العقيده بنفسه Xيشاركه فيھ,ا غي,ره وXيص,ح ف,ى الق,انون أن ي,دخل ف,ى تك,وين عقيدت,ه 

واه وان,,ه وإن ك,,ان اXص,,ل أن بص,,حه الواقع,,ه الت,,ى أق,,ام قض,,اءه عليھ,,ا أو بع,,دم ص,,حتھا حكم,,ا لس,,
للمحكمه أن تعول فى تكوين عقيدتھا عل,ى التحري,ات بإعتبارھ,ا مع,ززه لم,ا س,اقته م,ن أدل,ه طالم,ا 
أنھا كان,ت مطروح,ه عل,ى بس,اط البح,ث إX أنھ,ا Xتص,لح وح,دھا Xن تك,ون قرين,ه معين,ه أو دل,ي8 

لس,ه المحكم,ة أن ض,ابط أساسيا على ثب,وت التھم,ه ولم,ا ك,ان الثاب,ت م,ن اXط,8ع ھل,ى محض,ر ج
المباحث شھد بأن تحرياته دلت على أن الط,اعن مرتك,ب الح,ادث عل,ى الص,وره الت,ى أوردھ,ا ف,ى 
ًاقواله بيانا للواقعه ولم يبين للمحكم,ة مص,در تحريات,ه لمعرف,ه م,اإذا ك,ان م,ن ش,أنھا أن ت,ؤدى ال,ى 

عد وأن تك,ون مج,رد رأى صحه ما أنتھى من أن الطاعن ھو مرتكب الحادث فإنھا بھذه المثابه X ت
لصاحبھا تخضع XحتماXت الصحه وب,البط8ن والص,دق والك,ذب ال,ى أن يع,رف مص,دره ويتح,دد 
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كنھه ويتحقق القاضى منه بنفسه حتى يستطيع أن يبسط رقابته على الدليل وتق,دير قيمت,ه م,ن حي,ث 
م بم,ا ل,م يق,ل ب,ه صحته وفساده وإنتاجه فى الدعوى أو عدم إنتاجه وXيجزئ فى ذلك م,ا قال,ه الحك,

الضابط من أن تحرياته قد استقاھا من ألسنه الناس المتواتره على الصدق إذ ھو قول مرس,ل عل,ى 
إط8قه Xيكشف عن دليل بعينه تحقق,ت المحكم,ة من,ه بنفس,ھا وإذ كان,ت المحكم,ه ق,د جعل,ت أس,اس 

لش,اھد م,ن إقتناعھا رأى محرر محضر التحريات ف,إن حكمھ,ا يك,ون ق,د بن,ى عل,ى عقي,ده حص,لھا ا
تحريه X على عقيده إستقلت المحكمه بتحصيلھا بنفسھا فإن ذلك مما يعيب الحكم المطعون فيه بم,ا 

 " يتعين معه نقضه 
  )٣٩٢ صـ٧٩ ق٣٤ أحكام النقض س١٧/٣/١٩٨٣نقض جنائى ( 
 )٣٣٤ صـ ٦٢ ق ١٩ أحكام النقض س ١٨/٣/١٩٦٨نقض جنائي ( 

بت بأسباب الحكم المطعون فيه قد إستند في إدانه الط,اعن ً ولما كان ذلك ھو المقرر قضاء فإن الثا
والت,ي تفي,د ب,ان تحري,اتھم الس,ريه / ... وأق,وال العمي,د / .... ًإلي ما نقله ع,ن أق,وال ك,8 م,ن العقي,د

ومناقشتھم للمتھم التاسع والمتھم العاش,ر بأنھم,ا أق,روا  لھم,ا بأنھم,ا تعرف,ا عل,ي الم,تھم الث,امن ع,ن 
بوس,,اطه الم,,تھم الث,,اني عش,,ر وق,,د أق,,ر ك,,ل م,,ن المتھم,,ين " الط,,اعن "  عش,,رطري,,ق الم,,تھم الح,,ادي

الحادي عشر والثاني عشر بواقعه توسطاھما في عمليه البيع والشراء وأنه لتواج,د الم,تھم الط,اعن 
/ إلي معرفه الھاتف الجوال �حد أقارب المتھم الط,اعن وي,دعي/ ... خارج الب8د فقد توصل العقيد

/ ... ه من حديثه معه أنه يعلم بالواقعه وطل,ب م,ن الض,ابط مھل,ه لIتص,ال ب,المتھمالذي تبين ل.... 
لمعرف,,ه مك,,ان الس,,8حين وف,,ي إتص,,ال Xح,,ق  أخب,,ر الض,,ابط ب,,ان " الم,,تھم الط,,اعن "خ,,ارج ال,,ب8د 

أخبره بمكان الرشاشين وأنه احضرھما بالفعل وأنه سيتخلي عنھما بمكان حدده له أس,فل ... المتھم 
ًلنخيل بمنطقه حلوان وقد تم العثور علي الرشاشين بالمك,ان المح,دد س,لفا داخ,ل ج,وال أحد أشجار ا

ًوق,,د جع,,ل الحك,,م الطع,,ين م,,ن أق,,وال ھ,,ذين الش,,اھدين وتحري,,اتھم بش,,ان ذل,,ك س,,ندا رئيس,,يا وعكي,,زه  ً
أساسيه في إدانه الطاعن وذلك دون أن يق,يم أس,باب الحك,م الطع,ين أى دلي,ل أو قرين,ه أخ,ري عل,ي 

عن سوي ھذه ا�قوال ولما كانت أسباب الحكم الطعين لم تتحقق م,ن ص,حه ھ,ذه ا�ق,وال إدانه الطا
الت,ي ثب,ت م,,ن ا�وراق مخالفتھ,ا للواق,ع وذل,,ك �ن الثاب,ت م,ن ا�وراق م,,ن خ,8ل أق,وال المتھم,,ين 
ًالثامن والتاسع والعشر والحادي عشر نجد انھم جميعا قد أنكروا في تحقيقات النيابه العامه ما أسند 
إليھم بمحضر التحريات وأنھم تعرضوا لIكراه المعنوي من قبل ضباط الش,رطه وق,د ق,رر الم,تھم 

 ب,أن الش,خص ال,ذي ق,ام بش,راء الس,8حين الرشاش,ين م,ن الم,تھم ١٢٤العاشر بتحقيقات النيابه صـ 
 ب,,أن ١٢٩وق,,د ق,,رر الم,,تھم العاش,,ر ص,,راحه بتحقيق,,ات النياب,,ه العام,,ه ص,,ـ / ... التاس,,ع ھ,,و الم,,دعو

ل,,يس لھم,,ا ثم,,ه دور ف,,ي بي,,ع او ش,,راء ا�س,,لحه " الط,,اعن " تھم الث,,اني عش,,ر والخ,,امس عش,,ر الم,,
ًالمض,,بوطه وانھ,,م ل,,م يش,,اھدوا ھ,,ذا الس,,8ح مطلق,,ا وق,,رر أيض,,ا بالتحقيق,,ات ص,,ـ   ب,,أن الم,,تھم ١٣٠ً

ًالطاعن ليس له ع8ق,ه بالس,8حين المض,بوطين وأن الم,تھم ك,ان موج,ودا أثن,اء عملي,ه بي,ع وش,راء 
المضبوطين خارج الب8د في مدينه لندن  ولم يساھم في عمليه البيع أو الشراء ول,م ي,ري الس8حين 

ًھذين الس8حين مطلقا ولم يكن مطلقا حائزا أو محرزا لھم,ا �ن ال,ذي ق,ام بش,راء ھ,ذين الس,8حين  ً ً ً
وفي عدم وج,وده �ن,ه  أن علميه البيع والشراء تمت بدون علم المتھم الطاعنو.... / شخص يدعي

كان خارج الب8د في ذلك التوقيت ولم يتصل علمه بھا  ولم تتجه إرادته إلي حي,ازه أو إح,راز ھ,ذه 
 عن,د مواجھت,ه بم,ا ١٣٨ا�سلحه وبا;ضافه إلي ذلك فقد قرر الم,تھم الث,اني عش,ر بالتحقيق,ات ص,ـ 

 ف,ي بشأن وساطته ف,ي عملي,ه قي,ام المتھم,ان التاس,ع والعاش,ر.... / ورد في محضر تحريات العقيد
بيع س8حين رشاشين ماركه ھيكلر للمتھم الطاعن نفي ذلك وقرر عدم صحه م,ا ورد ف,ي محض,ر 

بش,,ان ھ,,ذه الواقع,,ه وھ,,و ا�م,,ر ال,,ذي يؤك,,د ب,,أن تحري,,ات  .... /التحري,,ات المح,,رر بمعرف,,ه العقي,,د
 الشرطه جاءت مخالفه للواقع والثابت بأوراق الدعوي وبا;ضافه إلي ذلك فقد إستند الحكم الطعين



 ٣٨

والذي لم تسمع أقواله س,واء بتحقيق,ات النياب,ه .... / علي أقوال ضابط التحريات المنقوله عن العقيد
ًالعامه أو أمام محكم,ه الموض,وع وأيض,ا إعتم,دت محك,م الموض,وع عل,ي اق,وال ض,ابط التحري,ات 

ام والمنقول,,ه ع,,ن ش,,خص مجھ,,ول ل,,م تس,,مع اقوال,,ه بتحقيق,,ات النياب,,ه أو ام,,... المنقول,,ه ع,,ن العقي,,د 
والذي زعم ض,ابط التحري,ات بأن,ه قري,ب الط,اعن وذل,ك عل,ي ... / محكمه الموضوع وھو المدعو

 حيث قرر الطاعن بانه Xيعرف ١٧٠غير الحقيقه حيث أن الطاعن انكر ذلك بتحقيقات النيابه صـ 
ھذا ا�سم وأنه ليس له قريب بھذا ا;سم وبا;ضافه إلي ذلك فإن محكمه الموضوع  ل,م تتحق,ق م,ن 

... / ًصحه ا�وقواغل الوارده علي لسان ضابط التحريات حيث انھا ل,م تق,م بس,ؤال ك,8 م,ن العقي,د
لس,ؤاله بجلس,ات المحاكم,ه للتحق,ق م,ن ص,حه مانق,ل .... / ولم تستدعي الشخص المجھ,ول الم,دعو

عنه من أقوال ومن ذلك يتبين أن اسباب الحكم لم تتحقق من ص,حه ا�ق,وال الت,ي أدل,ي بھ,ا ض,باط 
حريات والمنقوله عن شخص مجھول لم تسمع محكمه الموضوع أقواله للتحقق م,ن ص,حتھا م,ن الت

ل,ي لس,ان ب,اقي المتھم,ين حي,ث عًعدمه والتي جاءت جميعھا مخالفه للثابت با�وراق وفقا لم,ا ورد 
ًنفوا جميعا صله الط,اعن بواقع,ه بي,ع أو ش,راء الس,8حين المض,بوطين �ن,ه ك,ان خ,ارج ال,ب8د ف,ي 

ًعاصر للواقعه ولم يشترك فيھا ولم يكن علي علم بھا مطلق,ا بجان,ب أن الم,تھم الط,اعن ق,د توقيت م
بالت,الي و.... / تمسك بعدم صحه أقوال ض,باط التحري,ات المنقول,ه ع,ن الش,خص المجھ,ول الم,دعو

فإن  تلك ا�ق,وال X يج,وز ا;س,تناد عليھ,ا ف,ي إدان,ه الط,اعن إX بطري,ق ا;فت,راض والتعس,ف ف,ي 
ًاج وفق,,ا لم,,ا ھ,,و مق,,رر م,,ن أن ا�حك,,ام الجنائي,,ه يج,,ب أن تبن,,ي عل,,ي ا�دل,,ه الت,,ي يقتن,,ع بھ,,ا ا;س,,تنت

ًالقاضي بإدانه المتھم أو ببراءت,ه ص,ادرا ف,ي ذل,ك ع,ن عقي,ده يحص,لھا ھومم,ا يجري,ه م,ن التحقي,ق 
ًمستق8 في تحصيل ھذه العقي,ده بنفس,ه X يش,اركه فيھ,ا غي,ره وX يص,لح ف,ي الق,انون أن ي,دخل ف,ي 

�ن,ه وإن ك,ان  ًين عقيدته بصحه الواقعه الت,ي أق,ام قض,اءه عليھ,ا أو بع,دم ص,حتھا حكم,ا لس,واهتكو
ا�صل أن للمحكمه أن تعول في تك,وين عقي,دتھا عل,ي التحري,ات بإعتبارھ,ا مع,ززه لم,ا س,اقته م,ن 
أدله طالما أنھا كانت مطروحه علي بساط البحث إX أنھا X تصلح وح,دھا �ن تك,ون قرين,ه معين,ه 

ًو دل,,ي8 أساس,,يا عل,,ي ثب,,وت التھم,,ه ھ,,ي م,,ن بع,,د X ع,,دوا أن تك,,ون مج,,رد رأي لص,,احبھا يخض,,ع أ ً
أن يع,,رف مص,,درھا ويتح,,دد حت,,ي يتحق,,ق  ;حتم,,اXت الص,,حه وال,,بط8ن والص,,دق والك,,ذب إل,,ي

القاضي بنفسه من ھذا المص,در ويس,تطيع أن يبس,ط رقابت,ه عل,ي ال,دليل ويق,در قيمت,ه القانوني,ه ف,ي 
 ص,حته وفس,اده وإنتاج,ه ف,ي ال,دعوي أوع,دم إنتاج,ه وX يج,زئ ف,ي ذل,ك م,ا قال,ه ا;ثبات من حيث

الحكم الطعين ب,ان تحري,ات الض,باط ومعلومات,ه ق,د إس,تقاھا م,ن مناقش,ه ب,اقي المتھم,ين وا;تص,ال 
ي,ث أن ذل,ك ھ,و ق,ول مرس,ل عل,ي إط8ق,ه X يش,كف ع,ن ح... /الھاتفي بالشخص المجھول المدعو

ت المحكم,,ه من,ه بنفس,,ھا ف,إذا كان,ت محكم,,ه الموض,وع ق,,د جعل,ت أس,,اس دلي,ل أو قرين,ه بعين,,ه تحقق,
إقتناعھا راي محرر محضر التحريات ف,إن حكمھ,ا يك,ون ق,د بن,ي عل,ي عقي,ده حص,لھا الش,اھد م,ن 
ًتحريه Xعلي عقيده إستقلت المحكمه بتحصيلھا بنفسھا خصوص,ا وأن محكم,ه الموض,وع ل,م ت,ورد 

ق,رائن أخ,ري ت,ؤدي بطري,ق الل,زوم إل,ي ثب,وت مقارف,,ه ف,ي أس,باب حكمھ,ا الطع,ين  أي,ه ش,واھد أو 
الطاعن  للجريمه التي أدين بھا كما انھا لم تشر في حكمھا إل,ي مص,در التحري,ات  تل,ك عل,ي نح,و 
تمكنت معه من تحديده والتحقيق من ثم من صدق ما نقل عنه ف,إن حكمھ,ا يط,ون ق,د تعي,ب بالفس,اد 

 . بما يستوجب معه نقض الحكم وا;عاده في ا;ستدXل والقصور في التسبيب بما يبطله
  )٩٣٤ صـ ١٦٣ ق – ٢٣/١٠/١٩٩٠ جلسه -٤١مكتب فني ( 
  )٥٤٦ صـ – ٩٢  ق - ٢٢/٣/١٩٩٠ جلسه ٤١مكتب فني ( 
  )٣٩٢  صـ - ٨٩ ق – ١٧/٣/١٩٨٣ جلسه ٣٤مكتب فني ( 
  )٨٨  صـ - ١١ ق – ١٤/١/١٩٨٧ جلسه ٣٨مكتب فني ( 

 



 ٣٩

 :لمطعون فيه للفساد في اIستدKل والقصور في التسبيببطOن الحكم ا: السبب الثالث
  :من قانون اIجراءات الجنائيه علي أنه " ٣٠٢" تقضي الماده 

يحكم القاضي في الدعوي حسب العقيده التي تكونت لديه بكامل حريته ومع ذلك X يج,وز ل,ه ان " 
 "يبني حكمه علي أى دليل لم يطرح أمامه في الجلسه 

ه نجد أن المشرع قد منع القاضي الجن,ائي م,ن بن,اء حكم,ه عل,ي دلي,ل ل,م يط,رح ف,ي ومن تلك الماد
ًالجلسه للمناقشه وذلك تطبيقا لمبدأ شفھيه المرافع,ه إذ تبن,ي ا�حك,ام عل,ي التحقيق,ات  الت,ي تحص,ل 
ب,,الطرق والش,,روط القانوني,,ه �ن ا�ص,,ل ف,,ي جمي,,ع إج,,راءات المحاكم,,ه الجنائي,,ه أن تك,,ون ش,,فھيه 

ً وفي حضور الخصوم جميعا كافه الطلبات والدفوع المرافعات وتط,رح ا�دل,ه عل,يھم فتبدي شفاھه
للمناقشه فيھا وشفھيه ا;جراءات قاعده أساسيه يترتب علي إغفالھا بط8ن إجراءات المحاكم,ه لم,ا 
في ھذا ا;غفال من إھدار لحق الدفاع بحرمان,ه م,ن ا;لم,ام با�دل,ه المقدم,ه ض,ده لتفني,دھا إذا ش,اء 

تفنيد وليس ھناك من دليل X يصلح للمناقشه العلنيه قبل أن يوضع موضع ا;عتبار وعن,د ا;دان,ه ال
أو الب,,راءه وبغي,,ر ذل,,ك Xيس,,تقيم ع,,دل ص,,حيح حي,,ث تمث,,ل المحاكم,,ه  الجنائي,,ه للخص,,وم الفرض,,ه 
ا�خيره لمراجه ا�دله وتدارك ما يكون قد فات أمره علي سلطه التحقي,ق ا;بت,دائي م,ن قص,ور أو 
إھم,,ال والمحاكم,,ه ھ,,ي الفرص,,ه الوحي,,ده المتبقي,,ه ل,,ذلك �ن إقتن,,اع المحكم,,ه بثب,,وت التھم,,ه أوع,,دم 
ًإقتناعھا ينبغي أن يكون مستمدا م,ن الثق,ه الت,ي ت,وحي بھ,ا أق,وال الش,اھد أو X ت,وحي وم,ن الت,أثير 

;بت,دائي الذي تحدثه ھذه ا�قوال في نفوس القضاه وھم ينص,تون إليھ,ا بأنفس,ھم �ن ل,يس للتحقي,ق ا
  :محكمه النقض في ذلككله أيه حجيه في ا;ثبات أو علي حد تعبير 

إن محاضر التحقيق التي يجريھا البوليس أو النيابه وما تحويه من إعترافات المتھمين ومعاين,ات " 
المحققين وأقوال الشھود ھي عناصر إثبات تحتمل الجدل والمناقشه كسائر ا�دله وللمحكمه حسبما 

 "أخذ بھا أو تطرحھا إذا لم تطمئن إليھا مھما كان نوعھا تري ان ت
  )٩٥ صـ ٦٠ رقم ٦ مجموعه القواعد القانونيه جـ ١١/١/١٩٤٣نقض جنائي ( 

ًفإذا كان اXمر كذلك فإن إجراء التحقيق من جدي,د بمعرف,ه محكم,ه الموض,وع يص,بح واجب,ا ب,ديھيا  ً
ي ولتمكين المحكم,ه بالت,الي م,ن أداء وظيفتھ,ا ;مكان البحث والمناقشه في عناصر التحقيق ا;بتدائ

 في الموازنه بين ھذه العناصر 
 :ًوقد قررت محكمه النقض أيضا في ذلك 

ًتلزم محكمه الموضوع تطبيقا لمب,دأ ش,فھيه المرافع,ه با;س,تماع بحس,ب ا�ص,ل إل,ي كاف,ه ش,ھود " 
س,تدXل أو التحقي,ق ا;بت,دائي الدعوي الذي تلزم أقوالھم لتكوين إقتناعھا فيھا من سمع م,نھم ف,ي ا;

ومن لم يسمع ومن اعلن منھم بالجلسه ومن لم يعلن ومن وردت أسمائھم ف,ي قائم,ه أس,ماء الش,ھود 
التي تحررھا جھه ا;حاله  في الجنايات ومن ل,م ت,رد م,ا دام تب,ين أن المحكم,ه أدخل,ت أق,والھم ف,ي 

8ً رئيس,يا ف,ي حكمھ,ا وإX ك,ان حكمھ,ا ا;عتبار عند حكمھ,ا با;دان,ه أو الب,راءه فإس,تمدت منھ,ا دل,ي ً
 "ًمعيبا ;خ8له بشفھيه المرافعه وھي وثيقه الصله بحق الدفاع 

  )٢٦٤ صـ ٥٨ رقم ٢٨ احكام النقض س ١٤/٢/١٩٧نقض جنائي ( 
 )١٤٨ صـ ٣٣ رقم ٢٥ احكام النقض س ١٨/٢/١٩٧٤نقض جنائي ( 

 :ًوقد قررت محكمه النقض في ذلك أيضا 
 إج,راءات ٣٠٢مه قضائھا علي دليل لم يطرح أمامھا في الجلسه بالمخالفه للماده إذا  بنت المحك" 

ًجنائيه فھذا الدليل غير مقبول قانونا وذلك كما يتسني للخص,وم ا;ط,8ع علي,ه وا;دXء ب,رايھم في,ه 
ًكما X يجوز لھا أيضا ان تبدي رأيا في دليل لم يعرض عليھا ;حتم,ال   أن يش,عر ھ,ذا ال,دليل م,ن  ً

 "ط8عھا علي فحواه ومناقشه الدفاع له عن حقيقه قد يتغير بھا وجه الرأي في الدعوي إ
  )٦٢٦ صـ ١٠٤ رقم ٤٠ مجموعه ا�حكام س ٨/٦/١٩٨٩نقض جنائي ( 



 ٤٠

  )٤١٨ صـ ٩٠ رقم ٢٧ مجموعه ا�حكام س ١١/٤/١٩٧٦نقض جنائي ( 
 ً:وقد قررت محكمه النقض أيضا

 " شھاده منقوله عن شخص مجھول لم تسمع أقواله X يصح للمحكمه أن تؤسس حكمھا علي"
 )٥٥٠ صـ ٤٤٤ ق ٣ج   مجموعه القواعد القانونيه٢٤/٢/١٩٣٦نقض جنائي جلسه (

َومن المقرر قضاء أيضا  ً:  
 إذا كان الدفاع قد قصد به تكذيب شاھد ا;ثبات ومن شأنه لو صح أن يتغير وجه الرأي في " 

ً أن تمحص,,ه وتقس,طه حق,,ه بتحقي,,ق تجري,,ه بلوغ,,ا إل,,ي غاي,,ه ًال,دعوي فق,,د ك,,ان لزام,,ا عل,,ي المحكم,,ه
 ا�مر فيه أو ترد عليه بما يدحضه إذ ھي راي طرحه أما وقد أمسكت 

ًعن تحقيقه وكان ما أوردته ردا عليه بقاله ا;طمئنان إلي أقوال الشاھد غير سائغ لما ينطوي علي,ه 
 "ًيبا من مصادره الدفاع قبل أن ينحسم أمره فإن حكمھا يكون مع

  )٧١٤ – ١٢٤ – ٤١ س ١٠/٥/١٩٩٠نقض جنائي ( 
  :ًومن المقرر أيضا 

لما كان الدفاع الذي أبداه الطاعن يتج,ه إل,ي نف,ي الفع,ل المك,ون للجريم,ه وإل,ي إس,تحاله حص,ول " 
ًالواقعه وفقا لما رواھا شھود ا;ثبات فإنه يك,ون دفاع,ا جوھري,ا لتعلق,ه بتحقي,ق ال,دليل ف,ي ال,دعوي  ً ً

جه الحق فيھ,ا مم,ا ك,ان يقض,ي م,ن المحكم,ه وھ,ي تواج,ه أن تتخ,ذ م,ن الوس,ائل لتحقيق,ه ;ظھار و
 "ًوتمحيصه بلوغا لغايه ا�مر فيه 

 ) ق ٥٨ لسـنه ٢١٥٦ طعن ١١/٩/١٩٨٨نقض جنائي ( 
  :ًومن المقرر قضاء 

ه أن X يقدح في واجب المحكمه في القيام بالتحقيق الواجب عليھا ان يك,ون ال,دفاع ق,د طلب,ه وقال," 
الدفاع الذي قصد به تكذيب أقوال الشاھد X يجوز ا;عراض عنه بقاله ا;طمئن,ان إل,ي م,ا ش,ھد ب,ه 
الشاھد المذكور لما يمثله ھذا ارد من مصادره ال,دفاع قب,ل ان ينحس,م أم,ر تحقي,ق تجري,ه المحكم,ه 

 ينط,وي وX يقدح في ھ,ذا ان يك,ون ال,دفاع أمس,ك ع,ن طل,ب إج,راء ھ,ذا التحقي,ق م,ا دام ان دفاع,ه
 "علي المطالبه بإجرائه 

  )١٢٢٠ صـ ٢١٩ ق ٣٢ مجموعه أحكام النقض س ٣٠/١٢/١٩٨١نقض جنائي ( 
ًولما كان ذلك ھو المقرر قانونا وقضاء فإن الثابت بمحاضر جلسات المحاكمه نجد أن المدافع ع,ن  ً

ن ض,باط الطاعن قد تمسك ف,ي دفاع,ه بم,ا يؤك,د ع,دم ج,واز التعوي,ل عل,ي اق,وال ش,ھود ا;ثب,ات م,
الشرطه وذلك �ن للواقعه صوره أخري خ8ف ما أرتسمت عليه أقوالھم حيث دف,ع دف,اع الط,اعن 
بإنعدام صله الطاعن بالواقعه وأنه ليس له دور فيھا وليست له ع8قه بالس8حين المضبوطين وأن,ه 

ن وأنه ليس قريبه وأن ھذا الشخص ھو شخص مجھ,ول وت,م ال,زج بإس,مه م,... / X يعرف المدعو
وال,,ذي ورد أس,,مه بتحقيق,,ات ... / قب,,ل ض,,باط الش,,رطه ;خف,,اء الحقيق,,ه وإبع,,اد ا;تھ,,ام ع,,ن الم,,دعو

 ب,ان ١٢٦والذي قرر بالتحقيقات صراحه صـ .... / مه علي لسان المتھم العاشر المدعواالنيابه الع
ق,د ق,ررا وذل,ك ام,ام عين,ه وف,ي وج,وده و.... / ام ببيع الس,8حين الرشاش,ين للم,دعو قالمتھم التاسع

ل,يس لھ,م ثم,ه " الط,اعن "  بان المتھم,ان الث,اني عش,ر والخ,امس عش,ر ١٢٩ًأيضا بالتحقيقات صـ 
ونف,ي ھ,ذا الم,تھم واقع,ه ً وانھ,م ل,م ي,روا ھ,ذا الس,8ح مطلق,ا.... / دور في بيع أو شراء إلي المدعو

لم,تھم الخ,امس ًوق,رر بالتحقيق,ات أيض,ا ب,ان ا... / شراء الطاعن الس8ح من الم,تھم التاس,ع الم,دعو
د أثن,اء ح,دوث الواقع,ه ول,يس ل,ه ع8ق,ه بتل,ك 8ًكان مسافرا خارج ال,ب" الطاعن " ... / عشر السيد

ول,,م يت,,وافر لدي,,ه العل,,م بھ,,ا وبالت,,الي فق,,د تمس,,ك دف,,اع الط,,اعن بال,,دفع بإنتف,,اء ص,,له الم,,تھم  الواقع,,ه
ل ض,باط الش,رطه الطاعن بالواقعه وأن للواقع,ه ص,وره أخ,ري خ,8ف م,ا إرتس,مت علي,ه م,ن أق,وا

.... / وذل,,ك لمح,,اولتھم ال,,زج ب,,المتھم الط,,اعن ف,,ي إتھ,,ام غي,,ر حقيق,,ي وإبع,,اد ا;تھ,,ام ع,,ن الم,,دعو



 ٤١

وبا;ض,,افه إل,,ي ذل,,ك فق,,د تمس,,ك دف,,اع الم,,تھم الط,,اعن ب,,بط8ن ال,,دليل المس,,تمد م,,ن أق,,وال ض,,باط 
و أم,,ام محكم,,ه ال,,ذي ل,,م تس,,مع أقوال,,ه س,,واء بتحقيق,,ات النياب,,ه أ.... / الش,,رطه المنقول,,ه ع,,ن العقي,,د

ل,,م تس,,مع النياب,,ه أقوال,,ه .... / ًالموض,,وع وأيض,,ا �ن أقوال,,ه منقول,,ه ع,,ن ش,,خص مجھ,,ول وي,,دعي
ًبالتحقيقات وأيضا لم تسمع محكمه الموضوع �قوال,ه للتحق,ق م,ن ص,حتھا م,ن عدم,ه حي,ث إكتف,ت 

ع,ن النيابه العامه ب,أقوال ض,باط الش,رطه ال,وارد بمحاض,ر ا;س,تدXXت دون التحق,ق م,ن ص,حتھا 
لسماع .... / بتحقيقات النيابه أو إستدعاء الشخص المجھول المدعو.... / طريق سماع أقوال العقيد

أقواله للتحقق من صحتھا من عدمه علي الرغم من أن النيابه العامه ق,د أخ,ذت م,ن أق,والھم عكي,زه 
م,ن ص,حه أساسيه في توجيه ا;تھام إلي الطاعن وسايرتھا في ذلك محكمه الموضوع دون التحقق 

أقوالھم بسماع أق,والھم بنفس,ھا بجلس,ات المحاكم,ه حي,ث ان,ه طالم,ا أن النياب,ه العام,ه ق,د أخ,ذت ف,ي 
ا;عتبار عن,د  توجي,ه ا;تھ,ام إل,ي الم,تھم الث,امن ب,أقوال ھ,ذين الش,اھدين وبالت,الي ف,إنھم ف,ي حقيق,ه 

كمه الموضوع سماع ًالواقع ھم شھود رغم خلو قائمه أدله الثبوت من أسمائھم فكان Xزما علي مح
ًأقوالھم بنفسھا للتحقق من صحتھا من عدمه خصوصا وأن دفاع الطاعن قد قصد في دفاعه تكذيب 
ًھ,,وXء الش,,ھود وم,,ن ش,,أنه ل,,و ص,,ح لتغي,,ر وج,,ه ال,,رأي ف,,ي ال,,دعوي فق,,د ك,,ان لزام,,ا عل,,ي محكم,,ه 

لي,ه بم,ا ًالموضوع أن تمحصه وتقس,طه حق,ه بتحقي,ق  تجري,ه بلوغ,ا إل,ي غاي,ه اXم,ر في,ه أو ت,رد ع
يدحضه إذ ھي رأت طرحه إX أن الحكم الطعين قد ركن في أسبابه إلي ما يدلل علي إطمئنانه بم,ا 
ورد با�وراق من أقوال  الشھود من ضباط الش,رطه والتحري,ات بالص,وره الت,ي إرتس,مت للواقع,ه 

ًفيھا متخذا منھا سندا في إدانه الطاعن جانحا في ذلك بالرد علي ما أبداه دفاع ا ً لطاعن في مرافعته ً
ًالش,فھيه ض,اربا ب,ه ع,,رض الح,ائط دون أن يكل,ف نفس,,ه عن,اء تحقيق,ه وتمحيص,,ه بلوغ,ا ا�م,ر في,,ه  ً
مقتنعه بصوره الواقعه كما إرتمست في ذھن ض,باط الش,رطه والمنقول,ه ع,ن أش,خاص مجھول,ه ل,م 

الش,ھاده غي,ر تسمع أقوالھم سواء بتحقيقات النيابه العامه أو أمام محكمه الموضوع وھ,ي م,ن قبي,ل 
المباشره أو الشھاده السماعيه التي X يجوز ا;ستدXل بھ,ا عل,ي إدان,ه الط,اعن دون وج,ود ادل,ه او 

قرائن أخصھا شھادتھم حيث خلت أوراق الدعوي م,ن تل,ك ا�دل,ه أو الق,رائن الت,ي يمك,ن أن ت,دعم  
 الش,ماعيه ال,وارده تلك الشھاده السماعيه وبالتالي فإن محكمه الموضوع ق,د إعتم,دت عل,ي الش,ھاده

ف,,,ي محاض,,,ر جم,,,ع ا;س,,,تدXXت بمفردھ,,,ا وX تع,,,دوا أن تك,,,ون مج,,,رد رأي لص,,,احبھا يخض,,,ع 
;حتم,اXت الص,حه وال,بط8ن والص,دق والك,ذب إل,ي أن يع,رف مص,درھا وتس,مع أق,وال الش,,خص 
المجھول التي أدل,ي بھ,ا حت,ي تس,تطيع محكم,ه الموض,وع  تبس,ط رقابتھ,ا عل,ي تل,ك القرين,ه وتق,در 

 في ا;ثبات من حي,ث ص,حتھا وفس,ادھا وإنتاجھ,ا ف,ي ال,دعوي أو ع,دم إنتاجھ,ا وX ين,ال م,ن قيمتھا
ذلك ما قاله الحكم الطعين عند سرده �قوال ضباط التحريات بأنھم إستحصلوا علي معلوماتھم م,ن 

حي,ث ... /والذي إستمد معلومات,ه م,ن ش,خص مجھ,ول ي,دعي.... / مناقشه المتھمين ومناقشه العقيد
 ھو قول مرسل علي إط8ق X يكشف عن دليل أو قرينه بعينه تحققت المحكمه من,ه بنفس,ھا أن ذلك

وبالتالي فإن محكمه الموضوع قد جعلت أساس إقتناعھا رأي محرر محضر التحريات ومانقله من 
... الذي زعم بأنه تلقي معلومات,ه م,ن ش,خص مجھ,ول ي,دعي .... / شھاده سماعيه من أقوال العقيد

ًلنياب,ه العام,,ه بس,,ماع أقوالھم,ا بتحقيق,,ات النياب,,ه العام,ه وأيض,,ا  ل,,م تق,م محكم,,ه الموض,,وع ول,م تق,,م ا
بسماع أقوالھما بجلسات المحاكمه وبذلك تك,ون محكم,ه الموض,وع ق,د جعل,ت أس,اس إقتناعھ,ا رأي 
محرر محضر التحريات وبالتالي فإن حكمھا الطعين يكون قد بني علي عقيده حص,لھا الش,اھد م,ن 

 X ًعلي عقيده إستقلت المحكمه بتحصيلھا بنفسھا خصوصا وأن محكمه الموض,وع ل,م ت,ورد تحريه
ف,,ي أس,,باب حكمھ,,ا الطع,,ين أي,,ه ش,,واھد أو ق,,رائن أخ,,ري ت,,ؤدي بطري,,ق الل,,زوم العقل,,ي إل,,ي ثب,,وت 
ًمقارفه الطاعن للجريمه التي أدين بھا وبالرغم من أن الطاعن قدم ايضا بأوراق القضيه مس,تندات 

 خارج ال,ب8د ف,ي مدين,ه لن,دن أثن,اء ح,دوث الواقع,ه وأن,ه ل,م يتص,ل علم,ه بھ,ا ول,م تدل علي وجوده
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ف,ي أس,بابھا إل,ي  يشارك فيھا وليس له ثمه دور في تلك الواقعه إX أن محكمه الموضوع ق,د ركن,ت
ما يدلل علي إطمئنانھا بما ورد با�وراق من أقوال الشھود بالص,وره الت,ي إرتس,مت  للواقع,ه فيھ,ا 

ًھا سندا في إدانه الطاعن جانح,ا ف,ي ذل,ك ب,الرد عل,ي م,ا أب,داه دف,اع الط,اعن ف,ي مرافعت,ه ًمتخذا من ً
ًالش,,فويه ض,,اربا ب,,ه ع,,رض الح,,ائط دون أن يكل,,ف نفس,,ه عن,,اء تحقيق,,ه وتمحيص,,ه بلوغ,,ا إل,,ي غاي,,ه  ً

ًا�مر فيه فكان يتعين علي محكمه الموض,وع أن تس,عي جاھ,ده إل,ي إحض,ار ك,8◌ م,ن العق,يد َ / ...
أن,,ه قري,,ب للط,,اعن ب... / ال,,ذي زع,,م ض,,ابط التحري,,ات والعقي,,د .... / مجھ,,ول الم,,دعووالش,,خص ال

ه ف,ي ص,وذلك بغيه ا;دXء بشھادتھم علي مسامعھا ولكي يتمكن المدافع عن الطاعن وتتاح ل,ه الفر
مناقشتھم لما ق,د تس,فر عن,ه تل,ك المناقش,ه م,ن مراوغ,ه الش,اھد وإض,طرابه فيط,رح ذل,ك كل,ه عل,ي 

م المحكم,,ه فتعم,,ل عل,,ي مراجع,,ه ا�م,,ور وتق,,در عل,,ي أي أم,,ر تك,,ون عقي,,دتھا إم,,ا بس,,اط البح,,ث أم,,ا
بأخذھا بتلك ا�قوال أو إطراحھا وا;لتفات عنھا حيث أن تحقي,ق ا�دل,ه الجنائي,ه والت,ي تمثل,ت ھن,ا  
ًفي سماع أقوال شھود الواقع,ه ھ,و واج,ب يق,ع عل,ي ع,اتق محكم,ه الموض,وع أوX وأخي,را Xبتن,اء  ً

وين فكرھ,,ا وعقي,,دتھا عل,,ي أس,,س س,,ليمه بعي,,ده ك,,ل البع,,د ع,,ن فطن,,ه ال,,تحكم حي,,ث أن إقتناعھ,,ا وتك,,
ا�صل في المحاكمات الجنائيه أنھا تبني علي التحقيقات التي تجريھا المحكم,ه ف,ي الجلس,ه وتس,مع 
ًمن خ8لھا الشھود ما دام سماعھم ممكنا إX أن محكمه الموض,وع ق,د ركن,ت  ف,ي أس,بابھا م,ا ي,دلل 

دون أن تس,,مع أق,,والھم .... / والش,,خص المجھ,,ول الم,,دعو.... / ًق,,وال ك,,8 م,,ن العقي,,دإطمئنانھ,,ا �
ًبجلسات المحاكمه خصوصا◌ وأن ھذين الشاھدين لم يتم سؤالھم في تحقيق,ات النياب,ه العام,ه أيض,ا  ًً
وبالتالي فإن محكمه الموضوع علي ھذا النحو قد بنت قضاءھا علي دليل لم يطرح أمامھا بالجلسه 

 من قانون ا;جراءات الجنائي,ه ٣٠٢ته من المحكمه أو الخصوم وذلك بالمخالفه لنص الماده لمناقش
ًحيث أنه المقرر وفقا لنص ھذه الم,اده أن القاض,ي الجن,ائي يحك,م ف,ي ال,دعوي حس,ب العقي,ده الت,ي 
ًتكون,,ت لدي,,ه بكام,,ل حريت,,ه إX أن,,ه محظ,,ورا علي,,ه أن يبن,,ي حكم,,ه عل,,ي أى دلي,,ل ل,,م يط,,رح أمام,,ه 

ًس,,ه يس,,تدعي ف,,ي ذل,,ك أن يك,,ون دل,,ي8◌بالجل عل,,ي ا;دان,,ه أو للب,,راءه وذل,,ك ك,,ي يتس,,ني للخص,,وم  َ
ا;ط8ع عليه وا;دXء برأيھم فيه ومن ثم ف,8 يج,وز للمحكم,ه أن تس,تند إل,ي ش,ھاده ش,اھد مجھ,ول 
دون أن تس,,مع أقوال,,ه بنفس,,ھا أو تك,,ون أقوال,,ه مطروح,,ه عل,,ي بس,,اط البح,,ث بالجلس,,ه إذا ك,,ان س,,بق 

قيقات النيابه العامه  ولما كان ذلك وك,ان الح,ال ف,ي ال,دعوي الماثل,ه أن الحك,م المطع,ون سؤاله بتح
والتي ل,م تس,مع .... / والشخص المجھول المدعو... / ًفيه قد أقام قضاءه علي شھاده ك8 من العقيد

 أقوالھم,ا س,,واء بتحقيق,ات النياب,,ه العام,,ه أو أم,ام محكم,,ه الموض,وع بم,,ا يعي,,ب ذل,ك حكمھ,,ا الطع,,ين
ًبعيب الفساد في ا;ستدXل ;ستناد الحكم الطعين علي أدل,ه غي,ر مقبول,ه قانون,ا وX تص,لح مص,درا  ً

 .لIستنباط بما يستوجب معه نقض الحكم الطعين وا;عاده 
 :بطOن الحكم المطعون فيه لYخOل بحق الدفاع والقصور في التسبيب: السبب الرابع 

لب إحترام حق الدفاع ولض,مان ھ,ذا ا;حت,رام تلت,زم المحكم,ه إن المحاكمات القانونيه المنصفه تتط
ًبالرد علي ك,ل أوج,ه ال,دفاع الج,وھري وم,ن ث,م ف,إن الحك,م ال,ذي يخ,ل بھ,ذا ا;لت,زام يك,ون مش,وبا 
ًبعيب إجرائي ھو ا;خ,8ل بح,ق ال,دفاع وم,ن جھ,ه أخ,ري ووفق,ا لقرين,ه ال,دليل ال,ذي تؤس,س علي,ه 

ي اوج,ه ال,دفاع الج,وھري يخ,ل بمق,دمات ا�دل,ه الت,ي أسس,ت المحكمه إقتناعھا فإن إغفال ال,رد عل,
عليھا المحكمه إقتناعھا مما يش,وب س,8مه ا;س,تقراء ويعي,ب الحك,م ف,ي ذات الوق,ت بالقص,ور ف,ي 
التسبيب ووجه القصور ھو ما شاب ا;ستقراء من عيب  بسبب عدم ا;حاط,ه با�س,باب الت,ي أدت 

 .إلي إطراح الدفاع الجوھري
 :مه النقض في ذلك وقد قررت محك

ًإذا كان الدفاع  الذي تمسك به الطاعن يعد في خصوص الدعوي المطروحه دفاعا جوھري,ا مم,ا "  ً
ًيتع,ين مع,,ه عل,ي المحكم,,ه ان تمحص,ه وأن تتناول,,ه ف,,ي حكمھ,ا بيان,,ا لوج,ه م,,ا إنتھ,ي إلي,,ه قض,,اءھا 
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ي عل,ي بين,ه م,ن بشانه أما وھي قد إلتفتت كليه عن التعرض ل,ه بم,ا يكش,ف ع,ن أنھ,ا أطرحت,ه وھ,
 "أمره فإن حكمھا يكون قاصر البيان 

  )١١٢ صـ ٣ ق ٢٤ مجموعه أحكام النقض س ١/١/١٩٧٣نقض جنائي ( 
ًومن المقرر قضاء ايضا  ً: 

لما كان الدفاع الذي أبداه الطاعن يتج,ه إل,ي نف,ي الفع,ل المك,ون للجريم,ه وإل,ي إس,تحاله حص,ول " 
ًإنه يك,ون دفاع,ا جوھري,ا لتعلق,ه بتحقي,ق ال,دليل ف,ي ال,دعوي ًالواقعه وفقا لما رواھا شھود ا;ثبات ف ً

;ظھار وجه الحق فيه مما كان يقتض,ي م,ن المحكم,ه وھ,ي تواجھ,ه أن تتخ,ذ م,ن الوس,ائل لتحقيق,ه 
 "ًوتمحيصه بلوغا لغايه ا�مر فيه 

 ) ق ٥٨ لسـنه ٢١٥٦ طعن رقم ١١/٩/١٩٨٨نقض جنائي (
  :وقد إستقرت محكمه النقض في ذلك بأنه

ً عدم تعرض الحكم للدفاع الجوھري للم,تھم أو إي,راده يع,د إخ,X8 بح,ق ال,دفاع وقص,ور ذل,ك أن,ه "
يتعين علي المحكمه أن ترد علي ما أثير من الط,اعن ومدافع,ه م,ن أوج,ه دف,اع  أو دف,وع وطلب,ات 
X8,وواجبھا في ذلك مستمد من إحترام حقوق الدفاع وس8مه تسبيب ا�حكام ومخالفه ذل,ك يع,د إخ ً

 "من المحكمه بحق الدفاع 
  )١٥٢ صـ ٩٢ رقم ٢٤ مجموعه احكام النقض س ٢١/١/١٩٧٣نقض جنائي ( 

  )١٢٢٦ صـ ٣٢٩ ق رقم ٧ سنه ٣/١٢/١٩٥٦نقض جنائي ( 
 :وقد قررت محكمه النقض بأنه 

ًيعد الدفاع جوھريا إذا كان تحقيقه Xزما للفصل في الدعوي وذلك لوصح لتغير وج,ه ال,رأي ف,ي "  ً
 "ي الدعو

  )١٥١ صـ ٣٢ رقم ٢٣ مجموعه احكام النقض س ٢١/٢/١٩٧٣نقض جنائي ( 
 )٩٥ صـ ٢٣ رقم ٢٤ مجموعه حكام النقض س ٢٢/١/١٩٧٦نقض جنائي ( 

ًومن المقرر قضاء أيضا ً:  
ًدفاع المتھم بأنه كان وقت إرتكاب الجريمه موج,ودا خ,ارج ال,ب8د م,ع تقديم,ه ج,واز س,فر يثب,ت "  

ً أدانت,ه المحكم,ه دون التع,رض لدفاع,ه ك,ان حكمھ,ا قاص,را ومنطوي,ا عل,ي ذلك دفاع ج,وھري ف,إذا ً
 "إخ8ل بحق الدفاع 

 )٤٧٤ صـ ٩٩ رقم ٣٠ مجموعه أحكام النقض س ١٢/٤/١٩٧٩نقض جنائي جلسه (
 ولم,,ا ك,,ان ذل,,ك وك,,ان الثاب,,ت م,,ن مطالع,,ه أوراق الحك,,م الطع,,ين نج,,د أن,,ه خ,,8 مم,,ا ي,,دل عل,,ي أن 

عوي وأدلتھا وألمت بھا عل,ي نح,و يقط,ع م,ن أنھ,ا  ق,د فطن,ت إليھ,ا المحكمه قد واجھت عناصر الد
ًحي,,ث انھ,,ا ق,,د إلتفت,,ت كلي,,ه ع,,ن إي,,راد دف,,اع الط,,اعن الج,,وھري وأس,,قطته جمل,,ه وتفص,,ي8 وھ,,و م,,ا 
يكشف عن أنھا لم تطالع دفاع الطاعن ولم تقسطه حقه بالبحث والتمح,يص وذل,ك عل,ي ال,رغم م,ن 

غيي,ر وج,ه ال,رأي ف,ي ا;تھ,ام الموج,ه إلي,ه ل,و ان المحكم,ه أن دفاع الط,اعن إتس,م بالجوھري,ه ف,ي ت
عنت ببحثھا له وإيراد مضمونه في حكمھا الطعين حيث دفع المدافع عن الطاعن ا;تھام المنس,وب 
إليه بإنتفاء صلته بوقائع ا;تھ,ام المنس,وبه إلي,ه وإنتف,اء ص,لته بالس,8حين المض,بوطين وع,دم علم,ه 

ًين وأنه لم يكن ح,ائزا أو مح,رزا لھ,ذين الس,8حين وX يعل,م عنھم,ا بواقعه بيع وشراء ھذين الس8ح ً
ًشيئا وذلك �نه أثناء إرتك,اب تل,ك الواقع,ه ك,ان موج,ودا خ,ارج ال,ب8د ف,ي مدين,ه لن,دن وق,دم ج,واز  ً
سفره ثابت فيه تاريخ مغادرته للب8د وتاريخ دخوله إليھا والتي ثبت من تلك التواريخ ب,أن الط,اعن 

ًاقعه كان موجودا خارج الب8د وبالتالي فقد إنتفت لدي,ه العناص,ر  القانوني,ه لجريم,ه أثناء حدوث الو
إحراز الس8ح بدون ت,رخيص المس,نده إلي,ه وذل,ك ;نتف,اء عنص,ري ا;ح,راز والحي,ازه الل,ذان ھم,ا 
مناط ثبوت المسئوليه الجنائي,ه ف,ي تل,ك الجريم,ه ل,دي الط,اعن م,ع ثب,وت إنتف,اء عل,م الط,اعن بتل,ك 



 ٤٤

 وعدم إتجاه إرادته إليھا بما ينتفي مع,ه القص,د الجن,ائي الع,ام لجريم,ه إح,راز س,8ح ب,دون الجريمه
ترخيص لدي الطاعن وحيث أن الطاعن قدم جواز سفره إلي محكمه الموضوع للتدليل علي ثبوت 
وجوده خارج الب8د في وقت إرتكاب الواقعه وقد ثب,ت ف,ي محاض,ر جلس,ات المحاكم,ه تق,ديم دف,اع 

ً الج,واز وبالت,الي ف,إن ھ,ذا ال,دفاع يع,د ف,ي خصوص,يه ال,دعوي الماثل,ه دفاع,ا جوھري,ا الطاعن ذلك ً
لتعلق,,ه بتحقي,,ق ا�دل,,ه المس,,تمده م,,ن تحري,,ات الش,,رطه وأق,,وال مجريھ,,ا والت,,ي ع,,ول عليھ,,ا الحك,,م 
الطعين في إدانه الطاعن إX أن الحكم الطعين قد أغفل  دXله كاف,ه الب,راھين والش,واھد الت,ي إس,تند 

 دفاع الطاعن في تدعيم ھذا الدفاع بتقديمه جواز سفره وذلك لنفي صلته با;تھام المس,ند إلي,ه عليھا
ًوالتي تعد في صوره الدعوي الماثل,ه دفاع,ا جوھري,ا بم,ا ك,ان يقتض,ي عل,ي محكم,ه الموض,وع أن  ً

ًفصي8 تفطن �ھميه ھذا الدفاع وتعني بتحقيقه وترد عليه بما ينفيه ويطرحه أما وقد أغفلته جمله وت
ًوأمس,كت ع,,ن بحث,,ه وتمحيص,ه وتحقيق,,ه ول,,م ت,,ورده ف,ي أس,,بابھا إي,,رادا وردا ول,م ت,,رد علي,,ه مطلق,,ا  ً ً
ًبا�سباب بل تجاھلته تماما ولم تتحدث عن المستند الجوھري المقدم من دف,اع الط,اعن لت,دعيم ھ,ذا 

 بح,ق ال,دفاع الدفاع وھو جواز سفره بما يعيب ذلك الحكم الطعين بالقصور في التس,بيب وا;خ,8ل
  معه نقض الحكم الطعين وا;عاده بما يستوجب

 :بطOن الحكم المطعون فيه لYخOل الجسيم بحق الدفاع:  السبب الخامس 
إن المحاكم,ات القانوني,ه المنص,,فه تتطل,ب إحت,,رام ح,ق ال,,دفاع وبالت,الي ف,,إن الحك,م ال,,ذي يخ,ل بھ,,ذا 

ًوفق,ا لم,ا ً الدفاع حيث انه من المق,رر قض,اء ًا;لتزام يكون مشوبا بعيب إجرائي وھو ا;خ8ل بحق
 :إستقرت عليه أحكام محكمه النقض في العديد من أحكامھا والتي قررت فيھا بأنه 

متى كان الحكم المطعون فيه قد أفصح عن إطمئنانه إلي إقرار كل من الط,اعنين الث,اني والثال,ث " 
 م,ن ھ,ذا ا;ق,رار يجع,ل  ك,ل منھم,ا وعول علي إقرارھما في ا;دانه وكان مؤدي ما حص,له الحك,م

ًش,,اھد إثب,,ات عل,,ي ا�خ,,ر مم,,ا يس,,تلزم حتم,,ا فص,,ل دفاعھم,,ا وإقام,,ه مح,,ام مس,,تقل لك,,ل منھم,,ا حت,,ي 
يتوافر له حري,ه ال,دفاع ع,ن موكل,ه ف,ي نط,اق مص,لحته الخاص,ه وح,دھا ف,إن المحكم,ه إذا س,محت 

ب,ين مص,لحتيھما تك,ون ق,د  رضً;ثنين من المحامين بالمرافعه عنھما معا علي الرغم من قيام التعا
 "أخلت بحقھما في الدفاع مما يعيب حكمھا بما يستوجب نقضه بالنسبه إليھما 

 )٩٤٧ص  ١٧٥ ق ١٧ مجموعه احكام النقض س ١٧/١٠/١٩٦٦نقض جنائي جلسه (
 :ً وقد قررت محكمه النقض أيضا بأنه 

 جناي,ه واح,ده أن يك,ون لما كان القانون يوجب عند تعارض المص,لحه ب,ين متھم,ين متع,ددين ف,ي" 
لكل منھم محام خاص حتي تتوافر له الحريه الكامله ف,ي ال,دفاع عن,ه ف,ي نظ,اق مص,لحته الخاص,ه 
دون غيرھا وكان الحكم المطعون فيه قد أخذ بإعتراف الطاعن الثاني في تحقي,ق النياب,ه س,واء ف,ي 

ن,ه إعتب,ر مق,رره حق نفسه او في حق الطاعن ا�ول وك,ان م,ؤدي م,ا حص,له م,ن ھ,ذا ا;عت,راف أ
شاھد إثبات ضد الطاعن ا�ول فإن ذلك مما يتحقق به التعارض ب,ين مص,الحھما مم,ا ك,ان يس,تلزم 
فصل دفاع كل منھما عن ا�خر وكانت المحكمه قد سمحت لمحام واح,د بالمرافع,ه عنھم,ا م,ع قي,ام 

ويوج,ب نق,ض ھذا التعارض فإنھا بذلك تكون قد أخلت بحق الدفاع مما يعيب إج,راءات المحاكم,ه 
 "الحكم

  )١٥٤ صـ ٢٧ ق ١٩مجموعه أحكام النقض س ٥/٢/١٩٦٨نقض جنائي جلسه ( 
 )١٠٠٠ص ٢٠٣ ق ١٩ مجموعه أحكام النقض س ٢٥/١١/١٩٦٨نقض جنائي جلسه (

 :ًوقد قررت أيضا محكمه النقض في ذلك 
اني والثال,ث إعتماد الحكم ف,ي قض,ائه با;دان,ه عل,ي م,ا ق,رره الم,تھم ا�ول ف,ي ح,ق المتھم,ين الث," 

  فص,ل دف,اع ك,ل منھم,ا - Xزم ذل,ك –بإعتباره شاھد إثبات ضدھما يحقق التعارض بين مص,الحم 
 X8ًعن ا�خر فإن تولي محامين الدفاع عن جميع المتھمين رغم تعارض مصالحھم يعد ذلك إخ 



 ٤٥

 "بحق الدفاع يعيب الحكم ويوجب نقضه 
  )٥٢٢ صـ ٧٦ ق ٤٨ مجموعه أحكام النقض س٧/٥/١٩٩٧نقض جنائي ( 

ً ولما كان ھذا ھو الثابت قضاء فإنه وفقا للثابت بأس,باب الحك,م الطع,ين نج,د أن,ه عن,د بيان,ه لواقع,ه  ً
ع,,ن طري,,ق الم,,تھم ... وق,,د أق,,ر ا;خي,,رين بانھم,,ا تعرف,,ا عل,,ي الم,,تھم " ا;تھ,,ام فق,,رر قال,,ه مفادھ,,ا 

وس,اطه الم,تھم الث,اني عش,ر الحادي عشر وأنھا تصرفا بالبيع في الرشاشين للمتھم الخامس عش,ر ب
" وقد أقر كل من المتھمين الحادي عشر والثاني عشر بواقعه توسطاھما في عمليه البي,ع والش,راء 
/ وبا;ضافه إلي ذلك فقد جاء الحكم الطع,ين ف,ي أس,بابه عن,د تحص,يله �ق,وال ش,اھد ا;ثب,ات العقي,د

 من ا;ط,8ع عل,ي محاض,ر جلس,ات العباره سالفه الذكر ولما كان ذلك وكان البينوكرر ذات .... 
حم,,دي عب,,د ال,,رحمن المح,,امي ق,,د حض,,ر ع,,ن الط,,اعن والم,,تھم الث,,اني عش,,ر /المحاكم,,ه أن ا�س,,تاذ

جلسات المحاكمه وإبداء دفاعه ومرافعته عنھما ولما ك,ان ذل,ك وك,ان الحك,م الطع,ين عن,د تحص,يله 
ج,د ن... /ل شاھد ا;ثبات العقيدلواقعه ا;تھام المنسوبه للطاعن وباقي المتھمين وعند تحصيله �قوا

أنه ق,د أفص,ح ص,راحه ع,ن إطمئنان,ه إل,ي إق,رار الم,تھم الث,اني عش,ر ف,ي محض,ر الش,رطه بواقع,ه 
توس,,طه ف,,ي عملي,,ه البي,,ع والش,,راء للس,,8حين للم,,تھم الط,,اعن وق,,د ع,,ول الحك,,م الطع,,ين عل,,ي ھ,,ذا 

م من إق,رار الم,تھم الث,اني ا;قرار في إدانه الطاعن وباقي المتھمين وإذا كان مؤدي ما حصله الحك
عشر أن يجعل منه شاھد إثبات قب,ل الط,اعن مم,ا يس,تلزم حتم,ا فص,ل دف,اع ك,ل منھم,ا ع,ن ا�خ,ر 
وإقام,,ه مح,,امي مس,,تقل لك,,ل منھم,,ا حت,,ى تت,,وافر ل,,ه حري,,ه ال,,دفاع ع,,ن موكل,,ه ف,,ي نط,,اق مص,,لحته 

مرافع,ه ع,ن الخاصه وحدھا ولما كان ما تقدم فإن محكم,ه الموض,وع ق,د س,محت لمح,امي واح,د بال
ص,الحھما نتيج,ه تعوي,ل الحك,م  مًالطاعن والمتھم الثاني عشر معا علي الرغم من قيام تعارض بين

 الثاني عشر في محضر الشرطه في إدانه الطاعن بما يكون معه قد أخل المتھمالطعين علي إقرار 
مع,ه نقض,,ه بحقھم,ا ف,ي ال,دفاع مم,ا يعي,ب ھ,ذا الحك,م الطع,ين ب,ا;خ8ل بح,ق ال,دفاع بم,ا يس,توجب 

 .وا;عاده 
بطOن الحكم المطعون فيه لYخOل بحق الدفاع نتيجه عدم إيراد الحكم الطعVين : السبب السادس 

أوجه الدفاع المسطور بحVوافظ المسVتندات المقدمVه مVن دفVاع الطVاعن بجلسVات المحاكمVه وعVدم 
  :الرد عليھا وإقساطھا حقھا في البحث والتمحيص

  :ًمن المقرر قضاء بأنه
الدفاع المكتوب مذكرات كان أو حوافظ مستندات ھو م,تمم لل,دفاع الش,فوي وتلت,زم المحكم,ه ب,أن " 

ًتعرض له إيرادا وردا وإX كان حكمھا معيبا بالقصور وا;خ8ل بحق الدفاع  ً ً" 
  )٥٦ لسـنه ٣١٣ طعن ١٩١ صـ ٢٤ ق ٤٢ مجموعه أحكام النقض س ١٩/١/١٩٩١نقض جنائي ( 

  )٣٧٨ صـ ٨٢ ق ٣٥ مجموعه أحكام النقض س ٣/٤/١٩٨٤نقض جنائي ( 
  )١١٣ صـ ٢٤ ق ٢٧ مجموعه أحكام النقض س ٢٦/١/١٩٧٦نقض جنائي ( 

ًمن المقرر قضاء أيضا  ً: 
ًتمسك الطاعن بدXله المستندات المقدم,ه من,ه ف,ي نف,ي ا;تھ,ام عن,ه يع,د دفاع,ا ھام,ا ف,ي ال,دعوي "  ً

 Xًومؤثرا في مصيره وإذا لم تلق المحكمه با إلي ھذا ال,دفاع ف,ي ج,وھره ول,م تواجھ,ه عل,ي حقيقت,ه ً
ًولم تفطن إلي فحواه ولم تقسطه حق,ه وتع,ي بتمحيص,ه بلوغ,ا إل,ي غاي,ه اXم,ر في,ه ب,ل س,كتت عن,ه 
ًإبرادا له وردا عليه ولم تتحدث عن تلك المستندات مع ما يكون لھا من دXله ف,ي نف,ي ا;تھ,ام ول,و  ً

 "ً الرأي في الدعوي فإن حكمھا يكون معيبا بالقصور أنھا عنيت ببحثھا لجاز أن يتغير وجه
  )١٤٦ صـ ٣٠ ق ٢٤ مجموعه أحكام النقض س ١١/٢/١٩٧٣نقض جنائي ( 

ًومن المقرر قضاء أيضا  ً: 
 إذا لم يتحدث الحكم عن مستند ھام في الدعوي رغم تمسك الخصم ذي المصلحه بما فيه من " 



 ٤٦

 "قصور أسبابه ًالدXله علي صحه دعواه فإنه يكون معيبا ب
  )١٠٥ قاعده ٥٥٤ ق صـ ١٥ سـنه ١٤٠ طعن رقم ٢٢/٥/١٩٤٦نقض جنائي جلسه ( 

ً ولما كان ھذا ھو الثابت قضاء فإن الثابت من مطالعه أوراق ا;تھام ب,أن الم,دافع ع,ن الط,اعن ق,د 
قدم بجلسات المحاكمه حافظه مستندات إنطوت بداخلھا علي جواز س,فر الط,اعن وق,د حمل,ت عل,ي 

ًھا دفاعا للطاعن بإنتفاء صلته بالواقع,ه وع,دم علم,ه بھ,ا �ن,ه ك,ان ف,ي توقي,ت ح,دوث الواقع,ه وجھ
خارج الب8د في مدينه لندن وأن ھ,ذا ثاب,ت م,ن تأش,يره الس,فر الموج,وده بج,واز س,فر الط,اعن وق,د 
ًإستدل المدافع عن الطاعن بتلك الحافظه وما تض,منته أم,ام ھيئ,ه محكم,ه الموض,وع معتك,زا عليھ,ا 

يما أبداه من دفع بإنعدام صلته بواقعه ا;تھام المسنده إليه بأمر ا;حاله وعلي ال,رغم م,ن ذل,ك كل,ه ف
فإن محكمه الموضوع إلتفتت عن ذلك المستند الجوھري وما يحمل,ه ف,ي طيات,ه م,ن دف,اع ج,وھري 

ه م,ن مؤثر علي رأيھا بتغييره في وجه ا;دانه ونسبتھا إلي الط,اعن لم,ا ق,د يتض,ح لھ,ا م,ن مطالعت,
إنعدام صله الطاعن بالواقع,ه المس,نده إلي,ه وإنتف,اء العناص,ر القانوني,ه لجريم,ه إح,راز س,8ح ب,دون 
ترخيص المسنده إليه وذلك ;نتفاء عنصري الحيازه وا;ح,راز س,واء بال,ذات أو بالواس,طه وإنتف,اء 

ده خ,ارج ال,ب8د أثن,اء القصد الجنائي العام لديه ;نتفاء علمه بالواقعه وعدم إتجاه إرادته إليھا لوج,و
ح,,دوثھا وھ,,و ا�م,,ر ال,,ذي تك,,ون مع,,ه محكم,,ه الموض,,وع ل,,م تلت,,زم ف,,ي تعرض,,ھا ل,,دفاع الط,,اعن 
ًالمسطور علي حوافظ المستندات علي الرغم من انه متم لدفاع,ه الش,فوي إي,رادا ل,ه وردا علي,ه فل,م  ً

ًنته يع,د دفاع,ا تسردھا في حكمھا الطعين ولم تقسطھا حقھا في البح,ث والتمح,يص م,ع أن م,ا تض,م
ًجوھريا يغير وجه الرأي في الدعوي مما ينبئ بإخ8ل جسيم في حقوق الدفاع إس,تطال إل,ي الحك,م 

 .المطعون فيه بما يستوجب معه نقضه وا;عاده 
 -:فى اKستدKل بطOن الحكم المطعون فيه لOخOل بحق الدفاع والفساد: السبب السابع 

ن أن إجراءات المحاكمه فى الجنايات يجب أن تكون فى مواجھ,ه من القواعد اXساسيه فى القانو" 
المتھم ومحاميه م,ا دام ق,د مث,ل أم,ام المحكم,ة ف,إن ع,دم قي,ام المحكم,ه ب,إط8ع الم,تھم عل,ى الح,رز 
بجلسه المحاكمه يعيب إجراءات المحاكمه طالما أنھا إستندت فى إدانه الطاعن على أق,وال مج,رى 

 " ھذا الحرز مع المتھم التحريات التى قرر فيھا بضبط
 )٧١٥ صـ٢٣١ رقم ١ مجموعه أحكام النقض س٣٠/٥/١٩٥٠نقض جنائى ( 

  :ًومن المقرر قضاءا بأنه
للمحكم,,ه الجنائي,,ه أن تس,,تند ف,,ى حكمھ,,ا إل,,ى أى عنص,,ر م,,ن عناص,,ر ال,,دعوى مت,,ى كان,,ت ھ,,ذه  " 

قش,تھا وتفني,دھا العناصر معروضه على بساط البحث أمامھا وك,ان ف,ى إمك,ان ال,دفاع أن يت,ولى منا
 " بما يشاء 

 )٤٢٢ صـ٧٥ ق٣٢ مجموعه احكام النقض س٣٠/٤/١٩٨١نقض جنائى ( 
  :ًومن المقرر قضاءا بأن

إغف,,ال المحكم,,ه اXط,,8ع عل,,ى ح,,رز اXتھ,,ام يعي,,ب إج,,راءات المحاكم,,ه Xن إط,,8ع المحكم,,ه  " 
ا ف,ى تمح,يص بنفسھا على ھذا الحرز ھو إجراء ج,وھرى م,ن إج,راءات المحاكم,ه يقتض,يه واجبھ,

الدليل اXساسى فى الدعوى ومن ثم يجب عرض ھذا الحرز على بساط البحث والمناقشه بالجلس,ه 
فى حضور الخصوم ومواجھتھم به ليبدى كل متھم رأيه فيھا ويطمئن إلى أن ھذا الحرز ھ,و ال,ذى 

 " دارت مرافعته عليه 
 )٤٩١ صـ١٠٥ ق٢٥ مجموعه أحكام النقض س١٩/٣/١٩٧٤نقض جنائى ( 

 ولما كان ذلك وكان الثابت فى محاضر جلسات المحكمه نجد أن دفاع المتھم الثالث عشر ق,د دف,ع 
ذا ال,دفاع يع,د ف,ى ھ,صراحه بعدم مواجھه المتھم الثالث عشر بالحرز بتحقيقات النياب,ه العام,ه ف,إن 

ت خصوصيه ھذه القضيه دفاعا جوھريا لتعلق,ه بتحقي,ق ال,دليل المس,تمد م,ن أق,وال مج,رى التحري,ا



 ٤٧

والتى جاء فيھا بضبط الس8ح المضبوط مع المتھم الثالث عشر فكان يجب على محكمه الموضوع 
بحثه وتمحيصه وتحقيقه بلوغا الى غاي,ه ا�م,ر في,ه خصوص,ا وأن النياب,ه العام,ه ل,م تواج,ه الم,تھم 

ي,ق الثالث عشر بالحرز وفقا للثابت بتحقيقات النيابه العامه فكان يجب على محكم,ه الموض,وع تحق
ھذا الدفاع بما ينطوى عليه م,ن طل,ب ص,ريح م,ن دف,اع الم,تھم الثال,ث عش,ر بإط8ع,ه عل,ى ح,رز 
اXتھام لع,دم مواجھت,ه ب,ذلك الح,رز بتحقيق,ات النياب,ه العام,ه إX أن محكم,ة الموض,وع اغفل,ت ذل,ك 
الطلب الجوھرى ولم ت,رد عل,ى دف,اع الم,تھم الثال,ث عش,ر بم,ا يدحض,ه وأس,تندت ف,ى إدان,ه الم,تھم 

الث عشر على أقوال ضباط الشرطه التى جاء فيھ,ا بض,بط الح,رز م,ع الم,تھم الثال,ث عش,ر ول,م الث
تق,,م ب,,إط8ع الم,,تھم الثال,,ث عش,,ر عل,,ى الس,,8ح المزع,,وم ض,,بطه مع,,ه بم,,ا يعي,,ب ذل,,ك إج,,راءات 
المحاكمه ويبطلھا وھو ا�مر الذى يعيب الحكم الطعين باXخ8ل بحق ال,دفاع وباXض,افه ال,ى ذل,ك 

بالس8ح المزع,وم حيازت,ه بجلس,ات ) المتھم الرابع عشر( الموضوع لم تواجه الطاعن فإن محكمة 
المحاكم,,ه خصوص,,ا وأن الط,,اعن نف,,ى ع8قت,,ه بالواقع,,ه وأن,,ه ك,,ان مس,,افر خ,,ارج ال,,ب8د وXيع,,رف 
شيىء عن الحرز المزعوم ضبطه معه وان النيابه العامه أيضا لم تواجھه بھذا الح,رز فك,ان يج,ب 

وع مواجھت,,ه بجلس,,ه المحاكم,,ه إX أنھ,,ا أغفل,,ت ذل,,ك اXج,,راء الج,,وھرى عل,,ي عل,,ى محكم,,ة الموض,,
الرغم من أنھا أستندت فى إدانته على ما أسفر عنه من ضبط الس,8ح المزع,وم حي,ازة الط,اعن ل,ه 
بما يعيب ذلك إج,راءات المحاكم,ه ويبطلھ,ا ل8خ,8ل بح,ق ال,دفاع والفس,اد ف,ى اXس,تدXل �ن,ه م,ن 

عد اXساسيه فى الق,انون أن إج,راءات المحاكم,ه ف,ى الجناي,ات يج,ب أن تك,ون المقرر بأنه من القوا
فى مواجھه المتھم ومحامي,ه م,ا دام ق,د مث,ل أم,ام المحكم,ه وان المحكم,ه الجنائي,ه Xيج,وز اXس,تناد 
على أى عنصر من عناصر الدعوى فى إدانه المتھم إX إذا كان ھذا العنصر معروض على بساط 

امھ,,,ا وك,,,ان ف,,,ى إمك,,,ان ال,,,دفاع  أن يت,,,ولى مناقش,,,ته وتفني,,,ذه إX أن محكم,,,ة البح,,,ث والمناقش,,,ه أم
ًالموضوع أغفلت ذلك كله وطرحت دفاع المتھم الثالث عشر وأغفلته تماما ولم تورده إي,رادا وردا 
فى أسباب حكمھا الطعين بما يعيب ذلك الحكم الطعين باXخ8ل بحق الدفاع والفساد فى اXس,تدXل 

 . نقضه واXعاده بما يستوجب معه
 :بطOن الحكم المطعون فيه للفساد فى اKستدKل : السبب الثامن 

 :ًمن المقرر قضاءا بأنه
ًإن مسلك المتھم فى الدفاع عن نفسه بكل السبل Xيصح إتخاذه دلي8 على قيام موجب المس,ئوليه  " 

 " فى حقه 
 )٦٥٧ صـ١٣٣ق١٩ مجموعه أحكام النقض س٣/٦/١٩٦٨نقض جنائى ( 

 :ًومن المقرر قضاءا أيضا بأنه
Xيتأتى فى منطق العقل إستخدام دفاع المتھم دلي8 علي,ه ب,ل يج,ب عل,ى المحكم,ه أن تق,يم ال,دليل  " 

 " على عوار ھذا الدفاع من واقع اXوراق إذا أطرحته 
 )٤/٣/٢٠١٠ ق جلسه ٧٩ لسنه ١٠٦٦٤طعن جنائى رقم ( 

اب,,ه العام,,ه المرفق,,ه ب,,ا�وراق نج,,د أن الم,,تھم الث,,انى ولم,,ا ك,,ان ذل,,ك وك,,ان الثاب,,ت م,,ن تحقيق,,ات الني
قد قرر فيما مؤداه أنه كان واقعا تحت اكراه معن,وى م,ن قب,ل رئيس,ه ف,ى العم,ل وھ,و  ... /المدعو 

وانه عسكرى مراسله يقوم بتنفيذ تعليمات رئيسه فى العم,ل وأن,ه ل,يس ل,ه ... / المتھم ا�ول العميد 
ا ھو يقوم بتنفيذ ا�وامر الصادره له من القائ,د المباش,ر ل,ه وأن,ه أيه سلطه على مخزن الس8ح وانم

Xيعق,,ل أن ي,,دخل ويخ,,رج المجن,,د ال,,ى المخ,,زن اXس,,تراتيجى للس,,8ح ب,,دون عل,,م مرؤس,,يه وقائ,,ده 
المس,,ئول ع,,ن ھ,,ذا المخ,,زن حي,,ث أك,,د ذل,,ك الق,,ول ش,,اھد اXثب,,ات اXول أم,,ام محكم,,ه الموض,,وع 

بالقط,اع " الم,تھم ا�ول " مج,دى رج,ب / جود العميد  بأنه Xبد من و٢٣/٥/٢٠٠٩بمحضر جلسه 
أثناء فتح مخزن الس8ح وقرر بأنه ل,م يس,مع ب,أن الم,تھم الث,انى دخ,ل مخ,زن الس,8ح اXس,تراتيجى 
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بمف,,رده ب,,دون تواج,,د الم,,تھم اXول ص,,احب العھ,,ده وXيج,,وز دخ,,ول المجن,,د مخ,,زن الس,,8ح ب,,دون 
لسان المتھم الثانى بتحقيقات النيابه العامه يعد فى المسئول عن المخزن فإن ھذا القول الوارد على 

ًحقيقه الواق,ع دفاع,ا ع,ن نفس,ه بإنتف,اء مس,ئوليته الجنائي,ه ع,ن الواقع,ه المنس,وبه إلي,ه إX أن محكم,ة 
الموضوع قد جعلت من ذلك القول والذى يمثل دفاعا للمتھم الثانى عن نفسه يبرر ب,ه ع,دم إقتراف,ه 

و فى حقيقت,ه دف,اع ينف,ى مس,ئوليه الم,تھم الث,انى الجنائي,ه لوقوع,ه تح,ت  وھ–للواقعه المنسوبه إليه 
إكراه معنوى من قبل رئيسه وقائده فى العمل وأيض,ا يترت,ب عل,ى ذل,ك الق,ول إعف,اء الم,تھم الث,انى 

 مك,رر ب م,ن ق,انون العقوب,ات  دل,,ي8 علي,ه ب,ل واتخ,ذت م,,ن ١١٨م,ن العق,اب عم,8 ب,نص الم,,اده 
أدلى بھا فى تحقيقات النيابه العام,ه عل,ى النح,و س,الف ال,ذكر اعتراف,ا من,ه اقوال المتھم الثانى التى 

بإرتكاب الجريمه وبالتالي فإن الحكم الطعين علي ھذا النحو يكون قد إستند فى إدانه الم,تھم الث,انى 
ًإلى قرينه باطله ضمن القرائن المتسانده ذلك Xنه من المقرر قضاءا بأنه Xيتأتى ف,ى منط,ق العق,ل 

دام دفاع المتھم دلي8 عليه بل يجب عل,ى المحكم,ه أن تق,يم ال,دليل عل,ى ع,وار ھ,ذا ال,دفاع م,ن إستخ
واقع اXوراق إذا أطرحته فض8 عنه أن أقوال المتھم الثانى على النح,و س,الف ال,ذكر Xيتحق,ق بھ,ا 

ين معنى اXعتراف فى القانون إذ أن ا;عتراف ھو ما يكون نصا فى إقتراف الجريمه ومن ث,م يتع,
 .معه نقض الحكم الطعين واXعاده 

 )١٦ صـ٢ ق١٣/١/١٩٧٤ جلسه -٢٥مكتب فنى ( 
 )٩٨٨ صـ٢٠٣ ق٨/١٢/١٩٥٩ جلسه -١٠مكتب فنى ( 

 )٤١٩ صـ٨٨ ق١/٤/١٩٧٩ جلسه -٣٠مكتب فنى ( 
 )٤٦٢ صـ١٠٧ ق٢٢/٩/١٩٩٩ جلسه -٥٠مكتب فنى ( 

نون والقصVVور فVVي التسVVبيب بطOVVن الحكVVم المطعVVون فيVVه للخطVVأ فVVي تطبيVVق القVVا: السVVبب التاسVVع 
نتيجه قصور الحكم الطعين في تسبيبه بإدانه المتھم الثالث دون أن يثبت اRفعال والمقاصVد التVي 

 مكVرر مVن ٤٤تتكون منھا جريمه إخفاء أشياء متحصله من جنايه المنصوص عليھا فVي المVاده 
المVتھم بVالظروف المشVدده قانون العقوبات التي أدين بھا المتھم الثالث ودون إستظھار علم ھVذا 

 :التي أحاطت بالجريمه التي تحصلت منھا اRشياء المختلسه 
 X حكام  في المواد الجنائيه يجب أن تبني علي الج,زم واليق,ينXمن المقرر في قضاء النقض أن ا 

 من ق,انون ا;ج,راءات الجنائي,ه وج,وب بي,ان ٣١٠ًعلي الظن وا;حتمال وھذا يوجب عم8 بالماده 
 ًقعه المستوجبه للعقوبه بيانا يتحقق به أركان الجريمه الوا

  :حيث إستقرت محكمه النقض علي انه
 من قانون ا;جراءات الجنائي,ه أن يثب,ت ٣١٠المقصود من عباره بيان الواقعه الوارده في الماده " 

حك,م قاضي الموضوع في حكمه ا�فعال والمقاصد الت,ي تتك,ون منھ,ا أرك,ان الجريم,ه أم,ا إف,راغ ال
 "في عباره معماه أو وضعه في صوره مجمله ف8 يتحقق الغرض من تسبيب ا�حكام 

  )٦٣٠٣ صـ ٣٩ مجموعه أحكام النقض س ١٢/١٢/١٩٨٨نقض جنائي جلسه ( 
ًومن المقرر قضاء أيضا  ً: 

 م,,ن ق,,انون ا;ج,,راءات الجنائي,,ه أن يب,,ين الحك,,م الواقع,,ه الموجب,,ه ٣١٠ًم,,ن الواج,,ب طبق,,ا للم,,اده " 
 "ًه بما يتوافر معه أركان الجريمه وإX كان الحكم معيبا بما يوجب نقضه للعقوب

  )١٠٥٥صـ ٢١٦ ق ١٨ مجموعه أحكام النقض س ٣٠/١٠/١٩٦٧نقض جنائي (
  )٩٥٠ صـ ١٩٠ ق ١٩ مجموعه احكام النقض س ١١/١١/١٩٦٨نقض جنائي ( 

 :ًومن المقرر قضاء بأنه 
 منه أن يشتمل ك,ل حك,م با;دان,ه عل,ي ٣١٠ في الماده لما كان قانون ا;جراءات الجنائيه قد أوجب

ًبيان الواقعه المستوجبه للعقوبه بيانا تتحقق به أركان الجريمه والظروف الت,ي وقع,ت فيھ,ا واXدل,ه 
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َالت,,ي إستخلص,,ت منھ,,ا المحكم,,ه ا;دان,,ه حت,,ي يتض,,ح وج,,ه إس,,تدXلھا بھ,,ا وس,,8مه مأخ,,ذھا تمكين,,ا 
ق الق,انوني عل,ي الواقع,ه كم,ا ص,ار إثباتھ,ا ف,ي الحك,م وإX لمحكمه النقض من مراقبه صحه التطبي

ًكان قاصرا وكان الواجب لس8مه الحكم با;دانه في جريمه إخفاء ا�شياء المتحصله م,ن س,رقه او 
 مك,,رر م,,ن ق,,انون العقوب,,ات أن يب,,ين الحك,,م ف,,وق إتص,,ال ٤٤جناي,,ه المنص,,وص عليھ,,ا ف,,ي الم,,اده 
عل,م اليق,ين أن الم,ال X ب,د متحص,ل م,ن جريم,ه س,رقه أو أن المتھم بالمال المسروق أنه كان يعل,م 

ًتكون الوقائع كما أثبتھا الحكم تفيد ب,ذاتھا ت,وافر ھ,ذا العل,م وأن يستخلص,ھا إستخ8ص,ا س,ائغا كافي,ا  ً ً
لحمل قضائه لما كان ذلك ف,إن ال,ذي أورده الحك,م المطع,ون في,ه قاص,ر البي,ان ف,ي إس,تظھار رك,ن 

ين لjش,ياء المس,روقه م,ن الم,تھم ا�ول X يكف,ي بذات,ه للقط,ع بت,وافر العلم �ن مجرد شراء الط,اعن
العلم اليقيني لدي الطاعنين بأن ھذه ا�شياء متحصله من جريمه سرقه ولما كان ذل,ك وك,ان الحك,م 
قد خ8 من بيان الدليل وإكتفي با;حاله إلي تحقيق,ات النياب,ه العام,ه دون أن ي,ورد مض,مونھا ودون 

دXله بھا علي ثبوت التھمه المسنده إلي الطاعنين بعناص,رھا القانوني,ه كامل,ه فإن,ه ان يبين وجه إست
 "ًيكون معيبا بالقصور في التسبيب ويوجب نقضه 

  )٢١/٥/١٩٨٩ ق جلسه ٥٨ لسـنه ١٥٥٧طعن جنائي رقم ( 
 ٩/١٠/١٩٩٧ ق جلسه ٦٠ لسـنه ٦٥٦١طعن جنائي رقم ( 
 ٥/٣/١٩٩٠ ق جلسه ٥٩  لستنه ١١٢٦٣طعن جنائي رقم ( 
 )١٥/٣/١٩٩٠ ق جلسه ٥٩ لسـنه ١١٠٣٨طعن جنائي رقم ( 
 )١٠/١٢/١٩٧٢ ق جلسه ٤٢ لسـنه ١١٣٣طعن جنائي رقم ( 

ًومن المقرر قضاء أيضا  ً:  
 مك,رر ٤٤إستلزم القانون لتوقيع العقوبه المغلظه المنصوص عليھا في الفق,ره الثاني,ه م,ن الم,اده " 

ب,,الظروف المش,,دده للجريم,,ه الت,,ي كان,,ت مص,,در الم,,ال ال,,ذي م,,ن ق,,انون العقوب,,ات ان يعل,,م الج,,اني 
يخفي,,ه أم,,ا إذا إنتف,,ي علم,,ه بتل,,ك الظ,,روف المش,,دده فيج,,ب توقي,,ع عقوب,,ه الجنح,,ه وھ,,ي العقوب,,ه 

 "المنصوص عليھا في الفقره ا�ولي من الماده سالفه الذكر 
  )٥٩٧ صـ ١١٥ ق ١٨ مجموعه أحكام النقض س ٢٥/٤/١٩٦٧نقض جنائي ( 

ًرر قضاء ايضاومن المق  ً:  
إن تعي,,,ين الجناي,,,ه الت,,,ي تخلف,,,ت عنھ,,,ا ا�ش,,,ياء موض,,,وع جريم,,,ه ا;خف,,,اء عل,,,ي وج,,,ه اليق,,,ين            " 

 مكرر من قانون العقوبات  وX يكفي في ھذا ٤٤ھو مناط العقاب بمقتضي الفقره الثانيه من الماده 
اء م,ع علم,ه بانھ,ا مملوك,ه الصدد مطلق القول بأن المتھم إش,تري ا�ش,ياء  موض,وع جريم,ه ا;خف,

 مك,رر م,ن ق,انون العقوب,ات ٤٤للدوله ويكون إخفائھا جنحه منطبق عليھا الفقره ا�ولي من الم,اده 
ولم,,ا ك,,ان الحك,,م المطع,,ون في,,ه ل,,م يب,,ين أو ي,,ورد ف,,ي أس,,بابه م,,ا ي,,دلل عل,,ي ت,,وافر عل,,م الط,,اعن 

ًمختلس,ه فإن,ه يك,ون مش,وبا بالظروف المشدده التي احاطت بالجريمه التي تحص,لت منھ,ا ا�ش,ياء ال
 "بالقصور 

  )١١٩٥ صـ ٢٢٦ ق ١٧ مجموعه أحكام النقض س٥/١٢/١٩٦٦نقض جنائي ( 
ًومن المقرر قضاء ايضا   ً: 

إذا كانت المحكمه  لم تستظھر الصله ب,ين واقع,ه ش,راء الم,تھم لjش,ياء المختلس,ه وتص,رفه فيھ,ا " 
 قتل المجني عليه التي وقعت بقصد تس,ھيل علي الوجه الذي قالت به وإقتنعت بحصوله وبين جنايه

ًالسرقه كما لم تورد في حكمھا دلي8 علي أن المتھم حين أقدم  عل,ي الش,راء ف,ي الظ,روف المريب,ه 
ًالت,,ي ذكرتھ,,ا ك,,ان عالم,,ا علم,,ا يقيني,,ا  ب,,أن م,,ا إش,,تراه متحص,,ل ع,,ن تل,,ك الجناي,,ه بال,,ذات محيط,,ا  ً ً ً

 مكرر من ق,انون العقوب,ات ٤٤قاب بمقتضي الماده بم8بساتھا من الظروف فھذا العلم ھو مناط الع
فإنه X يكفي في ھذا الصدد ما أورده الحكم من عبارات مرسله غي,ر واض,حه الدXل,ه عل,ي الم,راد 
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منھا وX تؤدي بطريق اللزوم الي تعيين الجنايه التي تخلفت عنھا ا�شياء المخفاه �ن حاص,ل ھ,ذا 
تحصله م,ن جناي,ه ل,م يثب,ت م,ن الحك,م تحق,ق عل,م المطع,ون ًالقول مجردا ھو إعتبار تلك ا�شياء م

 مك,,رر م,,ن ق,,انون ٤٤ض,,ده بھ,,ا ويك,,ون إخفاؤھ,,ا جنح,,ه منطبق,,ه عليھ,,ا الفق,,ره ا�ول,,ي م,,ن الم,,اده 
 "العقوبات 

  )٩/٢/١٩٧٠ ق جلسه ٣٩ لسـنه ١٧٨٩طعن جنائي رقم ( 
 إقتص,ر ف,ي بيان,ه لواقع,ه ًولما كان ھذا ھو المقرر قضاء فإن الثابت بأسباب الحكم الطعين نجد ان,ه

كم,ا ت,م ض,بط الم,تھم الثال,ث ال,ذي " الدعوي والتدليل علي ثبوتھا في حق المتھم الثالث عل,ي قول,ه 
ومسدسين ماركه برتا معدله  CZأقر بشرائه ث8ث عشر رشاش ماركه ھيلكر وعدد ست مسدسات

ع,ه اXف وخمس,مائه من المتھم الثاني بسعر الرشاش الواحد خمسه اXف جنيه وس,عر المس,دس أرب
   CZجني,,ه تس,,لمھم م,,ن الم,,تھم الث,,اني وأن,,ه يح,,تفظ بمس,,كنه بمسدس,,ين مارك,,ه برت,,ا وثال,,ث مارك,,ه 

 ١٠١٥٦ والث,,اني يحم,,ل رق,,م ٢٦٣٥٠وق,,دمھم وق,,د تب,,ين أن المسدس,,ين البرت,,ا اح,,دھما يحم,,ل رق,,م 
    CZ كم,ا أق,ر بقيام,ه ببي,ع المس,دس٣٦٠وعليھم,ا ع8م,ه الش,رطه والمس,دس الثال,ث يحم,ل رق,م 

   ٥١٠ يحم,ل رق,م CZللمتھم السادس والذي أق,ر بحيازت,ه للمس,دس وقدم,ه وق,د تب,ين أن,ه مارك,ه 
B.U  كما أقر المتھم الثالث أيض,ا أن,ه ب,اع عش,ره رشاش,ات مارك,ه ھيلك,ر وع,دد ث,8ث مسدس,ات ً
م,ا   للمتھم الرابع عشر وحيث أنه بسؤال الم,تھم الثال,ث بتحقيق,ات النياب,ه العام,ه أنك,ر   CZماركه

أسند إليه  وحيث ان التھم,ه ثابت,ه قبل,ه بش,ھاده ض,ابط الش,رطه والتحري,ات وم,ا أثبت,ه بتقري,ر لجن,ه 
قطاع الشئون الماليه بوزاره الداخليه وما أورده تقري,ر مص,لحه اXدل,ه الجنائي,ه الخاص,ه با�س,لحه 

 "المضبوطه 
م,,ه إخف,,اء ا�ش,,ياء ولم,,ا ك,,ان ذل,,ك وك,,ان م,,ن المق,,رر أن,,ه يج,,ب لس,,8مه الحك,,م باXدان,,ه ف,,ى جري

 مك,رر م,ن ق,انون العقوب,ات أن يب,ين الحك,م ٤٤المتحصله من جناي,ه المنص,وص عليھ,ا ف,ى الم,ادة 
فوق إتصال المتھم بالمال المسروق أنه كان يعلم عل,م اليق,ين أن الم,ال Xب,د متحص,ل م,ن س,رقه أو 

ًوأن يستخلص,ھا إستخ8ص,ا جنايه أو أن تكون الوقائع كما أثبتھا الحكم تفيد ب,ذاتھا ت,وافر ھ,ذا العل,م 
ًكافيا لحمل قضائه لما ك,ان ذل,ك وك,ان الحك,م المطع,ون في,ه ق,د إكتف,ى ف,ى بي,ان ا�دل,ه عل,ى ثب,وت 
جريمه إخفاء أشياء متحصله من جنايه اXخت8س فى حق المتھم الثالث باXحال,ه إل,ى إق,رار الم,تھم 

ق,وال مجريھ,ا وذل,ك دون الثالث فى محضر الشرطه وما ورد فى محاضر الش,رطه والتحري,ات وا
أن يورد مضمونھا ودون أن يبين وجه إستدXله بھا عل,ى ثب,وت التھم,ه المس,نده إل,ى الم,تھم الثال,ث 
ًبعناصرھا القانونيه فض8 عن أنه لم يتحدث إط8قا عند بيانه لواقعه ا;تھام عن علم الم,تھم الثال,ث 

ان م,ا أثبت,ه الحك,م المطع,ون في,ه م,ن بأن اXشياء التى إتصل بھا متحصله من جنايه ا;خ,ت8س وك,
ش,,راء الم,,تھم الثال,,ث لjس,,لحه المختلس,,ه Xيفي,,د حتم,,ا وعل,,ى وج,,ه الل,,زوم علم,,ه بأنھ,,ا مس,,روقه او 
ُمختلس,ه وبالت,الى فق,د ج,اء الحك,م الطع,ين قاص,را ف,ى البي,ان ف,ى إس,تظھار رك,ن العل,م ل,دى الم,تھم 

ات,ه للقط,,ع بت,,وافر العل,م اليقين,,ى ل,,دى الثال,ث �ن مج,,رد ش,راء الط,,اعن للس,,8ح المخ,تلس Xيكف,,ى بذ
ًالمتھم الثالث ب,أن ھ,ذا الس,8ح متحص,ل م,ن جناي,ه إخ,ت8س خصوص,ا وأن الم,تھم الثال,ث ق,د أنك,ر 
بتحقيق,,ات النياب,,ه علم,,ه ب,,أن الس,,8ح المش,,تراه متحص,,ل م,,ن جناي,,ه إخ,,ت8س وق,,رر بالتحقيق,,ات بأن,,ه 

ف,,ى محاض,ر الش,,رطه ول,م يحوزھ,,ا إش,ترى طبنج,ه واح,,ده فق,ط ول,,م يش,ترى ا�س,,لحه المن,وه عنھ,ا 
 بانه أشترى ھذه الطبنجه من المتھم الرابع وليس المتھم الثانى وأن ٤٥مطلقا وقرر بالتحقيقات صـ

المتھم الرابع ق,رر ل,ه ب,أن مص,در ھ,ذه الطبنج,ه ھ,و س,وق الس,8ح وأن,ه ل,م يتأك,د م,ن مص,در ھ,ذه 
بابه عند بيان للواقعه واXدله على الطبنجه وعلى الرغم من ذلك فإن الحكم الطعين قد إكتفى فى أس

ثبوتھ,,ا ف,,ى ح,,ق الم,,تھم الثال,,ث با;حال,,ه ال,,ى إق,,راره ف,,ى محض,,ر الش,,رطه وأق,,وال ض,,باط الش,,رطه 
وتحرياتھم دون أن يورد مضمونھا ودون أن يبين وجه إستدXله بھا على ثبوت التھمه المسنده إلى 
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 التسبيب خصوص,ا وأن الحك,م الطع,ين ق,د المتھم الثالث بعناصرھا القانونيه بما يعيبه بالقصور فى
إس,تدل عل,,ى ثب,,وت واقع,,ه اXتھ,,ام ف,,ى ح,,ق الم,تھم الثال,,ث وب,,اقى المتھم,,ين أخ,,ذا بتحري,,ات الش,,رطه 
وبأقوال الضابط الذى أجراھا فيما أوردته تحرياته تلك وإقرار المتھم الثال,ث ف,ى محض,ر الش,رطه 

ب,ه العام,ه بع,دم ص,حه إق,راره ف,ى محض,,ر وھ,ذا غي,ر ك,افى Xن الم,تھم الثال,ث ق,رر بتحقيق,,ات النيا
الشرطه خصوصا وأن ھذا اXقرار المزعوم صدروه من المتھم الثالث ھو مجرد ق,ول مرس,ل م,ن 
قبل الضباط Xيمكن لمحكمة الموضوع التحقق من صحته بنفسھا ولما كان ذل,ك وك,ان م,ن المق,رر 

القاض,,ى بإدان,,ه الم,,تھم أو براءت,,ه ان اXحك,,ام الجنائي,,ه يج,,ب ان تبن,,ى عل,,ى اXدل,,ه الت,,ى يقتن,,ع منھ,,ا 
ًصادرا فى ذلك عن عقيده يحصلھا ھو مما يجريه من تحقيق مستق8 فى تحصيل ھذه العقيده بنفسه 
X يشاركه فيھا غي,ره وXيص,ح ف,ى الق,انون أن ي,دخل ف,ى تك,وين عقيدت,ه بص,حه الواقع,ه الت,ى أق,ام 

لك أن,ه وإن ك,ان يج,وز للمحكم,ه أن عليھا قضائه أو بعدم صحتھا حكما لسواه وكان من المقرر كذ
تعول فى تكوين عقيدتھا على التحريات بحس,بانھا قرين,ه تع,زز م,ا س,اقته م,ن أدل,ه إX أن,ه Xتص,لح 
ًبمجردھ,ا أن تك,ون دل,ي8 كافي,ا بذات,,ه أو قرين,ه مس,تقله عل,ى ثب,وت اXتھ,,ام وھ,ى م,ن بع,د Xتع,,د أن  ً

ن والص,دق والك,ذب إل,ى أن يع,رف تكون مجرد رأى لصاحبھا يخضع XحتماXت الصحه وال,بط8
مص,,درھا ويتح,,دد حت,,ى يتحق,,ق القاض,,ى بنفس,,ه م,,ن ھ,,ذا المص,,در ويس,,تطيع أن يبس,,ط رقابت,,ه عل,,ى 
الدليل وتقدر قيمته القانوني,ه ف,ى اXثب,ات لم,ا ك,ان ذل,ك وك,ان إلب,ين م,ن م,دونات الحك,م الطع,ين أن 

Xتھام قبل المتھم الثالث دون أن ًمحكمه الموضوع قد اتخذت من التحريات دلي8 أساسيا فى ثبوت ا
تورد من اXدله والقرائن ما يساندھا كما أنھا  لم تشر في حكمھ,ا ال,ى مص,در التحري,ات تل,ك عل,ى 
نحو تمكنت معه من تحديده والتحقق  من صدق ما نق,ل عنھ,ا ف,إن حكمھ,ا يك,ون معيب,ا بالفس,اد ف,ى 

وباXض,افه ال,ى ذل,ك ف,إن الحك,م اXستدXل والقصور فى التسبيب ويس,توجب مع,ه نقض,ه واXع,اده 
الطعين لم يستظھر الصله بين واقعه شراء المتھم الثالث للطبنجه وتص,رفه فيھ,ا عل,ى الوج,ه ال,ذى 
قالت ب,ه واقتنع,ت بحص,وله وب,ين جناي,ه اXخ,ت8س المنس,وبه إل,ى الم,تھم  الث,انى كم,ا ل,م ت,ورد ف,ى 

ًنجه من الم,تھم الراب,ع ك,ان عالم,ا ب,أن حكمھا دلي8 على ان المتھم الثالث حين أقدم على شراء الطب
ًما إشتراه متحصل عن تلك الجنايه بالذات محيطا بما Xبساتھا من الظ,روف خصوص,ا وأن الحك,م  ً

وب,,ين الم,,تھم الثال,,ث  الطع,,ين ل,,م يس,,تظھر الص,,له ب,,ين الم,,تھم الث,,اني المس,,نده إلي,,ه جناي,,ه ا;خ,,ت8س
ه الجناي,,ه حي,,,ث أن الم,,تھم الثال,,,ث ق,,,رر المس,,نده إلي,,,ه جريم,,ه إخف,,,اء ا�ش,,ياء المتحص,,,له م,,ن ھ,,,ذ

بالتحقيقات بأنه إشتري الطبنجه من الم,تھم الراب,ع ول,يس الم,تھم الث,اني وأن الم,تھم الراب,ع ق,رر ل,ه 
ب,,أن مص,,در ھ,,ذه الطبنج,,ه ھ,,و س,,وق الس,,8ح ول,,م يك,,ن يعل,,م أن ھ,,ذه الطبنج,,ه متحص,,له م,,ن جناي,,ه 

ًالطعين جاء قاصرا في أسبابه لع,دم إس,تظھار ا;خت8س المنسوبه للمتھم الثاني وبالتالي فإن الحكم 
ًعنصر العلم اليقيني لدي المتھم الثالث بتلك الجنايه بما يعيبه بالقصور الواضح خصوصا وأن ھ,ذا 

 مك,,رر م,,ن ق,,انون العقوب,,ات وأن تعي,,ين الجناي,,ه الت,,ي ٤٤العل,,م ھ,,و من,,اط العق,,اب بمقتض,,ي الم,,اده 
حديد ص,له الم,تھم بھ,ا عل,ي وج,ه اليق,ين ھ,و من,اط تخلفت عنھا ا�شياء موضوع جريمه ا;خفاء وت

 مكرر م,ن ق,انون العقوب,ات ف,8 يكف,ي ف,ي ھ,ذا الص,دد ٤٤العقاب بمقتضي الفقره الثانيه من الماده 
مطلق القول بأن المتھم إشتري ا�شياء موضوع جريمه ا;خفاء مع علمه بأنھا مملوك,ه للدول,ه �ن 

يعد عبارات مرسله غير واضحه الدXله علي المراد منھا ھذا الذي أورده الحكم الطعين في أسبابه 
وX تؤدي بطريق اللزوم العقلي إلي تعي,ين الجناي,ه الت,ي تخلف,ت عنھ,ا ا�ش,ياء المخف,اه �ن حاص,ل 
ھذا القول ھو مجرد إعتبار تلك ا�شياء متحصله من جناي,ه ل,م يثب,ت م,ن الحك,م الطع,ين تح,ق عل,م 

جنح,ه وليس,ت جناي,ه وھ,ي الجنح,ه المنطبق,ه عليھ,ا ن,ص الفق,ره المتھم الثالث بھ,ا ويك,ون إخفاؤھ,ا 
 مك,رر م,ن ق,انون العقوب,,ات  وX ينطب,ق عليھ,ا ن,ص الفق,ره الثاني,ه م,ن ھ,,ذه ٤٤ا�ول,ي م,ن الم,اده 

الماده التي أدين بھا المتھم الثالث بالحكم الطعين ولم,ا ك,ان ذل,ك وك,ان الثاب,ت ب,الحكم الطع,ين نج,د 
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ابه ما ي,دلل ب,ه عل,ي ت,وافر عل,م الم,تھم الثال,ث ب,الظروف المش,دده الت,ي أنه لم يبين أو يورد في أسب
ًاحاطت بالجريمه التي تحصلت منھا ا�شياء المختلسه فإن ذلك يكون معيبا بالقص,ور الواض,ح ف,ي 
التسبيب  وقد إسفر ھذا القصور عن وقوع محكمه الموضوع في خط,أ واض,ح ف,ي تطبي,ق الق,انون 

 مك,,رر م,,ن ق,,انون ٤٤طبي,,ق ن,,ص الفق,,ره الثاني,,ه م,,ن الم,,اده حي,,ث أخط,,أت محكم,,ه الموض,,وع بت
العقوبات علي ا;تھام المسند  إلي المتھم الثالث وأخذته بعقوبه الجنايه وأدانته بالسجن المؤبد عل,ي 

  ينطب,ق علي,ه -  والفرض والع,دم س,واء -الرغم من أن كل ما أسند إليه من ا;تھام بفرض صحته 
 مكرر من قانون العقوبات والتي يكون فيھ,ا فع,ل ا;خف,اء معاق,ب ٤٤ نص  الفقره ا�ولي من الماه

 .عليه بعقوبه الجنحه وليست الجنايه 
  :ًحيث أن من المقرر قضاء بأن

 مك,رر ٤٤القانون إستلزم  لتوقيع العقوبه المغلظه المنصوص عليھا في الفقره الثانيه م,ن الم,اده " 
ً المش,دده للجريم,ه الت,ي كان,ت مص,درا للم,ال ال,ذي من ق,انون العقوب,ات أن يعل,م الج,اني ب,الظروف

يخفيه أما إذا إنتفي علمه بتلك  الظروف المشدده فيجب توقيع العقوبه المنصوص عليھا ف,ي الفق,ره 
 "ا�ولي من الماده  سالفه الذكر 

  )٢٥/٤/١٩٦٧ ق جلسه ٣٧ لسـنه ٢٤٠طعن جنائي رقم ( 
ين بأن م,ا أورده للت,دليل عل,ي ثب,وت ا;تھ,ام المس,ند ولما كان ذلك وكان الثابت بأسباب الحكم الطع

ًإلي المتھم الثالث قد جاء قاصرا في البيان في إستظھار رك,ن العل,م اليقين,ي لدي,ه ;س,تناده ف,ي ذل,ك 
علي قرينه غير قاطع,ه وھ,ي قرين,ه التحري,ات وأق,وال مجريھ,ا فق,ط ب,دون دلي,ل أخ,ر يس,اندھا ول,م 

تھم الثال,,ث والم,تھم الث,,اني ول,,م يس,,تظھر الص,,له ب,,ين واقع,,ه يس,تظھر الحك,,م الطع,,ين الص,,له ب,,ين الم,,
شراء المتھم لjشياء المختلسه وبين جنايه ا;خت8س المس,نده إل,ي الم,تھم الث,اني ول,م يس,تظھر عل,م 
المتھم الثالث بالظرف المشدد للجريمه الت,ي كان,ت مص,در للم,ال ال,ذي يخفي,ه فج,اء الحك,م الطع,ين 

تھام المسنده إلي المتھم الثالث للقصور ف,ي تس,بيبه بإدان,ه الم,تھم الثال,ث ًقاصرا عند بيانه لواقعه ا;
عن جريمه إخفاء أشياء متحصله عن جنايه إخت8س المنصوص عليھا في الفقره الثانيه م,ن الم,اده 

 مكرر من قانون العقوبات  وذلك دون ان يبين ا�فعال والمقاصد التي تتكون منھ,ا أرك,ان تل,ك ٤٤
الم,,تھم الثال,,ث بم,,ا يترت,,ب عل,,ي ذل,,ك وق,,وع الحك,,م الطع,,ين ف,,ي خط,,أ ف,,ي تطبي,,ق الجريم,,ه ف,,ي ح,,ق 

 .القانون بما يستوجب معه نقضه وا;عاده دون بحث أوجه الطعن ا�خري 
 :بطOن الحكم المطعون فيه لYخOل بحق الدفاع والخطأفي تطبيق القانون: السبب العاشر

جنائي,ه أم,ام المحكم,ه  الجنائي,ه ھ,و تقي,د محكم,ه  من المبادئ ا�ساسيه الت,ي تحك,م نظ,ر ال,دعوي ال
الموضوع بالحدود العينيه والشخصيه للدعوي وتبرز أھميه ھذا المبدأ   في محيط القضاء الجنائي 
فالمحكمه الجنائيه مقيده بطلبات الخصم المنوط ب,ه رف,ع ال,دعوي الجنائي,ه ومباش,رتھا وھ,ي النياب,ه 

 وس,,يله النياب,,ه العام,,ه ف,,ي ط,,رح الخص,,ومه الجنائي,,ه عل,,ي العام,,ه ف,,إذا كان,,ت ال,,دعوي الجنائي,,ه ھ,,ي
المحكمه فإنه يتعين علي تلك ا�خيره ا;لتزام في نظرھا للدعوي بالخص,ومه كم,ا أطرحتھ,ا النياب,ه 
العامه من حيث وقائعھ,ا وم,ن حي,ث م,ن إختص,م فيھ,ا ف,8 يج,وز لمحكم,ه الموض,وع أن تحك,م ف,ي 

لي أشخاص لم تختصمھم النيابه العامه في دعواھا وھذا وقائع لم ترفع عنھا الدعوي أو أن تحكم ع
 .ما يعبر عنه بمبدأ عينيه وشخصيه الدعوي 

 : من قانون ا;جراءات الجنائيه والتي تنص علي٣٠٧وھذا المبدأ نصت عليه الماده 
X تجوز معاقبه المتھم عن واقعه غير التي وردت بأمر ا;حاله أو طلب التكلي,ف بالحض,ور كم,ا " 

 "جوز الحكم علي غير المتھم المقامه عليه الدعوي X ي
 يك,ون  أنوبالتالي فإن المشرع قرر في ھذه الماده ب,أن الحك,م الص,ادر ف,ي موض,وع ال,دعوي Xب,د

ًمرتبطا بالتھم,ه الت,ي رفع,ت بھ,ا وX يجاوزھ,ا إل,ي غيرھ,ا وتتح,دد ھ,ذه التھم,ه بالوق,ائع المرفوع,ه 
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مه بالفصل فيھا وX تجاوزھا إلي غيرھا إنما تتحدد بما ھ,و عنھا الدعوي فالوقائع التي تلتزم المحك
ثابت بأمر ا;حاله  أو ورقه التكليف بالحضور حيث أوجب القانون تحديد الوقائع المنس,وبه للم,تھم 
فى أمر اXحاله أو التكليف بالحضور بقص,د تحقي,ق إع,8م الخص,وم وھ,و الم,تھم بموض,وع إدع,اء 

عداد دفاعه وتتقييد المحكمه بالوقائع التى تملك تحقيقھ,ا للفص,ل فيھ,ا النيابه العامه حتى يتمكن من إ
بإعتبارھ,ا مكون,ه لموض,وع الخص,ومه الجنائي,ه الص,ادر فيھ,ا الحك,م وم,ن أج,ل ذل,ك ك,ان التجھي,,ل 
المتعلق بتلك الوقائع من شأنه إبطال أمر اXحاله أو ورق,ه التكلي,ف بالحض,ور م,ع م,ا يترت,ب عل,ى 

م,ه بال,,دعوى الجنائي,,ه وم,ن ناحي,,ه أخ,رى ف,,إذا ج,اوزت المحكم,,ه القي,,د ذل,ك م,,ن ع,دم إتص,,ال المحك
السابق وحكمت فى واقعه لم ترد بأمر اXحاله  أو ورقه لتكليف بالحضور فإنھ,ا تك,ون ق,د أخط,أت 
القانون فى أمرين أولھما بأنھا أضفت على نفسھا سلطه اXتھام الثابته للنيابه العامه كقاعده والثانيه 

 غير ما طلبه الخصم راف,ع ال,دعوى وھ,ى النياب,ه العام,ه والت,ى تتح,دد طلباتھ,ا بم,ا بأنھا فصلت فى
ورد بأمر اXحاله أو ورقه التكليف بالحضور وXيصحح بط8ن الحكم فى ھذه الحال,ه قب,ول الم,تھم 
والدفاع عنه المرافعه على اساس الوقائع الجديده وذلك أن الفصل بين سلطتى اXتھام والحكم وكذا 

زام بطلب,ات الخص,م راف,ع ال,,دعوى ھ,و م,ن القواع,د المتعلق,ه بالنظ,,ام الع,ام لتعل,ق ذل,ك بتنظ,,يم اXلت,
وXيه الحكم فى الدعوى ضمانا لتحقيق عدال,ه جنائي,ه س,ليمه وXي,ؤثر عل,ى س,8مه تل,ك النتيج,ه أن 
تكون الوقائع الجديده غير الوارده بأمر اXحاله أو ورقه التكلي,ف بالحض,ور ظ,اھره وواض,حه م,ن 
اXوراق ولم تسع إليھا المكمله وإنما ظھرت أثناء المرافعه أو من التحقيقات التي أجرتھ,ا المحكم,ه 
بصدد الواقعه ا�صليه المرفوعه عنھا الدعوى وبالتالى ف8 يجوز لمحكمه الموضوع إدخال تعديل 

ھ,ى الس,لوك فى وقائع الدعوى ف8 يحق لھا التعديل فى الركن الم,ادى للجريم,ه بعناص,ره الث8ث,ه و
والنتيج,,ه ورابط,,ه الس,,ببيه ف,,إذا كان,,ت التھم,,ه المح,,ال بھ,,ا الم,,تھم والت,,ى أعل,,ن بھ,,ا بورق,,ه التكلي,,ف 
بالحضور ھى إشتراك بطريق اXتفاق فإن إعتب,ار المحكم,ه الم,تھم ف,اع8 أص,ليا يعتب,ر ھ,ذا تع,دي8 

تع,ديل ين,درج تح,ت للتھمه بإضافه وقائع جديده ھى تلك المكونه للسلوك اXجرام,ى للفاع,ل وھ,ذا ال
 م,ن ق,انون اXج,راءات الجنائي,ه ٣٠٧الخطر القانونى الوارد على سلطه المحكمه وفقا لنص الماده 

Xن ھذا التعديل يعتبر جوھرى فى عناصر التھمه الموج,ه للم,تھم ب,أمر اXحال,ه وإذا ك,ان المش,رع 
نى للواقع,ه وفق,ا قد أعطى الحق لمحكمه الموض,وع ف,ى مباش,رة س,لطتھا ف,ى تغيي,ر الوص,ف الق,انو

 م,ن ق,,انون اXج,راءات الجنائي,ه إX أن ن,,ص ھ,ذه الم,اده ق,,د أس,تلزم تنبي,ه الم,,تھم ٣٠٨ل,نص الم,اده 
ودفاعه إلى ھذا التغيير وأن تمنحه أج8 لتحضير دفاعه بناء على الوصف أو التعديل الجديد وھ,ذه 

 بالتھم,ه المس,نده إلي,ه ف,ى القاعده ھى تطبيق للمبدأ السابق تقري,ره والقاض,ى بوج,وب إع,8م الم,تھم
أمر الحاله أو ورقه التكليف بالحضور حتى يتمكن من إعداد دفاعه على اXتھام الموجه إليه وعليه 
فإذا أجرت المحكمه ذلك التغيير أو التعديل دون أن تنبه المتھم الى ذلك فإنھا تكون قد أخل,ت بحق,ه 

 ترتب عليه من حكم فى ال,دعوى بن,اء عل,ى فى الدفاع مما يترتب عليه بط8ن ما تم من إجراء وما
الوصف  أو التغيير الجديد ذلك أن حق المحكمه ف,ى التع,ديل يقابل,ه واج,ب ف,ى التنبي,ه عل,ى الم,تھم 
فحق المتھم فى الدفاع Xيرتبط بجسامه او تفاھه الجريمه المنسوبه إليه وإنما ھو يت8زم مع اXتھ,ام 

 أن ت,وفر ل,ه المحكم,ه ك,ل س,بل ال,دفاع س,واء تل,ك المتعلق,ه الموجه إليه ف,المتھم بواقع,ه معين,ه يل,زم
بالوقائع أو المتعلقه بالقانون فإذا كان المتھم قد دفع التھمه المنسوبه إلي,ه بن,اء عل,ي وص,ف ق,انونى 
معين ف8شك أنه من حقه أن يسوق دفاعه بناء عل,ى أى وص,ف آخ,ر ت,رى المحكم,ه إض,فاؤه عل,ى 

 اXول ول,م يتض,من أي,ه إض,افه للوق,ائع المنس,وبه إلي,ه فيم,ا الواقعه حتى ولو ك,ان وص,فا أخ,ف م,ن
Xشك فيه أن حق الدفاع يتضمن ليس تفنيد ا�دله فحسب وإنم,ا أيض,ا نف,ى الص,فه غي,ر المش,روعه 
عن الفعل بإثبات أن الوقائع Xتدخل تحت أى نموذج تشريعي من نماذج التجريم وبالتالى فإن ع,دم 

تعديل أيا كان,ت ص,وره يعتب,ر إخ,X8 بح,ق ال,دفاع س,واء ك,ان التع,ديل تنبيه المتھم الى التغيير او ال



 ٥٤

بإس,,تبعاد بع,,ض عناص,,ر الواقع,,ه أو بإعطائھ,,ا تكيي,,ف مختل,,ف ع,,ن الوص,,ف ال,,ذى طرحت,,ه النياب,,ه 
إذا لحق التعديل ب,الركن الم,ادى لجريم,ه بعناص,ره الث8ث,ه " العامه وحيث أنه من المقرر فقھا بأنه 

 الس,ببيه بينھم,ا يس,توجب تنبي,ه الم,تھم بھ,ذا التع,ديل ف,إذا كان,ت التھم,ه أى السلوك والنتيجه ورابطه
المسنده إلى المتھم بأمر اXحاله ھى اXشتراك بطريق اXتفاق فإن إعتبار المتھم فاع8 أصليا يعتبر 
تعدي8 للتھمه بإضافه وق,ائع جدي,ده ھ,ى تل,ك المكون,ه للس,لوك اXجرام,ى للفاع,ل وھ,ذا التع,ديل ھ,و 

 م,,ن ق,,انون اXج,,راءات الجنائي,,ه ٣٠٧انون,,ا عل,,ى س,,لطه المحكم,,ه عم,,8 ب,,نص الم,,اده المحظ,,ور ق
 من ق,انون ٣٠٨ويستوجب معه تنبيه المتھم ودفاعه بھذا التعديل إذا إستلزم ذلك عم8 بنص الماده 

ًاXجراءات الجنائيه فإذا ل,م تق,م المحكم,ه بتنبي,ه الم,تھم بھ,ذا التع,ديل ك,ان ذل,ك إخ,X8 جس,يما بح,ق  ً
 " ى تطبيق القانون ففاع وخطأ الد

  )١٥٠ الجزء الثانى صـ–مأمون س�مه فى ا�جراءات الجنائيه فى التشريع المصرى / الدكتور ( 
 :  وقد قررت محكمة النقض فى ذلك بأنه

من اXسباب الجوھريه الموجبه للنقض تعديل اXتھام المسند إلى المتھم من إشتراك فى الجريمه  " 
 " ع8 أصليا فى تلك الجريمه وذلك دون تنبيه المتھم إلى اعتباره فا

 )١٢١١ صـ٦٣ ق٢ مجموعه القواعد القانونيه جـ١٢/٦/١٩٤٤نقض جنائى ( 
 :ًومن المقرر قضاء

Xتجوز معاقبه المتھم عن واقعه غير التى وردت ف,ى ام,ر اXحال,ه أو طل,ب التكلي,ف بالحض,ور  " 
ًسند إل,ى الم,تھم أفع,اX   غي,ر الت,ى رفع,ت بھ,ا ال,دعوى وXيجوز للمحكمه أن تغير فى اXتھام بأن ت

 " عليه 
 )٩٧٣ صـ١٧٧ ق٣٨ مجموعه أحكام النقض س١٦/١١/١٩٨٧نقض جنائى ( 

 :ًومن المقرر قضاءا بأنه
ليس للمحكمه أن تحدث تغيرا فى أساس الدعوى نفسه بإضافه وقائع جديده لم ترفع بھا الدعوى  " 

 " فعه ولم يتناولھا التحقيق أو المرا
  )٥٢٤ صـ١٢٧ ق٢٢ مجموعه أحكام النقض س٤/١٠/١٩٧١نقض جنائى ( 

تعديل وصف التھمه م,ن فاع,ل أص,لى ال,ى ش,ريك يقتض,ي تنبي,ه الم,تھم " ًومن المقرر قضاءا بأنه 
 " الى ھذا التعديل  

 )٥٩٠ صـ١٠٤ ق٣٦ مجموعه أحكام النقض س٣١/٤/١٩٨٥نقض جنائى ( 
 )١٠٨٠ صـ٢٢١ ق٨٩حكام النقض س مجموعه أ١٦/١٢/١٩٦٨نقض جنائى ( 

 م,ن ق,انون اXج,راءات الجنائي,ه ٣٠٧عل,ى المحكم,ه عن,د إعم,ال الم,اده " ًومن المقرر قضاءا بأنه 
ً من ذات القانون من ضروره تنبي,ه الم,تھم ومنح,ه أج,8 لتحض,ير ٣٠٨مراعاه ما تقضى به الماده 

 التى تكفل لكل متھم حقه فى ال,دفاع دفاعه إذا طلب ذلك منعا من ا;فتئات على الضمانات القانونيه
ًعن نفسه دفاعا كام8 حقيقيا Xمبتورا وXشكليا أمام سلطه القضاء فى التھمه م,ن بع,د أن يك,ون ق,د 
أحيط بھا علما وصار على بينه من أمره منھا دون ان يفاجأ بتع,ديلھا م,ن غي,ر أن تت,اح ل,ه فرص,ه 

 "ل ترتيب دفاعه على أساس ما تجريه المحكمه من تعدي
 )٥١٢ صـ٤٦ق٢٠ مجموعه أحكام النقض س٣/٢/١٩٦٩نقض جنائى ( 

Xيخول القانون المحكمه عقاب المتھم على أساس واقعه ش,ملتھا التحقيق,ات ل,م " ومن المقرر أيضا 
 "تكن مرفوعه بھا الدعوى عليه دون أن تلفت نظر الدفاع عنه إلى ذلك

  )١٠٢٧ صـ٢٠٨ ق١٩ مجموعه أحكام النقض س٢٥/١١/١٩٦٨نقض جنائى ( 
 المحكمه عن واجبھا فى لفت نظره Xيلزم الدفاع بواجب اXلتفات حيث تقعد " ًومن المقرر قضاءا 

 )١٠٢٧ صـ٢٠٨ ق١٩ مجموعه أحكام النقض س٢٥/١١/١٩٦٨نقض جنائى ( 



 ٥٥

ًولما كان ھذا ھو المقرر قانونا وفقھا وقضاءا فإن الثابت بأوراق اXتھ,ام نج,د أن النياب,ه العام,ه ق,د 
أس,,ندت ف,,ى أم,,ر اXحال,,ه للم,,تھم اXول بص,,فته موظف,,ا عام,,ا والمس,,ئول ع,,ن المخ,,زن اXس,,تراتيجى 
لس8ح اXدارة إختلس أشياء وجدت فى حيازته بسبب وظيفته بأن أختلس ث8ثه عشر مدفعا رشاش,ا 
ماركه ھيكل,ر وثماني,ه مسدس,ات وم,ائتى طلق,ه مم,ا تس,تعمل عل,ى اXس,لحه الناري,ه المملوك,ه لجھ,ه 

أنفه البيان والمسلمه له بسبب وظيفته وصفته س,الفه البي,ان ب,أن تس,لم تل,ك اXس,لحه وال,ذخائر عمله 
ضمن عھدته ل8حتفاظ بھا بالمخزن اXستراتيجى للس8ح فإختلسھا لنفسه بنيه التملك حال كونه من 

أن,ه إش,ترك م,ع اXمناء على الودائع وقد أسندت أيضا النيابه العامه بأمر اXحاله الى المتھم الثانى ب
المتھم اXول بطريق اXتفاق والمساعده فى إرتكاب الجريمه سالفه الذكر ب,أن إتف,ق مع,ه عل,ى ذل,ك 
واتحدت إرادته معه على إخت8س تلك اXسلحه والذخائر وساعده بأن وض,ع الس,8ح المخ,تلس ف,ى 

نح,و المب,ين سياره Xخراجه من دائره معسكر قوات أمن طره وقام بالتص,رف في,ه Xخ,رين عل,ى ال
باXوراق فوقعت الجريمه بن,اء عل,ى ھ,ذا اXتف,اق وتل,ك المس,اعده وق,د طلب,ت النياب,ه العام,ه عق,اب 

 أ ، ١١٩ مك,,رر ، ١١٨، ١١٨ ، ١١٣/١ أ ، ٢ ، ١١٢/١المتھم,,ان ا�ول والث,,انى ب,,المواد أحك,,ام 
م,ات بجلس,ات  مكرر أ من قانون العقوبات وق,د دف,ع دف,اع المتھم,ان اXول والث,انى تل,ك اXتھا١١٩

المحكم,,ه وفق,,ا لھ,,ذا الوص,,ف ودارت المرافع,,ه ح,,ول وص,,ف اXتھ,,ام ال,,وارد ف,,ى أم,,ر اXحال,,ه عل,,ى 
النحو س,الف ال,ذكر إX أن محكم,ه الموض,وع ق,د ج,اءت بأس,باب حكمھ,ا الطع,ين وأدان,ت المتھم,ان 

ام اXول والث,,انى بن,,اء عل,,ى وص,,ف اتھ,,ام جدي,,د غي,,ر ال,,وارد ف,,ى ام,,ر اXحال,,ه فقام,,ت بتع,,ديل اXتھ,,
المسند إليھم بأمر اXحاله دون تنبيه المتھمان اXول والثانى بھ,ذا التع,ديل حت,ى يب,ديان دفاعھ,ا وفق,ا 
للوصف الجديد المسند إل,يھم م,ن محكم,ه الموض,وع حي,ث أن ھ,ذا الح,ق أص,يل للم,تھم ب,أن يس,وق 
دفاع,,ه بن,,اء عل,,ى أى وص,,ف أخ,,ر ت,,رى محكم,,ه الموض,,وع إض,,فاؤه عل,,ى الواقع,,ه إX أن محكم,,ه 

موضوع أغفلت ذل,ك ول,م تنب,ه المتھم,ان ا�ول والث,انى ول,م تنب,ه دفاعھم,ا بجلس,ات المحكم,ه ع,ن ال
نيتھا فى تعديل اXتھام المسند إليھما ب,أمر اXحال,ه فأس,ندت إليھم,ا محكم,ة الموض,وع وص,فا جدي,دا 
لIتھام وأدانتھم وفقا لھذا الوصف حيث أسندت محكم,ه الموض,وع بأس,باب حكمھ,ا الطع,ين للم,تھم 
ا�ول بأنه بصفته موظفا عاما المسئول من المخزن اXستراتيجى لس8ح اXدارة تس,بب بخطئ,ه ف,ى 
إلحاق ضرر جسيم ب,أموال ومص,الح الجھ,ه الت,ى يعم,ل بھ,ا وك,ان ذل,ك ناش,ئا ع,ن إھمال,ه ف,ى أداء 

 وھو جندي مجند سابق يعم,ل عل,ى الس,ياره.... وظيفته واXخ8ل بواجباتھا بأن مكن المتھم الثانى 
المخصصه له من حيازه جميع مفاتيح المخزن مسئوليته لفتره زمنيه طويله وسمح له بالتردد عليه 
ً;نھاء ا�عمال المخزنيه المتعلقه بھذه اXسلحه مخالفا بذلك كافه اللوائح والتعليمات فأستغل الم,تھم 

كه ھيكلر وتسعه الثانى ذلك اXھمال وأستولى من داخل المخزن على ث8ثه عشر مدفعا رشاشا مار
مسدس,ات وم,,ائتى طلق,,ه مم,ا تس,,تعمل عل,,ى اXس,,لحه الناري,ه المملوك,,ه لجھ,,ه عمل,ه أنف,,ه ال,,ذكر وق,,د 
أسندت أيضا محكمه الموضوع فى أسباب حكمھا الطعين للمتھم الث,انى بص,فته موظف,ا عام,ا مجن,د 

ه التمل,ك بقطاع أمن طره أستولى لنفسه بغير حق على مال جھه عمل,ه ب,أن أس,تولى دون ح,ق وبني,
ًعل,,ى ث8ث,,ه عش,,ر م,,دفعا رشاش,,ا مارك,,ه ھيكل,,ر وتس,,عه مسدس,,ات وم,,ائتى طلق,,ه مم,,ا تس,,تعمل عل,,ى  ً
اXس,,لحه الناري,,ه المملوك,,ه لھيئ,,ه الش,,رطه جھ,,ه عمل,,ه وانتھ,,ى الحك,,م الطع,,ين ف,,ى أس,,بابه ال,,ى إدان,,ه 

 – ١١٨ – مك,رر أ ١١٦ -١، ١١٣المتھمان اXول والثانى بذلك الوصف وعقابتھم عم,8 ب,المواد 
م,,ن ق,,انون العقوب,,ات وبالت,,الى ف,,إن محكم,,ه الموض,,وع ق,,د قام,,ت ) أ ، و ( مك,,رر ١١٩، ) أ  (١١٩

بتعديل الكيان القانونى ل8تھام المسند إلى المتھمان ا�ول والث,انى ال,وارد ب,أمر اXحال,ه حي,ث لح,ق 
ھ,,ذا التع,,ديل ال,,ركن الم,,ادى للجريم,,ه وخصوص,,ا عنص,,ر الس,,لوك اXجرام,,ى ف,,ى ال,,ركن الم,,ادى 

لج,,,رائم المس,,,نده إليھم,,,ا ب,,,أمر اXحال,,,ه حي,,,ث أس,,,ند الحك,,,م الطع,,,ين للم,,,تھم اXول جنح,,,ه اXھم,,,ال ل
من قانون العقوبات بعد أن كانت النيابه العامه مسنده )  مكرر أ ١١٦(المنصوص عليھا فى الماده 



 ٥٦

 م,,ن ١١٣/١، ) أ (٢ ، ١/ ١١٢إلي,ه جناي,,ه إخ,,ت8س الم,,ال الع,,ام والمنص,وص عليھ,,ا ف,,ى الم,,ادتين 
ًانون العقوبات وفقا للثابت بأمر اXحاله وبالتالى فإن محكمه الموضوع عل,ى ھ,ذا النح,و ق,د قام,ت ق

بتع,,ديل الكي,,ان الق,,انونى ل8تھ,,ام المس,,ند إل,,ى الم,,تھم اXول وتح,,وير الواقع,,ه ال,,ى وص,,ف أخ,,ر غي,,ر 
نده إل,ى الوصف الذى إحيل به من النيابه العامه حيث مس التعديل ھنا الركن المادى للجريمه المس,

الم,,تھم اXول وخصوص,,ا عنص,,ر الس,,لوك اXجرام,,ي في,,ه وب,,ذلك يع,,د ھ,,ذا التع,,ديل محظ,,ورا قانون,,ا 
 م,ن ق,انون اXج,راءات الجنائي,ه خصوص,ا وان محكم,ه الموض,وع ل,م تنب,ه ٣٠٧عم8 بنص الماده 

الم,,تھم ا�ول أو دفاع,,ه إل,,ى ھ,,ذا التع,,ديل وأدانت,,ه بوص,,ف أخ,,ر جدي,,د ل,,م ي,,تم مناقش,,ته م,,ن ال,,دفاع 
لسات المحاكمه وطبقت عليه ماده اXتھام الوارده فى امر اXحاله وھ,و م,ا يعي,ب الحك,م الطع,ين بج

باXخ8ل الجسيم بحق ال,دفاع وXين,ال ف,ى ذل,ك أن محكم,ه الموض,وع أدان,ت الم,تھم اXول بوص,ف 
و اتھام أخف م,ن اXتھ,ام المس,ند إلي,ه ب,أمر اXحال,ه �ن ح,ق الم,تھم ف,ى ال,دفاع X ي,رتبط بجس,امه أ

تفاھه الجريمه المنسوبه إليه وانما ھو يت8زم مع اXتھام الموجه إليه فالمتھم بواقع,ه معين,ه يل,زم ان 
توفر له المحكمه كل سبل الدفاع سواء تلك المتعلقه بالوقائع او المتعلقه بالقانون فإذا كان المتھم قد 

ن حق,ه أن يس,وق دفاع,ه بن,اء دفع التھمه المنسوبه إليه بناء على وصف قانونى معين ف8 شك أن م
على أى وصف أخر ترى المحكمه إضفاؤه على الواقعه حتى ولو كان وصف أخ,ف م,ن الوص,ف 
اXول ولم يتضمن ايه إضافه للوقائع المنسوبه إليه �نه Xشك فيه أن حق الدفاع يتضمن ليس تفني,د 

منس,وب إلي,ه بإثب,ات أن ا�دله فحسب وإنما أيضا نفى الصفه غير المشروعه عن السلوك المادى ال
الوقائع Xتدخل تحت أى نموذج تشريعى من نم,اذج التج,ريم وبالت,الى ف,إن ع,دم تنبي,ه الم,تھم اXول 
الى التغيير والتعديل الذى قام,ت ب,ه محكم,ه الموض,وع بإدانت,ه بعقوب,ه جنح,ه اXھم,ال المنص,وص 

8س المنص,وص عليھ,ا ف,ى مكرر أ من قانون العقوبات بدX م,ن جناي,ه اXخ,ت١١٦عليھا فى الماده 
 من قانون العقوبات بعد ذلك إخX8 جسيما بح,ق ال,دفاع بم,ا ١/ ١١٣ –) أ (٢ ، ١/ ١١٢المادتين 

ًيستوجب معه نقض الحكم الطعين واXعاده وباXضافه الى ذلك فقد قامت محكمه الموضوع أيض,ا 
ب,ه العام,ه أس,ندت للم,تھم الث,اني بتعديل ا;تھام المسند إل,ي الم,تھم الثن,ي ب,امر ا;حال,ه حي,ث ان النيا

ب,,أمر ا;حال,,ه تھم,,ه ا;ش,,تراك م,,ع الم,,تھم ا�ول بطري,,ق ا;تف,,اق والمس,,اعده ف,,ي إرتك,,اب جريم,,ه 
ًا;خ,,ت8س إX أن الحك,,م الطع,,ين ق,,د أدان الم,,تھم الث,,اني بإعتب,,اره ف,,اع8 أص,,ليا لجريم,,ه ا;خ,,ت8س  ً

تع,ديل الج,وھري ف,ي ج,وھر ا;تھ,ام المس,ند ًوليس شريكا فيھا وذلك دون تنبيه المتھم الثاني بھ,ذا ال
إلي,,ه ب,,أمر ا;حال,,ه حي,,ث م,,س ھ,,ذا التع,,ديل ال,,ركن الم,,ادي للجريم,,ه المس,,نده إل,,ي الم,,تھم الث,,اني 
ًوخصوص,,ا عنص,,ر الس,,لوك ا;جرام,,ي ف,,ي ھ,,ذا ال,,ركن ا�م,,ر ال,,ذي ك,,ان يس,,توجب عل,,ي محكم,,ه 

تھمه المسنده إليه إX أنھا أدانت,ه الموضوع تنبيه المتھم الثاني بھذا التعديل الجوھري  في عناصر ال
ًكفاع,,ل أص,,لي للجريم,,ه ول,,يس ش,,ريكا فيھ,,ا دون التنبي,,ه بتع,,ديل ا;تھ,,ام الموج,,ه إلي,,ه ب,,أمر ا;حال,,ه 
وورقه التكليف بالحضور بما يعي,ب ذل,ك الحك,م الطع,ين ب,ا;خ8ل بح,ق ال,دفاع بم,ا يس,توجب مع,ه 

 .نقضه وا;عاده 
عVVون فيVVه لOخOVVل بحVVق الVVدفاع والخطVVأ فVVى تطبيVVق بطOVVن الحكVVم المط: السVVبب الحVVادي عشVVر 

  -:القانون
X "  مكرر من قانون اXج,راءات الجنائي,ه والت,ى ت,نص عل,ى ٨من المقرر قانونا وفقا لنص الماده 

 مك,رر أ م,ن ق,انون ١١٦يجوز أن ترفع الدعوى الجنائيه فى الجرائم المنصوص عليھا ف,ى الم,اده 
 "  المحامى العام العقوبات إX من النائب العام أو

إذا رأت "  م,ن ق,انون اXج,راءات الجنائي,ه والت,ى ت,نص عل,ى ١١ومن المقرر قانون,ا ل,نص الم,اده 
محكمة الجنايات فى دع,وى مرفوع,ه أمامھ,ا أن ھن,اك متھم,ين غي,ر م,ن أقيم,ت ال,دعوى عل,يھم أو 

 المعروض,ه عليھ,ا وقائع أخرى غير المسنده فيھا إليھم أو أن ھناك جنايه أو جنحه مرتبطه بالتھمه



 ٥٧

فلھ,,ا أن تق,,يم ال,,دعوى عل,,ى ھ,,ؤXء اXش,,خاص أو بالنس,,به لھ,,ذه الوق,,ائع وتحيلھ,,ا ال,,ى النياب,,ه العام,,ه 
 " لتحقيقھا والتصرف فيھا طبقا للباب الرابع من الكتاب اXول من ھذا القانون 

ئع آخ,رى لمحكمه الجنايات إذا رأت فى دعوى مرفوعه أمامھا أن ھناك وق,ا" ًومن المقرر قضاءا 
غي,,ر المس,,نده فيھ,,ا ال,,ى الم,,تھم أن تق,,يم ال,,دعوى بالنس,,به لھ,,ذه الوق,,ائع وتحيلھ,,ا ال,,ى النياب,,ه العام,,ه 
لتحقيقھ,,ا والتص,,رف فيھ,,ا طبق,,ا للب,,اب الراب,,ع م,,ن الكت,,اب اXول م,,ن ق,,انون اXج,,راءات الجنائي,,ه 

  "وXيترتب على ھذا الحق غير تحريك الدعوى أمام سلطه التحقيق دون الحكم فيھا 
 )١٧صـ٤ق٢٠ مجموعه أحكام النقض س٦/١/١٩٦٩نقض جنائى ( 

حق محكمه الجنايات ف,ى إقام,ه ال,دعوى الجنائي,ه ع,ن جناي,ه او جنح,ه " ًومن المقرر قضاءا أيضا 
مرتبطه بالتھم,ه المعروض,ه عليھ,ا إس,تثناء م,ن مب,دأ الفص,ل ب,ين س,لطتى اXتھ,ام والمحاكم,ه وھ,ذا 

ه التحقيق أو المستشار المن,دوب لتحقيقھ,ا م,ن ب,ين أعض,اء الحق محدود بتحريك الدعوى أمام سلط
ال,,دائره الت,,ى تص,,دت لھ,,ا ويك,,ون بعدئ,,ذ للجھ,,ه الت,,ى تج,,رى التحقي,,ق حري,,ه التص,,رف ف,,ى ا�وراق 

 "حسبما يتراءى لھا 
 )٦٨٩ صـ١٢٧ق١٧ مجموعه أحكام النقض س٢٢/٥/١٩٦٦نقض جنائى ( 

 ب,أوراق اXتھ,ام نج,د أن النياب,ه العام,ه أس,ندت ًولما كان ھذا ھو المقرر قانونا وقض,اءا ف,إن الثاب,ت
 ١١٣/١، ) أ (٢ ، ١/ ١١٢للمتھم اXول جنايه إخت8س المال العام المنصوص عليھا فى الم,ادتين 

عمي,د ش,رطه ووكي,ل إدارة ق,وات أم,ن ط,ره " ًمن قانون العقوبات وذلك يوصف أن,ه موظف,ا عام,ا 
إخ,,تلس أش,,ياء وج,,دت ف,,ى حيازت,,ه بس,,بب  " والمس,,ئول ع,,ن المخ,,زن اXس,,تراتيجى لس,,8ح اXدارة

وظيفته بأن أختلس ث8ث,ه عش,ر م,دفعا رش,اش مارك,ه ھيكل,ر وثماني,ه مسدس,ات وم,ائتى طلق,ه فيم,ا 
تستعمل على اXسلحه الناريه المملوكه لجھه عمله إX أن محكمه الموض,وع إس,تبعدت تل,ك الجناي,ه 

ى أم,,ر اXحال,,ه وھ,,ى جنح,,ه اXھم,,ال المنس,,وبه للم,,تھم اXول وادانت,,ه بتھم,,ه أخ,,رى غي,,ر وارده ف,,
 مكرر أ من ق,انون العقوب,ات وعاقبت,ه بعقوب,ه الح,بس م,ع الش,غل ١١٦المنصوص عليھا فى الماده 

 مكرر من قانون اXجراءات ٨لمده ث8ث سنوات ولما كان ذلك وكان من المقرر وفقا لنص الماده 
 مك,رر أ ١١٦ص,وص عليھ,ا ف,ى الم,اده الجنائيه بأنه Xيجوز رفع الدعوى الجنائيه فى الجرائم المن

من قانون العقوبات إX من النائ,ب الع,ام أو المح,امى الع,ام وحي,ث أن محكم,ه الموض,وع ق,د قام,ت 
بالتص,,دي لوق,,ائع أخ,,رى غي,,ر المس,,نده ال,,ى الم,,تھم ا�ول ب,,أمر اXحال,,ه وورق,,ه التكلي,,ف بالحض,,ور 

 أ من قانون العقوب,ات ب,دX م,ن  مكرر١١٦وادانته عن جنحه ا;ھمال المنصوص عليھا فى الماده 
 ١١جنايه اXخت8س وذلك دون أن تحيلھا الى النيابه العامه لتحقيقھا والتصرف فيھ,ا عم,8 بالم,اده 

من قانون اXجراءات الجنائيه وذلك �نه Xيجوز لمحكمه الجنايات التصدى من تلقاء نفسھا لواقع,ه 
الواقعه الى النيابه العامه لتحقيقھا والتصرف فيھ,ا إتھام جديده رأت إسنادھا للمتھم بدون إحاله ھذه 

�ن ا�صل أن المحكمه مقيده بحدود الواقعه الت,ى ت,رد بورق,ه التكلي,ف بالحض,ور أو ب,أمر اXحال,ه 
فإن إستبعاد محكمه الموضوع لجنايه اXخت8س المسنده إل,ى الم,تھم اXول وإدانت,ه بجنح,ه اXھم,ال 

ر أ م,ن ق,انون العقوب,ات وذل,ك ب,دون إحال,ه تل,ك التھم,ه ال,ى مك,ر١١٦المنصوص عليھا فى الماده 
النياب,,ه العام,,ه لتحقيقھ,,ا والتص,,رف فيھ,,ا يع,,د ذل,,ك مخالف,,ه ص,,ريحه Xحك,,ام الق,,انون خصوص,,ا وان 

من قانون اXجراءات الجنائيه قررت بأنه Xيجوز أن ترف,ع ال,دعوى الجنائي,ه ف,ى ) مكرر ٨(الماده 
 مك,,رر أ م,,ن ق,,انون العقوب,,ات إX م,,ن النائ,,ب الع,,ام أو ١١٦الجريم,,ه المنص,,وص عليھ,,ا ف,,ى الم,,اده 

المحامى العام وقد خ8 الحكم الطعين مما يفيد إحاله تلك الواقعه للنياب,ه العام,ه للتحقي,ق فيھ,ا وخ,8 
أيضا مما يفيد ان الدعوى الجنائيه عن تل,ك الواقع,ه ت,م تحريكھ,ا بمعرف,ه النائ,ب الع,ام او المح,امى 

ه الموض,,وع بحكمھ,,ا الطع,,ين لھ,,ذه الواقع,,ه ب,,دون إحالتھ,,ا للنياب,,ه العام,,ه الع,,ام حي,,ث تص,,دت محكم,,
مك,رر أ م,,ن ١١٦للتحقي,ق فيھ,ا وادان,ت الط,اعن ع,ن جنح,ه اXھم,ال المنص,وص عليھ,ا ف,ى الم,اده 



 ٥٨

قانون العقوبات بما يعيب ذلك الحكم الطعين باXخ8ل بحق ال,دفاع والخط,أ ف,ى تطبي,ق الق,انون بم,ا 
 " ده يستوجب معه نقضه واXعا

  "لطلباتا" 
  :يلتمس الطاعن من عداله محكمه النقض الموقره الحكم له بكل من

 Xًبقبول الطعن بالنقض شك8 للتقرير به وتقديم مذكره بأسبابه فى الميعاد القانونى : أو . 
 :وفي موضوع الطعن  : ًثانيا

 جناي,ات المع,ادى ٢٠٠٩ه  لس,ن...بنقض الحكم المطعون فيه والصادر فى الجنايه رق,م : ً أصليا-١
ً والقضاء مجددا ٢٤/٨/٢٠٠٩ كلى جنوب القاھرة والصادر بجلسه ٢٠٠٩ لسنه ....والمقيده برقم 

 . ببراءه الطاعن مما ھو مسند إليه 
 جناي,,ات ٢٠٠٩ لس,,نه ...ب,,نقض الحك,,م المطع,,ون في,,ه والص,,ادر ف,,ى الجناي,,ه رق,,م :  إحتياطي,,ا -٢

 وإحال,ه ٢٤/٨/٢٠٠٩ كلى جنوب القاھرة والصادر بجلس,ه ٢٠٠٩ لسنه ...المعادى والمقيده برقم 
ًالقض,,يه ال,,ى محكم,,ه إس,,تئناف ع,,الى الق,,اھرة للفص,,ل ف,,ى موض,,وعھا مج,,ددا أم,,ام دائ,,رة جناي,,ات 

 . المعادى بھيئه مغايره 
      وكيل الطاعن           

 
 محامى                ال                                                          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٥٩

 سم االله الرحمن الرحيم ب
 باسم الشعب 

 محكمة النقض 
 الدائرة الجنائية 

 )ج(دائرة الأحد 
 نائب رئيس المحكمة    حسين الشافعي / المؤلفة برئاسة السيد المستشار
 سعيد فنجري  و  ناجي عبد العظيم/ وعضوية السادة المستشارين 

 عصمت عبد المعوض  و  د وصفوت أحمد عبد المجي    
 نواب رئيس المحكمة 

 .أشرف خيري / وحضور رئيس النيابة العامة لدي محكمة النقض السيد 
 .هشام موسي إبراهيم / وأمين السر السيد 

 .في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة 
 . م ٢٠١٠فمبر سنة  من نو٧ هـ الموافق ١٤٣١في يوم الأحد غرة من ذي الحجة سنة 

 أصدرت الحكم الأتي 
 ٨٠لســـنة ...  وبجـــدول المحكمـــة بـــرقم ٢٠١٠لســـنة ... فـــي الطعـــن المقيـــد فـــي جـــدول النيابـــة بـــرقم 

 .القضائية 
 :المرفوع من 
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٢- .................... 
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٤- .................... 
٥- .................... 

٦- .................... 
٧- .................... 
٨- .................... 
 محكوم عليهم        .................... -٩
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 ضـد 
 النيابة العامة 

 الوقائع 
.. .. -٧ .... -٦ .... -٥ .... -٤ .... -٣ .... -٢ .... -١اتهمـــت النيابـــة العامـــة كـــل مـــن 

١٦ .... -١٥ .... -١٤ .... -١٣ .... -١٢ .... -١١ .... -١٠ .... -٩ .... -٨- .... 
والمقيـدة بالجـدول " المعـادي ٢٠٠٩لسنة .... في قضية الجناية رقم ) اعنالط(.. ......... ..-١٧

بـدوائر أقسـام المعـادي لأنهـم فـي الفتـرة مـن شـهر يونيـه حتـى شـهر ديسـمبر   لسـنة .... الكلي بـرقم 
صر الجديدة وفايد وثـان الرمـل بمحافظـة القـاهرة وحلـوان والسيدة زينب وعين شمس ومدينة نصر وم

بصـــفته موظفـــا عامــــا والمســـئول عـــن المخــــزن : المــــتهم الأول :  أولا -:والإســـماعيلية والإســـكندرية 
اخـــتلس أشـــياء وجـــدت فـــي حيازتـــه بســـبب وظيفتـــه بـــأن اخـــتلس ثـــلاث " الاســـتراتيجي لســـلاح الإدارة 

مسدسات ومائتي طلقة مما تسـتعمل علـي الأسـلحة الناريـة عشرة مدفعا رشاشا ماركة هيكلر وثمانية 
المملوكــة لجهــة عملــه أنفــة البيــان والمســلمة لــه بســبب وظيفتــه وصــفته ســالفتي البيــان بــأن تســلم تلــك 
الأســلحة والــذخائر ضــمن عهدتــه للاحتفــاظ بهــا بــالمخزن الاســتراتيجي للســلاح فاختلســها لنفســه بنيــة 

المــتهم : الودائــع وذلــك علــي النحــو المبــين بالتحقيقــات ، ثانيــا التملــك حــال كونــه مــن الأمنــاء علــي 
 اشــترك مــع المــتهم الأول بطريقــي الاتفــاق والمســاعدة فــي ارتكــاب الجريمــة المبينــة بالبنــد -١:الثــاني

أولا بأن اتفق معه علي ذلك واتحدت إرادته معه علـي اخـتلاس تلـك الأسـلحة والـذخائر وسـاعده بـأن 
وقـام بالتصـرف فيـه لآخـرين علـي النحـو ……  سيارة لإخراجه من دائرة وضع السلاح المختلس في

 بصــفته موظفــا عامــا -٢المبــين بــالأوراق فوقعــت الجريمــة بنــاء علــي هــذا الاتفــاق وتلــك المســاعدة ، 
استولي لنفسه بغير حق علي مال جهة عامة بأن استولي دون حـق وبنيـة التملـك علـي سـلاح نـاري 

وكــان ذلــك خلســة حيــث أغفــل المــتهم الأول حــال طلبــه تصــريف … المملــوك ل " مســدس"مششــخن 
بعض الأسلحة عهدة المتهم الأول واستولي علي هذا المسدس في غفلة منه ووضـعه ببنطالـه وذلـك 

 أحــرز بغيــر تــرخيص أســلحة ناريــة مششــخنة تســعة مسدســات -٣علــي النحــو المبــين بالتحقيقــات ، 
 -٤وذلـــك علـــي النحـــو المبـــين بالتحقيقـــات ،  ومســـدس ماركـــة برتيـــار CZوســـبعة مسدســـات ماركـــة 

ٕأحــرز أســلحة ناريــة ممــا لا يجــوز التــرخيص فــي حيازتهــا واحرازهــا ثلاثــة عشــر مــدفع رشــاش ماركــة 
 أحـرز بغيـر تـرخيص ذخـائر ممـا تسـتعمل علـي -٥هيكلر ، وذلك علي النحـو المبـين بالتحقيقـات ، 

كون مرخصا له في حيازتهـا أو إحرازهـا دون أن ي" ٣٩×٧ر٦٢مائتان طلقه عيار " الأسلحة النارية 
أخفــي  أشــياء متحصــله مــن جنــايتي الاخــتلاس والاســتيلاء علــي المــال -١: المــتهم الثالــث : ثالثــا . 
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العام المنسوبة للمتهمين الأول والثاني مع علمه بذلك حيث أحرز الأسلحة والـذخائر المتحصـله مـن 
صـــرف فــــي بعضـــها وذلـــك علــــي النحـــو المبــــين الجـــريمتين آنفتـــى البيــــان مـــع علمـــه بــــذلك وقـــام بالت

 مــم ســتة ٩ثمانيــة مسدســات عيــار "  أحــرز بغيــر تــرخيص أســلحة ناريــة مششــخنة -٢بالتحقيقــات ، 
 أحرز أسلحة ناريـة -٣وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات ، "  واثنان ماركة برتيار CZفها ماركة 

عشر مـدفع رشـاش ماركـة هيكلـر وذلـك علـي ثلاثة " مما لا يجوز الترخيص في حيازتها أو إحرازها 
"  أحــرز بغيــر تــرخيص ذخــائر ممــا تســتعمل علــي الأســلحة الناريــة -٤النحــو المبــين بالتحقيقــات ، 

دون أن يكون مرخصا لـه فـي حيازتهـا أو إحرازهـا وذلـك علـي "  مم ٣٩× ٦ر٧٢مائتان طلقة عيار 
ثلاثـة مـدافع رشاشـة ماركـة "  أسـلحة ناريـة أحـرز: المـتهم السـابع : النحو المبين بالتحقيقات ، رابعا 

أحــرز أســلحة : المــتهم الثــامن : خامســا . ممــا لا يجــوز التــرخيص فــي حيازتهــا أو إحرازهــا " هيكلــر 
سادسـا . مما لا يجوز التـرخيص فـي حيازتهـا أو إحرازهـا " ثلاثة مدافع رشاشة ماركة هيكلر " نارية 

ممــا لا يجــوز التــرخيص فــي " ع رشــاش ماركــة هيكلــر مــدف" أحــرز ســلاحا ناريــا : المــتهم التاســع : 
ممـا "" مـدفع رشـاش ماركـة هيكلـر " أحرز سلاحا ناريـا : المتهم العاشر : سابعا . حيازته أو إحرازه 

مـدفعين " أحـرز سـلاحين نـاريين : الحـادي عشـر : ثامنا . لا يجوز الترخيص في حيازته أو إحرازه 
المـتهم الثـاني : تاسـعا . لتـرخيص فـي حيازتهمـا أو إحرازهمـا ممـا لا يجـوز ا" رشاشين ماركة هيكلـر 

ممـــا لا يجـــوز التـــرخيص فـــي " مـــدفعين رشاشـــين ماركـــة هيكلـــر " أحـــرز ســـلاحين نـــاريين : عشـــر 
مــدفع رشــاش ماركــة " أحــرز ســلاحا ناريــا : المــتهم  الثالــث عشــر :عاشــرا . حيازتهمــا أو إحرازهمــا 

أحـرز : المتهم الرابع عشـر : الحادي عشر .  أو إحرازه مما لا يجوز الترخيص في حيازته" هيكلر 
ممـا لا يجـوز التـرخيص فـي حيازتهمـا أو إحرازهـا " عشرة مدافع رشاشة ماركة هيكلـر " أسلحة نارية 

مما : مدفعين رشاشين ماركة هيكلر " أحرز سلاحين ناريين :المتهم الخامس عشر: الثاني عشر . 
أحرز سـلاحا : المتهم السادس عشر : الثالث عشر . إحرازهما لا يجوز الترخيص في حيازتهما أو 

: الرابــع عشــر . ممــا لا يجــوز التــرخيص فــي حيازتــه أو إحــرازه " مــدفع رشــاش ماركــة هيكلــر" ناريــا 
وذلـك علـي النحـو  " CZمسـدس ماركـة " أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريـا مششـخنا : المتهم الرابع 

" أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريـا مششـخنا : المتهم الخامس : الخامس عشر . المبين بالتحقيقات 
: المـــتهم الســـادس : الســـادس عشـــر . وذلـــك علـــي النحـــو المبـــين بالتحقيقـــات  " CZمســـدس ماركـــة 

  وذلــــك علــــي النحــــو المبــــين CZمســــدس ماركــــة " أحــــرز بغيــــر تــــرخيص ســــلاحا ناريــــا مششــــخنا 
" حــرز بغيــر تــرخيص أســلحة ناريــة مششــخنة أ: المــتهم الرابــع عشــر : الســابع عشــر . بالتحقيقــات 

المتهمـان الرابـع : الثـامن عشـر . وذلك علي النحو المبين بالتحقيقـات  " CZثلاث مسدسات ماركة 
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أحـــرز وآخـــر مجهـــول ذخـــائر ممـــا تســـتعمل علـــي الأســـلحة الناريـــة دون أن يكـــون : والســـابع عشـــر 
ين بالتحقيقـات ، وأحـالتهم إلـي محكمـة مرخصا لهما في حيازتهما أو إحرازهما وذلك علي النحو المبـ

 .جنايات القاهرة لمعاقبتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة 
  مكـــرر٤٤ عمـــلا بـــالمواد ٢٠٠٩ مـــن أغســـطس ســـنة ٢٤والمحكمـــة المـــذكورة قضـــت حضـــوريا فـــي 

 أ،و من قانون العقوبات والمـواد/  مكرر١١٩أ و /١١٩ و ١١٨أ و /مكرر١١٦ و ١١٣/١ و ١،٢
 ٢٦ المعــــدل بالقــــانونين رقمــــي ١٩٥٤ لســـنة ٣٩٤ مـــن القــــانون رقــــم ٢٦/٢،٣،٥ و ٦ و ٢ و ١/١

 والبند أ مـن القسـم الأول والبنـد ب مـن القسـم الثـاني مـن الجـدول ١٩٨١ لسنة ١٦٥ و ١٩٧٨لسنة 
 مـع ١٩٩٥ لسـنة ١٣٣٥٤ الملحق بقانون الأسلحة والذخيرة والمعدل بقرار وزير الداخلية رقـم ٣رقم 
 مـن ذات ١٧ٕ من قـانون العقوبـات للمتهمـين الثـاني والثالـث والرابـع واعمـال المـادة ٣٢ق المادة تطبي

القانون للمتهمين السابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشـر والرابـع 
ثـاني لـلأول والثـاني والثالـث والخـامس والعاشـر وال: عشر والخـامس عشـر والسـادس عشـر حضـوريا 

بالســـجن  : ... ًأولا .ًعشـــر والثالـــث عشـــر والخـــامس عشـــر والســـابع عشـــر وغيابيـــا لبـــاقي المتهمـــين 
ثلاثمائة وسبعه وستون عشر ألف وستمائة وسـبعه وعشـرين  (  جنيه ٣٦٧٦٢٧٩٠٦المؤبد وتغريمه 

ٕمائــه واحــدى عشــر ألــف ( جنيــه ١١١٩٠١ر٩٣٠وٕالزامــه بــرد مبلــغ ) ًجنيــه وتســعمائة وســتة مليمــا 
: .... ًوبعزلــه مــن وظيفتــه عمــا أســند إليــه ، ثانيــا ) ســعمائة وواحــد جنيــه وتســعمائة وثلاثــون مليمــاوت

و .... و ... و .... و .... و .... و .... بمعاقبـه كـل مـن :  ًبالسجن المؤبد عما أسـند إليـه ثالثـا 
: ً، رابعــــا بالســــجن المشــــدد لمــــدة عشــــر ســــنوات عمــــا أســــند إليــــه .... و .... و.... و ....و .... 

بالســجن المشــدد لمــده خمــس ســنوات عمــا أســند .... و .... وشــهرته .... و .... بمعاقبــه كــل مــن 
 .ًالسجن لمده ثلاث سنوات وتغريمه خمسين جنيها عما أًسند إليه .... بمعاقبه : ًخامسا . إليه 

 وطعــن المحكــوم أغســطسفــي فطعــن المحكــوم عليــه الثالــث عشــر فــي هــذا الحكــم بطريــق الــنقض 
عليهم الأول والثالث والخامس والعاشر والثاني عشـر والخـامس عشـر والسـابع عشـر فـي هـذا الحكـم 

، كمــا طعــن المحكــوم عليــه الثــاني فــي الحكــم بطريــق الــنقض بطريــق الــنقض فــي الأول مــن ســبتمبر 
موقعــا  مـن أكتـوبر ١٢ الأول فــي وأودعــت مـذكرة بأسـباب طعــن المحكـوم عليـه مـن سـبتمبر ٢٦فـي 

محمود خالد فتحي المحامي وأودعت مذكرة بأسباب طعن المحكوم عليه الثاني / عليها من الأستاذ 
أيمــن عيــد ســعد المحــامي وأودعــت مــذكرة بأســباب / موقعــا عليهــا مــن الأســتاذ  مــن أكتــوبر ٢٢فــي 

حسـن عبـد التـواب محمـد / موقعا عليها من الأستاذ  من سبتمبر ٢٣طعن المحكوم عليه الثالث في 
أودعــــت مــــذكرتان بأســــباب طعــــن المحكــــوم عليهمــــا الخــــامس  مــــن أكتــــوبر ١١المحــــامي ، وبتــــاريخ 
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محمود حسانين فرغلـي المحـامي وأودعـت مـذكرة بأسـباب طعـن / والسابع موقعا عليهما من الأستاذ 
الصـاوي أحمـد خليـل المحـامي / موقعا عليها من الأسـتاذ كتوبر  من أ٢٠المحكوم عليه العاشر في 

أودعــت مــذكرة بأســباب طعــن المحكــوم عليــه الثــاني عشــر والثالــث عشــر  مــن أكتــوبر ٣، وبتــاريخ 
 مـن أكتـوبر ١٤بهـاء الـدين أبـو شـقة المحـامي ، وبتـاريخ / والخامس عشر موقعا عليها من الأستاذ 

جميــل /  مــذكرة أخــري بأســباب طعــن المحكــوم عليــه الثــاني عشــر موقعــا عليهــا مــن الأســتاذ أودعــت
عبد الباقي عبد الوهاب المحامي وأودعت مذكرة أخري بأسباب طعن المحكـوم عليـه الخـامس عشـر 

 .مجدي ناجي أحمد ومحمد عبد الرحيم المحامي / موقعا عليها من الأستاذين  من أكتوبر ١٩في 
 .جلسة اليوم سمعت المرافعة علي ما هو مبين بالمحضر وب

 المحكمة 
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع التقرير الذي تـلاه السـيد المستشـار المقـرر والمرافعـة وبعـد  

 .المداولة قانونا 
و .... و.... و .... و .... و .... و .... وحيـــث إن الطعـــن المقـــدم مـــن المحكـــوم علـــيهم  

 .استوفي الشكل المقرر في القانون  .... و.... و .... 
علـــي الحكـــم المطعـــون فيـــه أنـــه شـــابه الـــبطلان فـــي الإجـــراءات .... وحيـــث إن ممـــا ينعـــاه الطـــاعن 

والإخــلال بحــق الــدفاع ، ذلــك أن المحكمــة دانتــه بجريمــة التســبب بخطئــه فــي إلحــاق ضــرر جســيم 
 وجهتها إليـه النيابـة العامـة والتـي جـرت بأموال الجهة التي يعمل بها بدلا من جريمة الاختلاس التي

 .المرافعة علي أساسها دون أن تنبه الدفاع إلي هذا التعديل مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه 
وهـــو موظـــف عـــام اخـــتلس " بوصـــف .... وحيـــث أن الـــدعوى الجنائيـــة أقيمـــت علـــي الطـــاعن الأول 

 رشاشــا ماركــة هيكلــر ، وثمانيــة -أشــياء وجــدت فــي حيازتــه بســبب وظيفتــه وهــي ثلاثــة عشــرة مــدفعا 
مسدسات ومائتي طلقة ، ومحكمة جنايات القاهرة بعـد أن سـمعت الـدعوى انتهـت بحكمهـا المطعـون 

أنه وهو موظف عام تسبب بخطئه فـي إلحـاق ضـرر جسـيم بـأموال " فيه إلي إدانة الطاعن بوصف 
مـن ... كـن المـتهم الثـاني ومصالح جهة عمله ، وكان ذلك ناشئا عن إهماله في أداء وظيفته مما م

لما كـان " . الاستيلاء علي ثلاثة عشر مدفعا رشاشا ماركة هيكلر ، وتسعة مسدسات ومائتي طلقه 
ذلـــك ، وكـــان البـــين مـــن محاضـــر جلســـات المحاكمـــة أن مرافعـــة الـــدفاع عـــن الطـــاعن دارت حـــول 

مـة فـي مواجهتـه أو الوصف الذي أقيمت به الدعوى الجنائية ، وكانت المحكمة لم تعدل وصف الته
تلفــت نظــر الــدفاع إلــي مــا أجرتــه مــن تعــديل كــي يعــد دفاعــه علــي أساســه فــإن ذلــك يعيــب إجــراءات 

 ذلــك أنــه إذا كــان الأصــل أن المحكمــة غيــر مقيــدة بالوصــف الــذي تســبغه –المحاكمــة بمــا يبطلهــا 
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مـــن واجبهـــا أن النيابـــة العامـــة علـــي الواقعـــة كمـــا وردت بـــأمر الإحالـــة أو التكليـــف بالحضـــور ، وأن 
تطبــق علــي الواقعــة المطروحــة عليهــا ، وصــفها الصــحيح طبقــا للقــانون ، لأن وصــف النيابــة العامــة 
لــيس نهائيــا بطبيعتــه ، ولــيس مــن شــأنه أن يمنــع المحكمــة مــن تعديلــه متــي رأت أن تــرد الواقعــة بعــد 

عـدي الأمـر مجـرد إلا أنه إذا ت_ تمحيصها إلي الوصف الذي تري هي أنه الوصف القانوني السليم 
تعديل الوصف إلي تغيير التهمة ذاتها بتحوير كيان الواقعة المادية التي أقيمت بها الدعوى وبنيانها 

 وتكـون قـد شـملتها –القانوني نتيجة إدخال عناصر جديدة تضاف إلي تلك التي أقيمت بها الـدعوى 
أ فـي إلحـاق ضـرر جسـيم  كتعـديل التهمـة مـن جريمـة اخـتلاس إلـي جريمـة التسـبب خطـ–التحقيقات 

 فــإن هــذا التغييــر يقتضــي مــن المحكمــة تنبيــه المــتهم ومنحــه –بــأموال الجهــة التــي يعمــل بهــا المــتهم 
 مــن قــانون الإجــراءات الجنائيــة ، أمــا وهــي ٢٠٨أجــلا لتحضــير دفاعــه إذا طلــب ذلــك عمــلا بالمــادة 

يؤثر فـي ذلـك مـا أورده الحكـم ولم تفعل فإن حكمها يكون مشوبا بالبطلان والإخلال بحق الدفاع ولا 
من أن الدفاع عن الطاعن ترافع لنفي جريمة الاختلاس مقـررا أن مـا نسـب " المطعون فيه بمدوناته 

لأن هـذا القـول صـدر منـه دون أن يكـون علـي بينـه مـن " للمتهم هو الخطأ فـي أداء أعمـال وظيفتـه 
يـرد عليهـا ومـن ثـم فإنـه يتعـين نقـض عناصر الإهمال التي قالت المحكمة بتوافرها ودانتـه بهـا حتـى 

لمـا كـان ذلـك . الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجه إلي بحث باقي ما يثيره الطاعن في طعنه 
.... و.... و .... و .... و .... ، وكان يبين من استقراء الجرائم التي دين بها كـل مـن الطـاعنين 

والـذي قضـي .... مـع الجريمـة المنسـوبة للطـاعن أنها تلتقي في صعيد واحد ....  و .... و.... و 
 ذلك أن تسبب الأخيـر خطـأ فـي إلحـاق ضـرر جسـيم بـأموال الجهـة التـي –بنقض الحكم بالنسبة له 

يعمــل بهــا نــتج عنــه اســتيلاء الطــاعن الثــاني علــي الأســلحة والــذخائر موضــوع هــذا الضــرر ، وحيــازة 
طــاعن يقتضــي نقضــه أيضــا بالنســبة للطــاعنين وٕاحــراز بــاقي الطــاعنين لهــا فــإن نقــض الحكــم لهــذا ال

 لأن إعــادة المحاكمــة بالنســبة لــه ومــا تجــر إليـــه أو – دون المحكــوم علــيهم غيابيــا –المشــار إلــيهم 
تنتهي عنده تقتضي لحسن سير العدالة أن تكون إعادة البحث في الواقعة بالنسبة لهـم جميعـا ، مـن 

 . أوجه الطعن المقدمة من كل هؤلاء الطاعنين جميع نواحيها ، وذلك بغير حاجة إلي بحث باقي
 فلهذه الأسباب 

ٕحكمـــت المحكمـــة بقبـــول الطعـــن شـــكلا وفـــي الموضـــوع بـــنقض الحكـــم المطعـــون فيـــه واعـــادة  
القضية إلي محكمة جنايات القاهرة لـتحكم فيهـا مـن جديـد دائـرة أخـري بالنسـبة للطـاعن الأول وبـاقي 

 والصادر الحكم ضدهم .... و .... و.... و .... و.... و .... و.... و .... المحكوم عليهم عدا 
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  مذكرة 
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                      الدكتور                                             

 نبيل مدحت سالم                                                             

        المحامى بالنقض         

 مذكــــــرة

 بأسباب الطعن بالنقض

 ............/ المرفوع من السيد 

 -/-/-  تتابع بتاريخ ...والمقيد برقم 

 عن الحكم الصادر ضده من محكمة جنايات القاهرة

 -/-/-بجلسة 

 الزاوية الحمراء    لسنة ... فى الدعوى رقم 

  كلى شمال      لسنة ....المقيدة برقم 
 

 الوقـــــائــــــــع
بدائرة قسم شرطة الزاوية     وحتى عام     م اتهمت النيابة العامة الطاعن انه خلال الفترة من عا

 بصفته من العاملين بالجهاز الادارى بالدولة حصل لنفسه على كسب – محافظة القاهرة –الحمراء 
ً اربعمائة وتسعون الفا ومائة وتسعة وثلاثون جنيها واربعون ٤٩٠١٣٩,٤٠٠غير مشروع قيمته 

أب على التلاعب فى حسابات حدائق الحيوان قرشا مستغلا فى ذلك سلطات ونفوذ وظيفته بان د
والاختلاس والاستيلاء على اموالها بطرق احتيالية والتزوير فى مستنداتها كما اعتاد الحصول على 
منافع مادية وعينية من المقاولين والموردين المتعاملين  مع جهة عمله واقامة علاقات مشبوهة 

الية وبصورة لا تتناسب مع مصادر دخله وعجز عن معهم مما نتج عنه زيادة فى عناصر ذمته الم
اثبات مصدر مشروع لها على الرغم من عدم وجود ثمة ممتلكات له قبل توليه الخدمة وذلك على 

 . النحو المبين بالتحقيقات
واحالت النيابة العامة الدعوى الى محكمة جنايات القاهرة لمحاكمة الطاعن عما هو منسوب اليه 

 فى شأن ١٩٧٥ لسنة ٦٢ من القانون رقم ١،٤/ ١٨ ، ٢/ ١٤ ، ١،٢/ ١مواد طالبة عقابة بال
 باللائحة ١٩٧٥ لسنة ١١١٢ من قرار رئيس الجمهورية رقم ٣/ ١٥الكسب غير المشروع والمادة 

 .التنفيذية للقانون المذكور
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 حــكمت مــحكمة جــنايــاتــ اــلــقاهــرةــ حــضوريــــا بــمعاقــبة اــلــطاعــن بــالــسجن لــمدةــ ثــلاث -/ -/ -وـبـــجلسة 
ً اربعمائة وتسعون الفا ومائة وتسعة وثلاثون جنيها واربعون ٤٩٠,١٣٩,٤٠ت وبتغريمه مبلغ سنوا ً

لزاـمـه بـسدادـ مـبلغ  ً أـربــعمائة وتــسعونـ الـفا ومــائة وتــسعة وـثلاثـونـ جـنيها ٤٩٠,١٣٩,٤٠قرشا واــ
 .واربعون قرشا للخزانة العامة والزمته بالمصاريف الجنائية

 وقيد طعنه برقم . حبسه الطعن على هذا الحكم بطريق النقض قرر الطاعن من م-/-/-وبتاريخ 
 .تتابع

 اسبــاب الطـــعــــن
 : يؤسس الطاعن طعنه على الاسباب الاتية 

 :مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وفى تأويله  : أولا
ان الحكــم المطعــون فيــه اذ دان الطــاعن بجريمــة الحصــول لنفســه علــى كســب غيــر مشــروع  
لقــانون وأخطــأ فــى تطبيقــه وفــى تأويلــه مــن حيــث انــه طبــق علــى واقعــة الــدعوى نصــا عقابيــا خــالف ا

 ســنة ٦٢نســخ ضــمنا بقــوة الدســتور نفســه هــو نــص الفقــرة الثانيــة مــن المــادة الثانيــة مــن القــانون رقــم 
 فــى شـــأن الكســب غيـــر المشــروع الـــذى اتخــذ مـــن عجــز المـــتهم عــن اثبـــات مصــدر مشـــروع ١٩٧٥

 علـى ثروتـه بعـد تـولى الخدمـة أو قيـام الصـفة قرينـة قانونيـة علـى ان هـذه الزيـادة للزيادة التى طـرأت
 علــى – مــن ثــم -ناتجــة بســبب اســتغلال الخدمــة أو الصــفة أو الســلوك المخــالف وعلــى حصــوله  

 مـن الدسـتور الـذى لا يـتمخض عـن ٦٧كسب غير مشروع بالمخالفـه لاصـل البـراءة المقـرر بالمـادة 
 . من صورهاقرينة قانونية ولا هو

 –ذلك انه يبين من اسـتعراض التشـريعات المتعاقبـة الخاصـة بجريمـة الكسـب غيـر المشـروع  
 والقــانون رقــم ١٩٦١ لســنة ١٤٨ والقــرار بقــانون رقــم ١٩٥٢ لســنة ١٣١وهــى المرســوم بقــانون رقــم 

 انهـا تـؤثم الكسـب غيـر المشـروع، وتعاقـب علــى – ١٩٧٥ لسـنة ٦٢ والقـانون رقـم ١٩٦٨ لسـنة ١١
: فعــال التــى تتصــل بــه بعقوبــات جنائيــة، وهــى تتضــمن نــوعين مــن القواعــد القانونيــة، النــوع الأولالا

قواعــد اجرائيــة، تبــين : قواعــد موضــوعية، تتعلــق ببيــان الجريمــة والعقوبــة المقــررة لهــا، والنــوع الثــانى
عوى اللجــــان المختصــــة بفحــــص اقــــرارات الذمــــة الماليــــة، والجهــــات المختصــــة بــــالتحقيق واقامــــة الــــد

 .والمحاكمة
 –، المحكمـة العليـا ١٩٧٧ من ابريل لسنة ١٦، جلسة "تفسير" قضائية عليا ٨ لسنة ١الطلب رقم (

 ).٢٣٠الجزء الثانى، صفحة 
  فى شأن الكسب غير المشروع  نصت ١٩٧٥ لسنة ٦٢ من القانون رقم ٢وحيث ان المادة  
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صل عليه احد الخاضعين لاحكام هذا يعد كسبا غير مشروع كل مال ح"فى فقرتها الأولى على انه 
القــانون لنفســه أو لغيــره بســبب اســتغلال الخدمــة أو الصــفة أو نتيجــة لســلوك مخــالف لــنص قــانونى 

وتعتبـــر ناتجـــة بســـبب اســـتغلال " ونصـــت فـــى فقرتهـــا الثانيـــة علـــى انـــه ". عقـــابى أو لـــلأداب العامـــة
أ بعــد تــولى الخدمــة أو قيــام الصــفة الخدمــة أو الصــفة أو الســلوك المخــالف كــل زيــادة فــى الثــروة تطــر

علــى الخاضــع لهــذا القــانون أو  علــى زوجتــة أو أولاده القصــر متــى كانــت لا تتناســب مــع مــواردهم 
، وتدخل بهـذه المثابـة فـى النـوع الأول مـن القواعـد التـى تتعلـق "وعجز عن اثبات مصدر مشروع لها

. ســــتورية المقــــررة للقواعــــد الموضــــوعيةببيــــان الجريمــــة والعقوبــــة المقــــررة لهــــا، وتخضــــع للمبــــادئ الد
ولا جريمــة . بــأن العقوبــة شخصــية" مــن الدســتور الــذى يقضــى ٦٦فتخضـع للمبــدأ المقــرر فــى المــادة 

ولا عقوبـــة إلا بنـــاء علـــى قـــانون، ولا توقـــع عقوبـــة إلا بحكـــم قضـــائى، ولا عقـــاب إلا علـــى الافعــــال 
المـتهم " الـذى يقضـى بـأن ٦٧رر فـى المـادة ، وتخضـع ايضـا للمبـدأ المقـ"اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون

، وذلــك كنايــة "بـرئ حتــى تثبــت ادانتــه فــى محاكمــة قانونيــة تكفــل لــه فيهــا ضــمانات الــدفاع عــن نفســه
عــن معنــى المحاكمــة المنصــفة التــى تتمثــل فــى مجموعــة مــن القواعــد الاساســية التــى تتــوخى صــون 

دام العقوبــة بمــا يخرجهــا عــن اهــدافها، كرامــة الانســان وحقوقــه الاساســية، وتحــول دون اســاءه اســتخ
ويضمن تقيد الدولة بالاغراض النهائية لهـا التـى ينافيهـا ان تكـون ادانـة المـتهم هـدفا مقصـودا لذاتـه، 
أو ان تكــــون القواعــــد التــــى تــــتم محاكمتــــه علــــى ضــــوئها، صــــادمة للمفهــــوم الصــــحيح لإدارة العدالــــة 

لقواعـد مجموعـة مـن القـيم التـى تكفـل لحقـوق المـتهم الجنائية، الامر الذى يتعين معـه ان تلتـزم هـذه ا
 .الحد الادنى من الحماية التى لا يجوز النزول عنها أو الانتقاص منها

 - وان كانـت اجرائيـة فـى الاصـل وتتعلـق بالتهمـة الجنائيـة مـن ناحيـة اثباتهـا -وهذه القواعد  
 يـــــؤثر بالضـــــرورة علـــــى –ا  وعلـــــى امتـــــداد مراحلهـــــ–الا ان تطبيقهـــــا فـــــى مجـــــال الـــــدعوى الجنائيـــــة 

 . محصلتها النهائية
وينــــدرج تحــــت هــــذه القواعــــد اصــــل البــــراءة كقاعــــدة اوليــــة تفرضــــها الفطــــرة، وتوجبهــــا طبــــائع 

 . الاشياء، وتقضى بها اصول العدل الطبيعى
الابتـدائى  واصل البراءة على هذا النحو يلازم الفرد دوما ولا يزايله، سواء فى مرحلة التحقيـق

ة المحاكمـة، وعلـى امتـداد حلقـات الـدعوى الجنائيـة، وايـا كـان الـزمن الـذى تسـتغرقه، ولا ام فى مرحلـ
ســـبيل بالتـــالى لدحضـــه بغيـــر الادلـــة التـــى تقـــدمها النيابـــة العامـــة وتبلـــغ قوتهـــا الإقناعيـــة مبلـــغ الجـــزم 
واليقــين، مثبتــه بهــا الجريمــة التــى تســندها الــى المــتهم فــى كــل ركــن مــن اركانهــا، وكــل عنصــر مــن 

 .ناصرها، وبغير ذلك لا ينهدم اصل البراءة فيهع
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ويعنــــى ذلــــك ان افتــــراض البــــراءة فــــى المــــتهم لا يــــتمخض عــــن قرينــــه قانونيــــة، ولا هــــو مــــن 
صــورها، ذلــك ان القرينــة القانونيــة تقــوم علــى تحويــل للاثبــات مــن محلــه الاصــلى ممــثلا فــى الواقعــة 

لة بهــا، وهـذه الواقعـة البديلـة هـى التــى مصـدر الحـق المـدعى بـه، الـى واقعــة اخـرى قريبـة منهـا متصـ
يعتبـــر اثباتهـــا، اثباتـــا للواقعـــة الأولـــى بحكـــم القـــانون ولـــيس الامـــر كـــذلك بالنســـبة الـــى البـــراءة التـــى 
افترضـــها الدســـتور فلـــيس ثمـــة واقعـــة احلهـــا الدســـتور محـــل واقعـــة اخـــرى، واقامهـــا بـــديلا عنهـــا وانمـــا 

نســان عليهــا، وهــى كــذلك مــن الركــائز التــى يســتند يؤســس افتــراض البــراءة علــى الفطــرة التــى جبــل الا
اليهــــا مفهــــوم المحاكمــــة المنصــــفة التــــى  كفلهــــا الدســــتور، ويعكــــس قاعــــدة مبدئيــــة تعتبــــر فــــى ذاتهــــا 
مستعصــــية علــــى الجــــدل، واضــــحة وضــــوح الحقيقــــة ذاتهــــا تقتضــــيها الشــــرعية الاجرائيــــة، ويتطلبهــــا 

 ليــوفر مــن خلالهــا لكــل فــرد، الامــن فــى الدســتور لصــون الحريــة الشخصــية فــى مجالاتهــا الحيويــة،
مواجهــة الــتحكم والتســلط والتحامــل بمــا يحــول دون اعتبــار واقعــة تقــوم بهــا الجريمــة ثابتــة بغيــر دليــل 

 . جازم، وبما يرد المشرع عن افتراض ثبوتها بقرينة قانونية يحدثها
، ١٥قاعـدة رقـم ، ال١٩٩٥ مـن ديسـمبر سـنة ٢ قضائية دستورية، جلسـة ١٧ لسنة ٢٨القضية رقم (

 ). ٢٦٢الجزء السابع، صفحة . مجموعة احكام المحكمة الدستورية العليا
، ٤٤، القاعـدة رقـم ١٩٩٥ مـن مـايو سـنة ٢٠ قضائية دسـتورية، جلسـة ١٦ لسنة ٣١والقضية رقم (

 ). ٧١٦مجموعة أحكام المحكمة الدستورية العليا، الجزء السادس، صفحة
 من الدستور على ٦٧ء هذه المبادئ فأكد فى المادة وقد حرص الشارع الدستورى على اعلا

ان عــبء  اثبــات التهمــة يقــع علــى عــاتق ســلطة الاتهــام، وحمــل النيابــة العامــة وحــدها عــبء تقــديم 
دليل الثبوت، واعفى المتهم كليـة مـن تقـديم دليـل براءتـه، وحظـر علـى الشـارع بصـفه مطلقـة ان يقـيم 

  .  عبء اثباتها على عاتق المتهمقرائن قانونية لاثبات التهمة، أو لنقل
، طبعـة نـادى ٢٠٠٩شـرح قـانون الاجـراءات الجنائيـة، القـاهرة : نبيل مـدحت سـالم/ الاستاذ الدكتور(

 ).١٨٥٦، صفحة ٤٦١٣القضاء، الجزء الثالث، رقم 
 وعلـــى مـــا –وحيـــث ان اختصـــاص المحكمـــة الدســـتورية العليـــا بتفســـير النصـــوص التشـــريعية  

 لا يصــادر حــق جهــات القضــاء – الايضــاحية لقانونهــا وجــرى عليــه قضــاؤها افصــحت عنــه المــذكرة
الاخــرى فــى تفســير القــوانين وانــزال تفســيرها علــى الواقعــة المعروضــة عليهــا مــا دام لــم يصــدر بشــأن 
الــنص المطــروح امامهــا تفســير ملــزم مــن الســلطة التشــريعية أو مــن المحكمــة الدســتورية صــدر طبقــا 

 . ونها بشأن طلبات التفسيرللأوضاع المقررة فى قان
 ).٤٤،س ٥، هيئة عامة صفحة ١٩٩٧ من ابريل سنة ١٣ق، جلسة ٦٠ لسنة ١١٨٣٨الطعن رقم (
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فالقاضـي هـو المخاطـب بنصـوص . وذلك ليس حقـا لهـذه الجهـات بقـدر مـا هـو واجـب عليهـا
ًوهــو المكلــف بتفســيرها، وتطبيقهــا تطبيقــا صــحيحا علــى وقــائع الــدعوى. القــانون يــه فـــي ويجــب عل. ً

تفســيره لهــذه النصــوص ان يتــوخى الإلتــزام بالمبــادئ العامــة فــي تفســير القــوانين وبالأصــول المقــررة 
 . لتدرج التشريع

، طبعـة نـادى ٢٠٠٩شـرح قـانون الاجـراءات الجنائيـة، القـاهرة : نبيل مـدحت سـالم/ الاستاذ الدكتور(
 ).٤٣ الى ٣٩، صفحة ٣٣، ٣٢القضاء، الجزء الاول،  رقم 

 التشريع يتدرج درجات ثلاث هى، الدستور ثم التشريع العادى، ثم التشـريع الفرعـى وحيث ان
أو اللائحــة، وهــذا التــدرج فــى القــوة ينبغــى ان يســلم منطقــا الــى خضــوع التشــريع الادنــى الــى التشــريع 

 . الاعلى
ولاخـلاف علـى حــق المحـاكم فــى الرقابـة الشــكلية للقـوانين، للتأكــد مـن تــوافر الشـكل الصــحيح 

تشــريع الادنــى كمــا يحــدده التشــريع الاعلــى، اى للتأكــد مــن تمــام ســنة بواســطة الســلطة المختصــة، لل
فــاذا لــم يتــوافر هــذا الشــكل تعــين عليهــا . وتمــام اصــداره ونشــره، وفــوات الميعــاد الــذى يبــدأ منــه نفــاذه

 . الامتناع عن تطبيق التشريع الادنى
عية للقـــوانين، للتأكـــد مـــن شـــرعية ولا خـــلاف ايضـــا علـــى حـــق المحـــاكم فـــى الرقابـــة الموضـــو

فاذا  ثبتـت لهـا هـذه المخالفـة تعـين عليهـا . التشريع الادنى بالتثبت من عدم مخالفتة للتشريع الاعلى
الامتنـاع عــن تطبيــق التشــريع الادنــى ايضــا دون ان تملــك الغــاءه أو القضــاء بعــدم دســتوريته وحجيــة 

 .اع دون غيرهمالحكم فى هذه الحالة نسبية قاصرة على اطراف النز
وملزم بتطبيق احكام القـانون علـى حـد . وأساس ذلك ان القضاء ملزم بتطبيق احكام الدستور

فــاذا اســتحال عليــه تطبيقهمــا معــا لتعــارض احكامهمــا فــلا منــاص مــن تطبيــق احكــام الدســتور . ســواء
 الاعلـى علـى دون احكام القانون اعمالا لقاعد تـدرج التشـريع ومـا يحتمـه منطقهـا مـن سـيادة التشـريع

 . التشريع الادنى
، المسـتحدث مـن المبـادئ التـى ٢٠٠٤مـن ابريـل سـنة ٢٨ق، جلسـة ٧٠ لسـنة ٣٠٣٤٢الطعن رقـم (

، صـفحة ٢٠٠٤ حتـى اخـر سـبتمبر ٢٠٠٣قررتها الدوائر الجنائية بمحكمة النقض مـن أول اكتـوبر 
١٦١ .( 

 صاحب الصدارة فان وحيث انه متى كان ذلك، وكان الدستور هو القانون الوضعى الاسمى 
علـى مـا دونـه مـن التشـريعات النـزول عنـد احكامـه، فـاذا مـا تعارضـت هـذه وتلـك وجـب التـزام احكـام 
الدستور واهدار ما سـواها، فـاذا مـا اورد الدسـتور نصـا صـالحا بذاتـه للاعمـال بغيـر حاجـة الـى سـن 



 ٧٢

ف لــه فــى هــذا الحالــة، تشــريع ادنــى لــزم اعمــال هــذا الــنص فــى يــوم العمــل بــه، ويعتبــر الحكــم المخــال
سواء كان سابقا أو لاحقا علـى العمـل بالدسـتور، قـد نسـخ ضـمنا بقـوة الدسـتور نفسـه، لمـا هـو مقـرر 
مــن انــه لا يجــوز لســلطة ادنــى فــى مــدارج التشــريع ان تلغــى أو تعــدل أو تخــالف تشــريعا صــادرا مــن 

 بتطبيق التشريع صـاحب سلطة اعلى ، فاذا فعلت السلطة الادنى ذلك تعين على المحكمة ان تلتزم
السـمو والصـدارة الا وهـو الدسـتور، اذا كـان نصـه قـابلا للاعمـال بذاتـه، واهـدار مـا عـداه مـن احكــام 
متعارضــة معــه أو مخالفــة لــه اذ تعتبــر منســوخة بقــوة الدســتور نفســه، وكــان نــص الفقــرة الثانيــة مــن 

المشـروع قـد اتخـذ مـن عجـز  فـى شـأن الكسـب غيـر ١٩٧٥ لسـنة ٦٢المادة الثانيـة مـن القـانون رقـم 
المـتهم عـن اثبـات مصـدر مشـروع للزيـادة التـى طـرات علـى ثروتـه بعـد تـولى الخدمـة أو قيـام الصــفة 
قرينــة قانونيــة علــى ان هــذه الزيــادة ناتجــه بســبب اســتغلال الخدمــة أو الصــفة أو الســلوك المخــالف 

 مـن ٦٧المقرر بالمـادة  على كسب غير مشروع بالمخالفة لأصل البراءة – من ثم -وعلى حصوله 
ًالدســتور الــذى لا يــتمحض عــن قرينــة قانونيــة ولا هــو مــن صــورها، فانــه يكــون منســوخا ضــمنا بقــوة 

 –مـع ذلـك–الدستور ذاته، واجبا اهداره والامتناع عـن تطبيقـه، وكـان الحكـم المطعـون فيـه قـد اعمـل 
قـه وفـى تأويلـه، بمـا يوجـب احكامه على واقعة الدعوى، فإن يكون قد خالف القانون وأخطـأ فـى تطبي

 . تصحيح الخطأ، والحكم بمقتضى القانون ببراءة الطاعن من التهمه المسنده اليه
، المســتحدث مــن المبــادئ التــى ٢٠٠٤ مــن ابريــل ســنة ٢٨ق، جلســة ٧ لســنة ٣٠٣٤٢الطعــن رقــم (

ة ، صـفح٢٠٠٤ حتـى اخـر سـبتمبر ٢٠٠٣قررتها الدوائر الجنائية بمحكمة النقض مـن أول اكتـوبر 
٩٨.( 

، ٧٠٣، صــفحة ١١٠، رقــم ١٩٩٣ مــن ســبتمبر ســنة ١٥ق، جلســة ٦٢ لســنة ٢٦٠٥والطعــن رقــم (
 ).٤٤س 

، س ٢٧٧، صــفحة ٣٧، رقــم ١٩٩١ مــن فبرايــر ســنة ١٠ق، جلســة ٦٠ لســنة ١٤١والطعــن رقــم (
٤٢ .( 

، صــــفحة ٢٠٥، رقــــم ١٩٨٩ مــــن ديســــمبر ســــنة ٢١ق، جلســــة ٥٩ لســــنة ١٥٠٠٨والطعــــن رقــــم (
 ). ٤٠، س ١٢٧٤

القصور فى البيان والتسبيب، والفساد فى الإسـتدلال، ومخالفـة الثابـت فـى الأوراق، والإخـلال  : اثاني
 :بحق الدفاع مما ادى بالحكم المطعون فيه الى مخالفة القانون، والخطأ فى تطبيقه وفى تأويله 

إن الحكــم المطعــون فيــه اذ دان الطــاعن بجريمــة الحصــول لنفســه علــى كســب غيــر مشــروع  
الثابــت فــى الاوراق، وشــابه قصــور فــى البيــان والتســبيب، وفســاد فــى الاســتدلال ادى بــه الــى خــالف 
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مخالفــة القــانون والخطــأ فــى تطبيقــه وفــى تأويلــه مــن حيــث ان المحكمــة التــى اصــدرته تعســفت فــى 
اســتنتاج الــدليل الــذى عولــت عليــه فــى ادانــة الطــاعن، وفهمــت شــهادة شــهود الاثبــات علــى غيــر مــا 

حصلها الذى اثبتته فى الحكم، واستخلصت منها ما لا تـؤدى اليـه، واعتبرتـه دلـيلا علـى يؤدى اليه م
الادانــة، والتفتــت كليــة عــن الــدفع الجــوهرى الــذى ابــداه المــدافع عــن الطــاعن بجلســة المحاكمــة، وهــو 
الدفع ببطلان التحقيق الابتدائى لإتخاذه من مجرد عجز الطاعن عـن اثبـات مصـدر مشـروع للزيـادة 

 طــرأت علــى ثروتــه بعــد تــولى الخدمــة او قيــام الصــفة قرينــة قانونيــة علــى ان هــذه الزيــادة ناتجــة التــى
 علــى كســب –  مــن ثــم –بســبب اســتغلال الخدمــة او الصــفة او الســلوك المخــالف، وعلــى حصــوله 

غيــر مشــروع، فأعرضــت عنــه، ولــم تحصــله ولــم تقســطه حقــه ايــرادا لــه وردا عليــه بلوغــا الــى غايــة 
وردت على الدفوع الجوهرية التى ابداها المدافع عـن الطـاعن بـذات الجلسـة، وهـى الـدفع الامر فيه، 

 فى شأن الكسـب غيـر ١٩٧٥ لسنة ٦٢باعتبار نص الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 
ًالمشروع منسوخا ضمنا بقوة الدستور نفسـه، ووجـوب الامتنـاع عـن تطبيقـه لإتخـاذه مـن مجـرد عجـز 

عن عن اثبات مصدر مشروع للزيادة التى طرأت علـى ثروتـه بعـد تـولى الخدمـة او قيـام الصـفة الطا
قرينــة قانونيــة علــى ان هــذه الزيــادة ناتجــة بســبب اســتغلال الخدمــة او الصــفة او الســلوك المخــالف، 

 ٦٧ علــى كســب غيــر مشــروع، بالمخالفــة لأصــل البــراءة المقــرر بالمــادة – مــن ثــم –وعلــى حصــوله 
تور، الذى لا يتمخض عن قرينة قانونية، ولا هو من صورها، والـدفع بـبطلان شـهادة شـهود من الدس

الاثبات للتناقض والتعارض والتضارب بين اجزائها، وابتنائهـا علـى الاسـتنتاج مـن التحريـات التـى لا 
يعرف مصدرها، وعلى الظن والاحتمال والتسامع، والدفع بإنتفاء حصول الطاعن لنفسه علـى كسـب 

ر مشــروع لإنتفــاء اســتغلاله ســلطات ونفــوذ وظيفتــه، وانتفــاء الســلوك المخــالف، وثبــوت مشــروعية غيــ
 . مصدر الزيادة التى طرأت على ثروته بعد توليه الخدمة ردا قاصرا وغير سائغ

فمن المقـرر فـى اصـول الإسـتدلال انـه يجـب ان يكـون الـدليل الـذى يعـول عليـه الحكـم مؤديـا  
ائج مـن غيـر تعســف فـى الإســتنتاج ولا تنـافر فـى حكــم العقـل والمنطــق، وان الـى مارتبـه عليــه مـن نتــ

الاحكام الجنائية يجب ان تبنى على الجزم واليقين على الواقع الذى يثبته الـدليل المعتبـر ولا تؤسـس 
 . على الظن والاحتمال والاعتبارات المجردة

 ).٣٦، س ٧٨٢، صفحة ١٣٨، رقم ١٩٨٥ من يونيو سنة ١٣ق، جلسة ٥٥ لسنة ٦٣٣٥الطعن رقم (

 ). ٢٥، س٣٠٨، صفحة ٤٦، رقم ١٩٧٣من مارس سنة ٢ق، جلسة ٤٤ لسنة ١٤٣والطعن رقم (
 قـــد – علـــى مــا هــو ظــاهر مـــن حكمهــا ذاتــه –ومــن المقــرر ايضــا انـــه، اذا كانــت المحكمــة  

 فهمت شهادة الشاهد على غير ما يؤدى اليه محصلها الذى اثبتته فى الحكم واستخلصت منها ما 
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 . فهذا فساد فى الإستدلال يستوجب نقض الحكم–لا تؤدى اليه واعتبرته دليلا على الإدانة 

 ). ٤، س ٧٢٠، صفحة ٢٦٠، رقم ١٩٥٣ من ابريل سنة ١٤ق، جلسة ٢٣ لسنة ٢٣١الطعن رقم (

لمــا كــان ذلــك، وكــان الحكــم المطعــون فيــه قــد اقــام قضــاؤه بإدانــة الطــاعن علــى مــا اورده مــن  
مـن انـه بفحـص عناصـر الذمـة الماليـة للطـاعن .... / والسادس.... / لإثبات الثانىشهادة شاهدى ا

 أربعمائــــة ٤٩٠,١٣٩,٤٠تبــــين وجــــود كســــب غيــــر مشــــروع قيمتــــه   حتــــى عــــام   منــــذ تعيينــــه عــــام 
ًوتسعون ألفا ومائة وتسعة وثلاثون جنيها وأربعون قرشا، وذلك فى قوله  ً من حيث ان ادارة الكسب " ً

وقــد اتضــح لــه .... و... و... و.... بتشـكيل لجنــة بمعرفتــه و.... روع قــد كلفــت كــل مــن غيـر المشــ
بعـــد مطالعـــة الأوراق والمســـتندات الخاصـــة بالقضـــية والمســـتندات المقدمـــة مـــن وكيـــل المـــتهم وجميـــع 
التقــارير الهندســية الزراعيــة والمدنيـــة والميكانيكيــة انتهــى فـــي تقريــره إلــى نتيجـــة مؤداهــا أنــه بفحـــص 

تاريخ ضبطه تبين وجود كسب غيـر مشـروع   وحتى   صر الذمة المالية للمتهم منذ تعيينه عام عنا
ً جنيها أربعمائة وتسعون ألف ومائة وتسعة وثلاثون جنيها وأربعون قرشا٤٩٠,١٣٩,٤٠٠قيمته  ً ً . 

... / ، وكـان الثابـت مـن شـهادة"بما لا يخرج عن مضمون شهادة الشـاهد السـابق.... وشهد 
 اللجنــــة التــــي رأســــها لفحــــص عناصــــر الذمــــة الماليــــة للطــــاعن توصــــلت إلــــى وجــــود عجــــز قــــدره أن

ً أربعمائــة وتســعون ألفــا ومائــة وتســعة وثلاثــون جنيهــا وأربعــون قرشــا، تحقــق نتيجــة ٤٩٠,١٣٩,٤٠٠ ً ً
، وهـو ٢٠٠٥ ، ٢٠٠٤ ، ٢٠٠١وجود مصروفات لا تقابلها إيرادات معلومة المصدر في السـنوات 

لطاعن عن إثبات مصدر مشروع للمصروفات التي أنفقها في السنوات سالفة الذكر ما يعني عجز ا
ً أربعمائة وتسعون ألفا ومائـة وتسـعة وثلاثـون جنيهـا وأربعـون قرشـا، ولـيس ٤٩٠,١٣٩,٤٠٠وقيمتها  ً ً

ً أربعمائــة وتســعون ألفــا ٤٩٠,١٣٩,٤٠٠حصــوله علــى كســب غيــر مشــروع فــي هــذه الســنوات قيمتــه 
ًون جنيهـا وأربعـون قرشـا، وكـان الثابـت مـن شـهادة ومائة وتسعة وثلاثـ أن العجـز الـذي اكتشـفته .... ً

ً أربعمائـــة وتســـعون ألفـــا ومائـــة ٤٩٠,١٣٩,٤٠٠اللجنـــة فـــي عناصـــر الذمـــة الماليـــة للطـــاعن وقـــدره 
ًوتســـعة وثلاثـــون جنيهـــا وأربعـــون قرشـــا، عبـــارة عـــن وجـــود زيـــادة فـــي مصـــروفاته لا تقابلهـــا إيـــرادات  ً

 نتيجة عجز الطاعن عن تقديم ما يثبت مصدر تلك الزيادة فـي المصـروفات، وهـو معلومة المصدر
 ٤٩٠,١٣٩,٤٠٠ما يعني عجز الطاعن عن إثبـات مصـدر مشـروع للزيـادة فـي مصـروفاته وقيمتهـا 

ًأربعمائة وتسعون ألفا ومائة وتسـعة وثلاثـون جنيهـا وأربعـون قرشـا، ولـيس حصـوله علـى كسـب غيـر  ً ً
ً أربعمائـة وتسـعون ألفـا ومائـة وتسـعة وثلاثـون جنيهـا وأربعـون قرشـا، ٤٩٠,١٣٩,٤٠٠مشروع قيمتـه  ً ً

فإن المحكمة التي أصدرت الحكـم المطعـون فيـه تكـون قـد فهمـت شـهادة هـذين الشـاهدين علـى غيـر 
مــا يــؤدي إليــه محصــلها الــذي أثبتتــه فــي الحكــم، واستخلصــت منهــا مــا لا تــؤدى إليــه، واتخــذت مــن 
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ر مشـروع للزيـادة التـي طـرأت علـى ثروتـه بعـد تـولي الخدمـة أو قيـام عجز الطاعن عـن إثبـات مصـد
الصـــفة قرينـــة قانونيـــــة علـــى أن هـــذه الزيـــادة ناتجـــة بســـبب اســـتغلال الخدمـــة أو الصـــفة أو الســـلوك 

 على كسب غير مشروع بالمخالفة لأصل البراءة المقـرر بالمـادة -من ثم–المخالف، وعلى حصوله 
 –ض عـــن قرينـــة قانونيـــة، ولا هـــو مـــن صـــورها، ممـــا يعيـــب الحكـــم  مــن الدســـتور الـــذي لا يـــتمخ٦٧

 .  بالفساد في الإستدلال بما يبطله ويستوجب نقضه–ًفضلا عن مخالفة الثابت في الأوراق 
 ). من صورة ملف الدعوى٨٦ ، ٥٨صفحة (

ومهمــا يكــن مــن امــر، فقــد أوجــب القــانون ســماع مــا يبديــه المــتهم مــن أوجــه الــدفاع وطلبــات 
 . ٕ المنتجة واجابته أو الرد عليهاالتحقيق

 )٢٠، س١١٢٩، صفحة ٢٢٢، رقم ١٩٦٩ من أكتوبر سنة ٢٠ق، جلسة ٣٩ لسنة ١٣٩٢الطعن رقم (

 تغييــر وجــه الــرأي فــي -لــو صــح–فمــن المقــرر أن الــدفاع الجــوهري هــو الــذي يترتــب عليــه 
ك علـى مـا يقدمـه المـتهم الدعوى، فتلتزم المحكمة أن تحققه بلوغا إلى غاية الأمر فيه دون تعليق ذلـ

تأييدا لدفاعه أو ترد عليـه بأسـباب سـائغة تـؤدي إلـى إطراحـه، وأن سـكوت الحكـم عـن دفـاع جـوهري 
ًإيرادا له وردا عليه يصمه بالقصور المبطل له بمـا يوجـب نقضـه، وأنـه إذا كـان الـدفاع المسـوق مـن  ً

يل المقـدم فــي الـدعوى ويترتــب  دفاعـا جوهريــا لتعلقـه بتحقيـق الــدل-يعـد فــي صـورة الــدعوى–الطـاعن 
ٕ تغيير وجه الرأي فيها، واذ لم تقسطه المحكمة حقه وتعني بتحقيقه بلوغا إلى غايـة -لو صح–عليه 

الأمر فيه، واقتصرت في هذا الشـأن علـى مـا أوردتـه فـي حكمهـا لاطـراح ذلـك الـدفاع مـن أسـباب لا 
 . بما يستوجب نقضهتؤدي إلى النتيجة التي رتبت عليها، فإن الحكم يكون معيبا 

 )٢٤، س١٥١، صفحة ٣٢، رقم ١٩٧٣ من فبراير سنة ١١ق، جلسة ٤٢، لسنة ١٣٨٨الطعن رقم (

 ) ٢٤، س٥٩، صفحة ٢٣، رقم ١٩٧٣ من ينــاير سنة ٢٢ق، جلسـة ٤٢ لسنة ١٤١٥والطعن رقم (

 ) ٢٣، س٢١٤، صفحة ٥٣، رقم ١٩٧٢ من فـبراير سنة ٢١ق، جلســـة ٤٢ لسنة ١٥والطعن رقم (
وبجلســة المحاكمــة دفــع المــدافع عــن الطــاعن بــبطلان التحقيــق الابتــدائي لإتخــاذه مــن مجــرد 
عجز الطاعن عـن إثبـات مصـدر مشـروع للزيـادة التـي طـرأت علـى ثروتـه بعـد تـولي الخدمـة أو قيـام 
الصـــفة قرينـــة قانونيـــة علـــى ان هـــذه الزيـــادة ناتجـــة بســـبب اســـتغلال الخدمـــة أو الصـــفة أو الســـلوك 

 .  على كسب غير مشروع-من ثم–وعلى حصوله المخالف، 
 ).٣، محكمة جنايات القاهرة، صفحة ٧/٦/٢٠١٠محضر جلسة (

غير أن المحكمة التفتت كلية عن هذا الدفع، فأعرضت عنه، ولم تحصله، ولـم تقسـطه حقـه 
ًإيرادا له وردا عليه بلوغا إلى غاية الأمر فيه، على الرغم من أنه دفع جوهري يتغير به و ً  جه الرأي ً
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 بـــالإخلال بحـــق الـــدفاع بمـــا يبطلـــه -ًفضـــلا عـــن القصـــور–فـــي الـــدعوى، علـــى نحـــو يعيـــب حكمهـــا 
 . ويستوجب نقضه

ًوبجلســة المحاكمــة أيضـــا دفــع المــدافع عـــن الطــاعن باعتبـــار نــص الفقــرة الثانيـــة مــن المـــادة 
ً فـــي شـــأن الكســـب غيـــر المشـــروع منســـوخا ضـــمنا١٩٧٥ لســـنة ٦٢الثانيـــة مـــن القـــانون رقـــم   بقـــوة ً

الدســتور نفســه، ووجــوب الامتنــاع عــن تطبيقــه لاتخــاذه مــن مجــرد عجــز الطــاعن عــن إثبــات مصــدر 
مشروع للزيادة التي طرأت على ثروتـه بعـد تـولي الخدمـة أو قيـام الصـفة قرينـة قانونيـة علـى أن هـذه 

على  -من ثم–الزيادة ناتجة بسبب استغلال الخدمة أو الصفة أو السلوك المخالف، وعلى حصوله 
 من الدستور، الذي لا يتمخض عـن ٦٧كسب غير مشروع، بالمخالفة لأصل البراءة المقرر بالمادة 

 . قرينة قانونية، ولا هو من صورها
 بالمبادئ العامة في تفسـير القـوانين، -في إثبات صحة دفعه–واعتصم المدافع عن الطاعن 

ج درجات ثلاث هي الدستور، ثم التشـريع وبالأصول المقررة لتدرج التشريع وفحواها أن التشريع يتدر
ًالعادي، ثم التشريع الفرعي أو اللائحة، وأن هذا التدرج في القوة ينبغي أن يسـلم منطقـا إلـى خضـوع 
التشـــريع الأدنـــى للتشـــريع الأعلـــى، وأنـــه لمـــا كـــان الدســـتور هـــو القـــانون الوضـــعي الأســـمى صـــاحب 

لى أحكامه، فإذا تعارضـت هـذه مـع تلـك وجـب الصدارة فإن على ما دونه من التشريعات أن تنزل ع
ٕالتــزام أحكــام الدســتور واهــدار مــا ســواها، لمــا هــو مقــرر مــن أنــه لا يجــوز لســلطة أدنــى فــي مــدارج 
ًالتشــريع أن تلغــي أو تعــدل أو تخــالف تشــريعا صــادرا مــن ســلطة أعلــى، فــإذا فعلــت الســلطة الأدنــى  ً

ب الســمو والصــدارة الا وهــو الدســتور، إذا ذلــك تعــين علــى المحكمــة أن تلتــزم تطبيــق التشــريع صــاح
ٕكان نصه قابلا للإعمال بذاته، واهدار ما عاداه مـن أحكـام متعارضـة معـه أو مخالفـة لـه، إذ تعتبـر  ً

 يكون نص الفقرة الثانيـة مـن المـادة الثانيـة مـن -بالبناء على ذلك–منسوخة بقوة الدستور ذاته، وأنه 
ًســب غيــر المشــروع قــد نســخ ضــمنا بقــوة الدســتور نفســه،  فــي شــأن الك١٩٧٥ لســنة ٦٢القــانون رقــم 

لإتخاذه من مجرد عجز الطاعن عن إثبات مصدر مشروع للزيادة التي طرأت على ثروته بعد تولي 
الخدمة أو قيام الصفة قرينة قانونية على أن هذه الزيادة ناتجة بسبب استغلال الخدمة أو الصفة أو 

 علـــى كســـب غيـــر مشـــروع، بالمخالفـــة لأصـــل البـــراءة -مـــن ثـــم–الســـلوك المخـــالف، وعلـــى حصـــوله 
 .  من الدستور، الذي لا يتمخض عن قرينة قانونية، ولا هو من صورها٦٧المقرر بالمادة 

 ).٣، محكمة جنايات القاهرة، صفحة ٧/٦/٢٠١٠محضر جلسة (
ة وحيـث أنـه عـن الـدفع باعتبـار الفقـر"وحصل الحكم المطعون فيـه هـذا الـدفع ورد عليـه بقولـه 

  بشأن الكسب غير المشروع منسوخ بقوة ٧٥ لسنة ٦٢الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 
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 قــد تناولــت ٧٥ لســنة ٦٢ فمــردود بــأن المــادة الثانيــة مــن القــانون رقــم ٦٧الدســتور فيمــا جــاء بمادتــه 
ًيعـد كسـبا غيـر مشـروع كـل مـال حصـل عليـه"تعريف الكسب غير المشروع على الوجـه التـالي   أحـد ُ

الخاضـعين لأحكــام هــذا القــانون لنفسـه أو لغيــره بســبب اســتغلال الخدمـة أو الصــفة أو نتيجــة لســلوك 
مخالف لنص قانوني عقابي أو للآداب العامة، وتعتبـر ناتجـة بسـبب اسـتغلال الخدمـة أو الصـفة أو 

ع لهــذا الســلوك المخــالف كــل زيــادة فــي الثــروة تطــرأ بعــد تــولي الخدمــة أو قيــام الصــفة علــى الخاضــ
القـــانون أو علـــى زوجـــه أو أولاده القصـــر متـــى كانـــت لا تتناســـب مـــع مـــواردهم وعجـــز عـــن اثبـــات 

وعلـــى ذلـــك فـــإن تلـــك المـــادة قـــد حـــددت النشـــاط الإجرامـــي الـــذي يصـــدر علـــى " مصـــدر مشـــروع لهـــا
ســلوك مخــالف لــنص ) ٢(اســتغلال الخدمــة أو الصـفة ) ١ (–الفاعـل وحصــرته فــي إحـدى صــورتين 

ًأو لـــلآداب العامـــة، وهـــذه الصـــورة الثانيـــة أيضـــا مســـتحدثة بمقتضـــى القـــانون الحـــالي قـــانوني عقـــابي 
صــدور ســلوك مــن المخاطــب بأحكــام القــانون ) أ(وتشــمل بــدورها حــالتين مــن الســلوك المخــالف همــا 

ًيخالف نصا مـن نصـوص مجموعـة قـانون العقوبـات أو أي قـانون آخـر يحـوي جـزاء جنائيـا، أي انـه  ً ً
صــدور ســلوك مــن المخاطــب بأحكــام ) ب. (مــن أجلهــا إحــدى العقوبــات الجنائيــةيشــكل جريمــة توقــع 

ًالقانون مخالف للآداب العامة وترتيبا على ذلك فإن الركن المادي في جريمة الكسب غير المشـروع 
في الحالة الأولى من الصورة الثانية المضافة تتمثل في عمل أو نشاط من الفرد المخاطب بالقانون 

ر عــن الحصــول علــى مــال حــرام لنفســه أو لغيــره نتيجــة لســلوك مخــالف لــنص قــانوني ُالمــذكور يســف
عقــابي، فالكســب الحــرام هــو الأثــر المترتــب علــى الســلوك الإجرامــي أو هــو النتيجــة التــي ينبغــي أن 
ًتكــون مــالا ماديــا دخــل الذمــة الماليــة وصــار عنصــرا مــن عناصــرها فــلا تقــوم الجريمــة فــي صــورتها  ً ً

 ولا أهميــة لقــدر هــذا المــال قــل أم كثــر ولكــن ينبغــي مراعــاة أن الزيــادة فــي الثــروة العامــة بغيــر ذلــك
ليســت ممــا يتناســب مــع مصــادرها المشــروعة ودالــة علــى الكســب غيــر المشــروع هــو مــا يــدخل فــي 
تقدير القاضي الذي يستخلصه من كل واقعة على حدة، وفي هذا المجال فإن القاعدة الأساسية فـي 

 الجنائيــة هــي حريــة القاضــي فــي تكــوين عقيدتــه وفــي اقتناعــه إلا أن المشــرع قــد الاثبــات فــي المــواد
يتدخل لبيان وسيلة الاثبات في بعض الأحوال ولـيس فـي اقتناعـه بقيـام مـن عدمـه أو تـوافر دليـل أو 
انتفائه وقد اعتمد المشرع في الفقـرة الثانيـة مـن المـادة الثانيـة مـن قـانون الكسـب غيـر المشـروع علـى 

وتعتبـر ناتجـة بسـبب اسـتغلال الخدمـة أو الصـفة أو السـلوك المخـالف "ة في الاثبات حين قـال القرين
كل زيادة في الثروة تطرأ بعد تولي الخدمة أو قيام الصفة على الخاضع لهذا القانون أو على زوجـه 

أي أن " أو أولاده القصــر متــى كانــت لا تتناســب مــع مــواردهم وعجــز عــن اثبــات مصــدر مشــروع لهــا
ام القرينة على الكسب غير المشروع يتطلب زيادة مادية في الثروة تطرأ بعد تولي الخدمـة أو قيـام قي
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الصـــفة علـــى الخاضـــع للقـــانون أو علـــى زوجـــه أو أولاده القصـــر بمـــا يســـتوجب اثبـــات أصـــل الثـــروة 
جـــأة ابتـــداء قبـــل تـــولي الخدمـــة أو قيـــام الصـــفة مـــع مراعـــاة القيمـــة المتغيـــرة أو التـــي ترتفـــع قيمتهـــا ف

وبصــــورة ســــريعة بســــبب ظــــروف عارضــــة بالنســــبة إلــــى بعــــض تلــــك الأمــــوال ممــــا يســــتتبع ضــــرورة 
ًالاستعانة برأي الخبـراء فـي هـذا الشـأن، كمـا يتطلـب أيضـا قيـام تلـك القرينـة عـدم تناسـب الزيـادة فـي 

رًا هو ًالثروة مع مورد الخاضع أو زوجه أو أولاده القصر، كما يتطلب قيام القرينة السالفة شرطا أخي
العجــز عــن اثبــات المصــدر المشــروع للزيــادة فــي الثــروة ويقــع علــى ســلطة الاتهــام إقامــة الــدليل علــى 
الزيــادة فـــي الثـــروة وأن هــذه الزيـــادة لا تتناســـب مـــع المــوارد مســـتعينة بمـــا تجريــه مـــن تحقيقـــات ومـــن 

للحديث عن قيـام تقارير الخبراء فإن هي قعدت عن تقديم الأدلة على توافر هذين الأمرين فلا محل 
جريمــة الكســب غيــر المشــروع، أمــا اثبــات المشــروعية لمصــدر الزيــادة فتقــع علــى عــاتق المــتهم وهــو 
لــيس إلا ســبيل دفــاع يــدفع بــه القرينــة المفترضــة فــي حقــه إذا مــا قــدمت ســلطة الاتهــام الــدليل علــى 

ي مــن الجــرائم وهــ–تــوافر الشــرطين الأولــين، أمــا القصــد الجنــائي فــي جريمــة الكســب غيــر المشــروع 
 بوجـــه عـــام فهـــو توجيـــه الجـــاني لإرادتـــه نحـــو الفعـــل الموصـــل للنتيجـــة التـــي يعاقـــب عليهـــا -العمديـــة

القانون وهـو يعلـم بـأن مـن شـأن فعلـه أن يوصـل إليهـا، أي أن القصـد الجنـائي يتكـون مـن عنصـرين 
التصرف يوصل إلـى هما توجيه الإرادة نحو الفعل المكون للجريمة مع إدراك حقيقته والعلم بأن هذا 

نتيجــة معاقــب عليهــا كــذلك يتعــين أن يتــوافر القصــد الجنــائي حــين مباشــرة النشــاط أي وقــت مقارفــة 
ٕالركن المادي واثبات توافر القصد الجنائي فـي جريمـة الكسـب غيـر المشـروع أو عـدم تـوافره يخضـع 

القاضـي بمـا يعـرض عليـه إلى القاعدة العامة في الاثبات فـي المـواد الجنائيـة، أي يقـوم علـى اقتنـاع 
 . من وقائع والمرجع في ذلك إلى محكمة الموضوع وفي حدود سلطتها التقديرية

 ٧٥ لســنة ٦٢لمــا كــان ذلــك فيكــون القــول بــأن الفقــرة الثانيــة مــن المــادة الثانيــة مــن القــانون 
 ". ً من الدستور في غير محله متعينا القضاء برفض هذا الدفع٦٧ًمنسوخا بحكم المادة 

ًا الذي أورده الحكم المطعون فيه ردا على هذا الدفع اشتمل على تقريرات قانونية خاطئة وهذ
يكتنفها الابهـام فـي غيـر مـا اتصـال يـؤدي إلـى معنـى مفهـوم، انزلقـت بـه إلـى الإخـلال بحـق الـدفاع، 

ه، والتعســف فــي الاســتنتاج، والفســاد فــي الاســتدلال، ومخالفــة القــانون والخطــأ فــي تطبيقــه وفــي تأويلــ
والانحــراف عــن المبــادئ العامــة فــي تفســير القــوانين، والخــروج علــى الأصــول المقــررة لتــدرج التشــريع 

 فــي ١٩٧٥ لســنة ٦٢التــي تقضــي بخضــوع التشــريع الأدنــى للتشــريع الأعلــى، وخضــوع القــانون رقــم 
 للتشـــريع صـــاحب الســـمو والصـــدارة الا وهـــو الدســـتور، ممـــا -مـــن ثـــم–شـــأن الكســـب غيـــر المشـــروع 

 عــن اعتبــار مجــرد عجــز الطــاعن عــن اثبــات مشــروعية مصــدر الزيــادة التــي طــرأت علــى يــتمخض
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ثروتــه بعــد تــولي الخدمــة أو قيــام الصــفة قرينــة قانونيــة علــى أن هــذه الزيــادة ناتجــة بســبب اســتغلال 
 علــــى كســــب غيــــر مشــــروع، -مــــن ثــــم–الخدمــــة أو الصــــفة أو الســــلوك المخــــالف، وعلــــى حصــــوله 

 مــن الدسـتور، الــذي لا يــتمخض عــن قرينــة قانونيــة، ولا ٦٧لمقــرر بالمــادة بالمخالفـة لأصــل البــراءة ا
 بـالإخلال –ً فضـلا عـن القصـور والفسـاد فـي الاسـتدلال –هو من صورها، علـى نحـو يعيـب الحكـم 

 .بحق الدفاع بما يبطله ويستوجب نقضه
لـدعوى ولا يعصم الحكم من البطلان التحدي بحرية القاضي الجنائي في تكوين عقيدتـه فـي ا

ًلفهمه هذه الحرية فهما خاطئا يصرفها في معنى الحرية المطلقة التي تقود القاضي  فـي غيـر رقبـة –ً
 .  إلى التحكم والاستبداد، وتجعل حكمه مغامرة خطيرة لا تسلم من احتمال الخطأ والزلل-من نفسه

تنــاقض وبجلســة المحاكمــة كــذلك دفــع المــدافع عــن الطــاعن بــبطلان شــهادة شــهود الاثبــات لل
والتعارض والتضارب بين أجزائها، وابتنائها علـى الاسـتنتاج مـن التحريـات التـي لا يعـرف مصـدرها، 

 .وعلى الظن والاحتمال والتسامع
 بـأن ثمـة تنـاقض فـي شـهادة شــهود -فـي اثبـات صـحة دفعـه–واعتصـم المـدافع عـن الطـاعن 

وهرية يتغير بها وجه الـرأي فـي الاثبات يستعصي على المواءمة والتوفيق يدور حول واقعة هامة وج
الدعوى هي ما إذا كان للمتهم مصادر دخل أخرى غير ما يتقضاه من وظيفته من مرتبـات وحـوافز 

 ، ٢٥ ، ٢٤ ، ١٦ ، ١٥ مــوطن هــذا التنــاقض فــي صــفحة -ًتوثيقــا لدفاعــه–وحــدد . ومكافــآت أم لا
 . من صورة ملف الدعوى٨١

مــن حيــث أنــه عــن الــدفع بــبطلان "ليــه بقولــه وحصــل الحكــم المطعــون فيــه هــذا الــدفع ورد ع
ًأقوال الشهود لتناقضها كل مع الآخر فإن المحكمة لا ترى ثمـة تناقضـا فـي أقـوال شـهود الواقعـة بـل 
ًجــاءت جميعــا متســقة تمــام الاتســاق ولا تعــارض فيمــا شــهد كــل مــن الشــهود والآخــرين ومــن ثــم يكــون 

  ".ًهذا الدفع في غير محله متعينا القضاء برفضه
ًوهـــذا الـــذي أورده الحكـــم المطعـــون فيـــه ردا علـــى الـــدفع ســـالف الـــذكر جـــاء فـــي عبـــارة عامـــة 
ومعماة ومرسلة اجتـزأت الـرد علـى التنـاقض فـي شـهادة شـهود الاثبـات بتقريـرات قانونيـة عامـة منبتـه 
الصـــلة كليـــة بموضـــع التنـــاقض فـــي أقـــوالهم ممــــا يعيـــب الحكـــم بـــالإخلال بحـــق الـــدفاع بمـــا يبطلــــه 

 .  نقضهويستوجب
وبجلسة المحاكمة دفع المدافع عن الطاعن بانتفاء حصـول الطـاعن لنفسـه علـى كسـب غيـر 
مشروع لانتفاء استغلاله سلطات ونفوذ وظيفته، وانتفاء السلوك المخـالف، وثبـوت مشـروعية مصـدر 

 .الزيادة التي طرأت على ثروته بعد توليه الخدمة
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 بتقريــر لجنــة خبــراء الكســب غيــر - دفعــهفــي اثبــات صــحة –واعتصــم المــدافع عــن الطــاعن 
 بــين الطــاعن وأشــقاء زوجتــه، وعقــد البيــع -/-/-المشــروع، وبعقــد الاتفــاق والمشــاركة المبــرم بتــاريخ 

بــأن الأوراق العرفيــة المعــدة لاثبــات التصــرفات و...  بــين الطــاعن و-/-/-الابتــدائي المبــرم بتــاريخ 
 .دورها عمن وقعها، وصحة ما تضمنته في تصرفاتالقانونية تعتبر حجة في اثبات صحة ص

 )٤، محكمة جنايات القاهرة، صفحة ٧/٦/٢٠١٠محضر جلسة (
وحيث أنه عـن الـدفع بانتفـاء حصـول "وحصل الحكم المطعون فيه هذا الدفع ورد عليه بقوله 

 هذا المتهم على أي كسب غير مشروع لانتفاء استغلاله سلطة وظيفته وثبوت مشروعية الزيادة فإن
ًالدفع يدخل في عداد أوجه الدفاع الموضوعية التـي لا تسـتوجب فـي الأصـل ردا جـدي عليهـا طالمـا 
ًكان الأمر مستفادا ضمنا من القضاء بالإدانة استنادا إلـى أدلـة الثبـوت التـي عولـت عليهـا المحكمـة  ًً

تهام المسند إليـه قـد في قضائها محل ثقتها واطمئنانها هذا إلى أن المحكمة ترى أن انكار المتهم للا
 ". قصد منه التنصل من المسئولية للإفلات من العقاب بغير حق لما تردى فيه من إثم

لمــا كــان ذلــك، وكانــت الأدلــة القوليــة والفنيــة والكتابيــة القائمــة فــي الــدعوى مجتمعــة ومتســاندة 
 مشــروع تنبــئ وتقطــع فــي كــل جزئيــة مــن جزئياتهــا بانتفــاء حصــول الطــاعن لنفســه علــى كســب غيــر

لانتفاء استغلاله سلطات ونفوذ وظيفته، وانتفـاء السـلوك المخـالف، وثبـوت مشـروعية مصـدر الزيـادة 
التـي طـرأت علـى ثروتــه بعـد توليـه الخدمـة، فــإن مـا أورده الحكـم المطعـون فيــه علـى السـياق المتقــدم 

ًردا على الدفع سـالف الـذكر يكـون قاصـرا وغيـر سـائغ، ممـا يعيبـه بـالإخلال بحـق ا لـدفاع بمـا يبطلـه ً
 . ويستوجب نقضه

 فلهذه الاسبــاب

 : يلتمس الطاعن 
 .ًالأمر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتا لحين الفصل فى الطعن: بصفة مستعجلة : أولا 

الحكــم بقبــول الطعــن شــكلا، وتصــحيح الخطــأ، والحكــم بمقتضــى القــانون ببــراءة الطــاعن مــن : ًثانيــا 
ٕو نقـــض الحكـــم المطعـــون فيـــه واعـــادة الـــدعوى إلـــى محكمـــة جنايـــات القـــاهرة التهمـــة المســـندة إليـــه، أ

     .ًللفصل فيها مجددا من هيئة أخرى
 وكيل الطاعن                        

 يـل مدحـت سـالمنب الأستـاذ الدكتـور           
 المحامى بالنقض                      
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 وذلك طعنا على الحكم 

 .... القضية رقم ينف العجوزه فأالصادر من محكمة الجيزة الابتدائية دائرة جنح مست 

 -/-/-لعجوزة والصادر بجلسة  ا٠جنح س    لسنه .... برقم ةجنح العجوزة والمقيد  لسنه 

  منطوقه ي فوالقـاضي

  ةحكمت المحكم

 قبول الاستئناف شكلا : ولا أ

 والتأييــد والاكتفـــاء بحــبس المــتهم ثلاثــة اشــهر أنفمســتالوفــى الموضــوع تعــديل الحكــم : ثانيــا 

 فيما عدا ذلك والمصاريف 

 ي جـــنح العجـــوزه قـــد قضـــى فـــالجيـــزة  الصـــادر مـــن محكمـــه شـــمالالابتـــدائيوقـــد كـــان الحكـــم 
 منطوقه 

 حكمت المحكمة غيابيا 
 ٢٠٠٠ ستة اشهر مع الشغل وكفالة خمسمائة جنيه وغرامة - الطاعن -بحبس المتهم  

 جنيه والمصاريف 

 الوقائع 
 بدائرة قسم العجوزه تعدي بالسب على -/-/-بتاريخ لأنه  المتهم ةالعامالنيابة اتهمت  

  ..../  السيد- المطعون ضده -المجني عليه 
 .أمر الإحالةبة العامة معاقبه الطاعن وفقا لمواد الاتهام الواردالنيابة وعليه فقد طالبت  

 ومن ثم 
 وحيث لم يتصل علم المتهم بهذه الجلسة فقد قضى -/-/-قدم المتهم للمحاكمة بجلسة  

 . جنيه ٥٠٠وكفالة غيابيا بحبسه ستة اشهر مع الشغل 

 ث وحي
-/-/-تحدد لها جلسة التي لم يرتض المتهم هذا القضاء فقد طعن عليه بطريق المعارضة  

 . الحكم المعارض فيه أييدوبها قضى بقبولها شكلا ورفضها موضوعا وت

 ن ألا إ
 في جاء الذيذلك القضاء لم يلق قبولا لدي الطاعن فبادر بالطعن عليه بطريق الاستئناف  

  وعليه فقد بادر ٠٠ تسبيبه مخلا بحق الدفاع ي استدلاله قاصرا فيفاسدا فمضمونه للقانون 
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و يستند وهلسنه  وقيد الطعن برقم /        /     الطاعن بالطعن علي ذلك القضاء بتاريخ   
  يسباب الطعن لما يلأ يف

 سباب الطعن أ

  تطبيق القانون الخطـأ في: الأول السبب 

 السب العلني على الرغم من عدم ةيمبجرالطاعن دانه إ خطأ محكمه الموضوع في

 تطبيق القانون يستوجب معه نقض  خطأ فيإليي أد حقه مما توافرها في

 حالته إالحكم و
القذف فتتحقق جريمة  السب العلني تختلف عن جريمةوضح مفهوم أن المشرع أ ٠٠بداية 

و بكل ما أ إليهو غير معين أعيب معين إسناد و شرفه وذلك عن طريق لإنسان أ ارااعتبعند مس 
 .ينطوي على معني الاحتقار والتصغير 

 وعليه 

 ن أ على ١٩٩٦ لسنه ٩٥ من التقنين رقم ٣٠٦فقد نصت المادة 
ي وجه من الوجوه خدشا في أد واقعه معينه بل تضمر بإسنايشمل على  كل سب لا 

 . بالحبس ١٧١بالمادة الأحوال المبينة  يالاعتبار يعاقب عليه ف

 ذلك وب
 حق الطاعن وهي فيالسب العلني جريمة معينه حتى تقوم أركان فان المشرع الزم بتوافر  
  :كالتالي

 .د عيب معين يخدش الناموس إسنان يكون السب بأ -١
 . معينين أشخاصو أ شخص إلين يكون السب موجها أ -٢
  .ةنيالعلا -٣
 . الجنائي القصد -٤

ذلك يكون بانهيار ركن إيضاح برمتها والجريمة هارت انالأركان يا من تلك أنهار إذا إف 
 . حق الطاعن العلانيه في

ذا حصل إ السب العلني وتتحقق جريمةى في الأساس هي الركن ةن العلانيأ ٠٠ية ابد 
و ترديده بحيث يستطيع أذا حصل الجهر به إو أحدي الوسائل الميكانيكية إو ترديده بأالجهر به 

 .سماعه 
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 كام محكمتنا العليا على انه حأوقد تواترت 
 ٢٦٥ المادة يالمنصوص عنها فلأركان الأساسية للجريمة يكفى لتوافر العلانيه وهي من ا

  الشارع العمومي حيث يحتمل سماعها ين توجه السب فأ) قديم ( عقوبات 
  )٨٢ ص ١٤ الرسمية سنه ة المجموع١/٢/١٩١٣حكم والإبرام محكمه النقض ( 

 ومن ثم 
 الإذاعةولهما حصول ألا بتحقق عنصرين إيتوافر  ن ركن العلانيه لاأ واضحا فقد بات 

ن أدون الإذاعة ذا حصلت إحصلت فالإذاعة التي ن يكون المتهم قد انتوي وقصد أوثانيهما 
ن يستخلص العلانيه من كل من أى الموضوع ولقاضيقصدها المتهم فلا يجوز مؤاخذته عليها 

 .  ظروف وملابساتييشهد بها ف
  )١١٨٧ التعليق على قانون العقوبات ص -مصطفى هرجه / د( 

 وعليه فقد بات واضحا
 و ترديده بحيث يستطيع سماعهأذا حصل الجهر بها إلا إتتحقق  ن العلانية لاأ 

 وقياسا على ذلك 
 الســب ومــن مطالعــه ةمــلجريالنــاس فــلا يتــوافر ركــن العلانيــه إلــي أذان ذا لــم يصــل الســب إفــ 

 ة شهود ليؤكـد مـدي صـحةحضار ثمإن المجني عليه لم يقوم بأام الماثل يتضح وبجلاء وراق الاتهأ
 المزعـــوم ةن تلــك الواقعـــأ والجــدير بالـــذكر ٠٠ مـــن عدمـــه أقوالـــه أو لتأكيــد صـــحة الواقعــةورده بأمــا 

و بــالمنزل أ بــالطريق لأفــرادوقــت تواجــد كافـة اأي  ٠٠ ظهـرا ة الواحــدالســاعةى تمـام فــنشـوبها وقعــت 
دقه لصحيح الواقـع لكـان احضـر ثمـه ادلي بها المجني عليه مصالتي أ الروايةذا كانت إليه ف وع٠٠

 .ة أقواله شاهد يؤكد صح

 ومن ثم 
 السب لم تتوافر جريمة لتوافر الأركان الأساسيةن ركن العلانيه وهو من أفقد بات واضحا  

سب المجني عليه بطريقة ن الطاعن قد قام بأفي حق الطاعن وذلك لعدم وجود ثمه شاهد يؤكد 
 . المتواجدين بالطريق العام ة يسمعها الكافةجهري

 ن أراء الفقهاء على أوقد استقرت 
 و أ محفل عام يحدي الوسائل الميكانيكية فإو ترديده بأذا حصل الجهر به إالعلانية تتحقق  

اعه من كان ترديده بحيث يستطيع سم وأذا جعل الجهر به إو أو أي مكان مطروق أطريق عام 
 . الخ ٠٠٠و المكان أ مثل ذلك الطريق يف
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  )٥٤٦مصطفى هرجه التعليق على قانون العقوبات ص / د( 

 ومن ثم
 حق الطاعن ويصدق ذات القول على عدم يفقد بات واضحا عدم توافر ركن العلانية ف 

 . حق الطاعن يتوافر الركن المعنوي ف
 أنهاتتضمن عيبا معينا وأنها  السب عالما ألفاظوجيه ذا قام الجاني بتإفان هذا الركن يتوافر  

 بذاتها ةذا كانت عبارات السب مقذعإعبره بعد هذا بالبواعث ف و الاعتبار ولاأتخدش الناموس 
التي  لألفاظذا كانت اإثبات العكس فإوعلى المتهم الحالة  هذه ي فالجنائيوجب افتراض القصد 

 جاريه على لأنهاو أ المتهم ةبغير قصد السب باعتبار نيتعتبر بحسب ظاهرها السب قد استعملت 
ن يقصد بها فلا محل للعقاب لعدم توافر القصد أوقعت فيه بغير الذي  الوسط لأفراد في اةالسن

 . الجنائي
  )٥٤٦ التعليق على قانون العقوبات ص -مصطفى هرجه / د( 

 ن  أي أ
وراق أ لم تبوح به الذي لأمررتكابه وهو ا لدي الطاعن لاةلا بوجود نيأيتوافر  ذلك الجرم لا 

   حق الطاعنيكد المدافع عن الطاعن عدم توافره فأاتهامها والنيابة العامة في الاتهام ولم توضحه 

 ن ألا إ
وردت التي  تطبيق القانون وذلك بمقولته يالقضاء الطعين قد طرح ذلك كله جانبا مخطأ ف 

 حقه بان سب المجني يلني المقدم بها المتهم قد توافرت فيمه السب العأن أركان جر فيبمدوناته 
 .الزمه القانون الذي لدلائل توافرها على النحو إيضاح قوال خدشا لشرفه واعتباره دون أعليه ب

 الأمر الذي وهو 
 الذييتضح معه مدي مخالفة ذلك القضاء الطعين لما نص عليه القانون وذلك على النحو  

 .حالته إجب معه نقض الحكم وذكرناه سلفا مما يستو
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  التسبيب القصور في: السبب الثاني 

السب ألفاظ قصور الحكم الطعين لعدم اشتمال مدونات قضاءه على : الأول الوجه 

 تحققت بها التيدين بموجبها الطاعن ولعدم ذكره المكان والظروف أالتي 

 عادته إالعلانيه وذلك مما يستوجب معه نقض الحكم الطعين و

وظروفها وسننها بل ونوافلها الأحكام تسبيب أصول  ن من المقرر فيأحيث 

 ن أ  العليا محكمه النقض فيةه المحكمأرستوفقا لما 
 ٢٦٥ المادة ي جنحه السب المنصوص عليها ففيالجوهرية الأركان العلنية ركنا من  

وقع فيه الذي بين المكان ن يأ طبقا لهذه المادة القاضي بعقوبةوجب على الحكم ) قديم ( عقوبات 
  السب وذلك للتحقيق من توافر شرط العلنيه فان لم يبين ذلك كان الحكم باطلا

  )٥٤ ص ١٩١٨ الرسمية سنه ة المجموع١٩١٨ فبراير ٢والإبرام محكمة النقض ( 

 وعليه 
السب العلني على ذكر المكان القاضي بالعقوبة لجريمة يشتمل الحكم أن فانه يجب  

 .يصح الاكتفاء بذكر لفظ العلانيه وصفا للسب   تحققت بها العلانيه ولاالتيوالظروف 
  )٤٨ ص ١٩١٩ سنه ة الرسمية المجموع٢٦/١٠/١٩١٨ حكم والإبراممحكمه النقض ( 

ن يبين العلانيه أ السب العلني بالإدانة في جريمةفان من المقرر انه يجب لسلامه الحكم  
 صدر مراقبه يي لمحكمه النقض القيام بوظيفتها فحتى يتسنة الدعوى ى واقعفوطريقه توافرها 

 لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن عن -تطبيق القانون على الوجه الصحيح 
المكان طبيعة  حقه من حيث فين يتحدث عن توافر ركن العلانيه وكيفيه توافره أدون الجريمة هذه 
أن جاء مفاده من الذي  حكم النقض يورده بمدونات قضاءه فأ حدث فيه السب مكتفيا بما الذي

سمح باعتباره طبيعته ما يى ف مكان خصوص وليس الأصلحكم بو الجراج هو أالمنزل حوش 
 حدثت ةذا تحقق وجود احد من الجمهور فيه بسبب مشادإلا انه يصح اعتباره كذلك إمكانا عموميا 

ا وذلك دون بيان ني حال اجتماع هؤلاء فيه يكون علأحدهما للأخر يوجهه الذيبين طرفيه والسب 
ذا كان قد حصل الجهر به بين سكان إو توافر ركن العلانيه من عدمه وما أمكان حدوث السب 

 بحيث تجعل مكان الحادث محلا عاما فانه يكون قاصرا البيان الكثرةذا كانوا من إذلك المنزل وما 
 .ن بها مما يوجب نقضه  التي دان الطاعأركان الجريمةعن توافر 

  )٢٧/١/١٩٩٤ ة ق جلس٥٩ لسنه ٢٠٨٦٧الطعن رقم ( 

 



 ٨٨

 لما كان ذلك
بعيد  وأنه لم يتحدث من قريب أوبمطالعه مدونات قضاء الحكم الطعين يتضح وبجلاء ب 

حدث فيه الذي المكان طبيعة ى حق الطاعن من حيث فعن توافر ركن العلانية وكيفيه توافرها 
 المتواجدين بالطريق من الأفرادو أذا كان حصل الجهر به بين السكان إ  وماهو ظروفأالسب 

عدمه مكتفيا بذكر لفظ العلانية وصفا للسب وذلك دون بيان مكان واقعه السب وركن العلانيه فان 
 . الحكم لصحة السب العلن شرط جريمة  فيبيان ركن العلانيه 

  )٤/٦/١٩٩٢ ق جلسة ٥٩ لسنه ١٠٠٦٨الطعن رقم ( 
ى عدم اشتمال ف القصور أيضا أصابة بذلك القصور بل يان الحكم الطعين لم يكتفف 

 .يزعم بها المجني عليه ألفاظ السب التي قضاءه الطعين على 

 ن أحكام محكمه النقض على أفقد استقرت 
و السب وجب اشتماله بذاته على أالقذف جريمة بتعويض عن بعقوبة أو الحكم الصادر  

 .و السب أف القذألفاظ بيان 
  )٢٩/١/١٩٨٧ ق جلسة ٥٦ لسنه ٥١٥٨الطعن رقم ( 

السب العلني يجب جريمة ى الإدانة فن الحكم الصادر بأوحيث انه لما كان من المقرر  
يمكن لمحكمه النقض حتى عليها قضاءه التي أقام السب ألفاظ ن يشتمل على بيان ألصحته 

ى الحكم وكان الحكم فثباتها إ كما صار ةعمراقبة تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على الواق
يغني عن هذا  السب وكان لاألفاظ بابه بالحكم المطعون فيه خلا من بيان لأسالمؤيد الابتدائي 

 خلا الحكم من بيان مضمونه لما كان والذيرد بمحضر الضبط  وماإلي  شانه الإحاطة فيالبيان 
صور مما يعيبه ويستوجب نقضه وذلك دون ما تقدم فان الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالق

 .وجه الطعن باقي أ بحث إليحاجه 
  )٢١/١٠/١٩٩١ ة ق جلس٥٩ لسنه ١٢١١٤الطعن رقم ( 

 لما كان ذلك 
السب ألفاظ نه قد خلا تماما من بيان أوكان الثابت من مطالعه مدونات الحكم الطعين ب 

حيث انه قد خلا من بيان لأسبابه ؤيد لى ذلك القضاء المف ويشاطره ٠٠عليها قضاءه التي أقام 
  .حالتهإيستوجب معه نقض الحكم والأمر الذي  وهو ٠٠الألفاظ تلك 

 نأ محكمة النقض من ةوفقا لقال
 بني التي السب ألفاظ السب العلني وجوب اشتماله بذاته على بيان الإدانة في جريمة حكم  



 ٨٩

 ةى عريضفورد إلي ما  هذا الشأن يالحكم فقصورا حاله إغفال إيرادها  –قضاءه عليها علة ذلك 
 . عدها سبا يعيبه التيالمدعي بالحق المدني دون بيان العبارات 

  )٣١/٣/١٩٩٢ ق جلسة ٥٩ لسنه ٨٣٦٧الطعن رقم ( 

حاطتها بواقعات الاتهام الماثل عن بصر إ عدم قصور محكمه الموضوع في: الوجه الثاني 

 إلىدي أ عليها مما ةوراقها المطروحألثابت بببيانها وفقا للإلمام  وعدم اةوبصير

  عقيدتها اضطراب صورتها واختلالها وعدم استقرارها في
 الفردية والوحيدة التي أرستها ئ المبادي انه ولئن كان من المقرر ف٠٠بدء بادئ ذي  
 وتحصيل تصويرها معقود ة فهم صوره الواقعالأمر فين ملاك أ العليا محكمه النقض ةالمحكم

طلاقاتها فلا إليه وجدانها وهو من إحكمه الموضوع تحصلها مما يطمئن له ضميرها ويرتاح لم
 فيخذ فيما تورده مادام له اصل صحيح ومعين ثابت أم وأجناح  حد عليها فيه ولالأسلطان 
أوراق الدعوى تعد  تستمد عقيدتها من كل ورقه من لأنهابغض النظر عن موضوعه الأوراق 
 عليها مطروحة 
 مدونات ي فةن تورد المحكمأن شرطة أو حد بل أطلاقه دون قيد أذلك ليس على أن لا إ 

الإثبات حاطت بادله أقراءه مبصره والدلالة علي أنها قرأت أوراق الدعوى ى فيقطع  حكمها ما
 . ووازنت بينها ةوالنفي عن بصر وبصير

  ذلك بقولهاحيث قضت محكمتنا العليا في
ن أ بيانا كافيا كما يجب عليها الدعوىى حكمها واقعه فبين ن تأ ةيجب على المحكم 

لا كان حكمها معيبا إبدفاع المتهم والإخلال  شأنهالا تجزئها من أبرمتها والواقعة  فيتستعرض 
 .متعينا نقضه 

  )١٤٧ ص ١٠٨ ق ٤ ج ة مجموعه القواعد القانوني٣١/١/١٩٣٨( 

 ويتعين عليها كذلك 
الأمور ولا  الاستنتاج ومخالفة العقل والمنطق وطبائع يتعسف ف من الأمبرن يكون حكمها أ 

ذا إلان الدليل الدعوى عن قرائن واقعه المجردة والبعيدة  قضاءها على الفروض والاحتمالات تبني
 . الاستدلال يخالطه الاحتمالات سقطت صلاحيته ف

 نه ألا إهذا 
ن ينبذ وينتبذ أئط صحته وكيانه حتى يستقيم قضاء الحكم ويستقيم بنيانه وتكتمل له شرا 
  قرينه إليو افتراض العلم استنادا أغير مؤداها إلي حرفها أو وصحتها الدعوى وصال أتقطيع 



 ٩٠

 .و بضرب في غير مضرب أ بنشوئها باجتهاد غير محمود أويفترضها من عندياته 

 وكذلك فانه من المقرر 
 لواقعات التداعي وان ة المحكمالجنائية تبني على تحصيل ملموس من هيئةلأحكام ن اأ 
ن محكمه الموضوع قد تفهمت الوقائع على أ علي تنم ة متناغمة مدوناته بصوره منظومفيتوردها 

حتى يتسنى علي السواء وذلك الإدانة أو البراءة ليها بإالتي انتهت النتيجة نحو صحيح تكفى لحمل 
 .ليها إانتهي  النتيجة التي تلك الواقع مع تأديةلمحكمه النقض مراقبه 

 لما كان ذلك 
 فطنه القضاء ه للطاعن قد خانتة بالنسبةوكان الحكم الطعين في مقام تصور الواقع 

 وسننه فضل الطريق وجنح جنوحا مؤسفا حيث قصرت رؤيته وضلت بصيرته أصولهوفروضه و
رت حسبما استقالدعوى ى شان تحصيله لواقعات فى مدوناته فخطته وسطره أوتمثل ذلك فيما 

 وصفها المدافع التي ةنحصر عنها الصورأ والتيليها إ واطمئن وجدانها ةى يقين المحكمفصورتها 
خري بخلاف ما أعن الطاعن مؤكدا من خلالها بان النزاع المطروح علي هيئة الموضوع له صوره 

 ى المحضر المحرر من المجني عليه فارتسم عليها 

 والتي
ول درجه بأ  لمحكمه الموضوعة بمذكرة دفاعه المقدممدافع الطاعن  صورتهاةوضح حقيقأ 

أمام بدائه إ قام بالذي فضلا عن دفاعه الشفهي ٠٠محكمة الحكم الطعين أمام  تمسك بها يوالت
 .لي هيئة الموضوع إ الدعوىنقاط إيضاح قام من خلاله بوالذي محكمه الحكم الطعين 

 ن الحكم الطعين ألا إ
وضحها أ التي ة مضمون الاتهام الموجه للطاعن دون الحقيقيرادإى مسبباته على فاكتفي  

ى ذلك التصور فى مذكرات دفاعه لصوره النزاع المطروح على هيئه الموضوع والتي اعتكفت ف
حاط بها الحكم المعارض فيه استئنافيا أن أ سبق وىالدعووقائع أن  على الخاطئوهذا التحصيل 

 ةخذ بها هذه المحكمأ توالتي التي بني عليها ابلأسبى محله لفبان ذلك الحكم أضافت  و٠٠
 .أييده فيتعين لذلك ت

  أنوذلك على الرغم من 
طرحه على بساطها   درجه قد سقط عن تحصيله لواقعات النزاع ماأولقضاء محكمه  

  تعددت القرائن على صحتها وصحة ماوالتيالمدافع عن الطاعن من حقائق لصوره ذلك النزاع 
 . إليه الطاعن مما اسند براءة تؤكد يقينا داثأحورد بها من 



 ٩١

  أن فيوتلك القرائن تتمثل 
المجني عليه قد قام بتحرير محضر ضد الطاعن يفيد بان الطاعن قد تعدي عليه بالسب  

 في تتمثل والتي يقوم بها التي المخالفة الأعمالوذلك لقيام المجني عليه بمنع الطاعن من ارتكابه 
 . ملك الطاعن - منزل المجني عليه بأسفللجراج الكائن  اأبوابهدم وبناء 

  خالف الحقيقة الذي الأمروهو 
 الطاعن مالك لذات العقار المقيم به المجني عليه ويوجد أن في ارتسمت معالمها التي 

 لم الأول الدور رؤجم.... /  المدعوأن إلا مخزن إلىسفل العقار جراج قام الطاعن بتحويله أب
وعليه فقد صدر قرار الأعمال المخالفة تلك لإزالة العجوزه إلي حي  شكوىقام بتقديم يرتض بذلك ف
 وبالفعل تم تنفيذ ذلك ٠٠قام بها الطاعن التي المخالفات لإزالة  ٢٠٠٠لسنه .. رقم إزالة إداري 

قضاء الحكم الطعين والصادر من حي أمام قدمها الطاعن بالشهادة التي القرار كما هو ثابت 
 . لسنه ...  رقم الإزالة تفيد تنفيذ قرار يزة والتالعجو

 ومن ثم 
 يزعم المجني عليه بان الطاعن هو التيثار الهدم أن أقدم يبين  تفقد بات من جماع ما 

 .لإزالة عمال الحي وذلك نفاذا لقرار اأعن ة  قام بها فهي ناتجالذي

 والجدير بالذكر 
لأخير سند الاتهام الماثل ضد الطاعن وذلك لقيام ابان المجني عليه قد حرر ذلك المحضر  

ى قبل تحرير ذلك المحضر السالف ذكره أ -/-/-بتحرير محضر ضد والد المجني عليه بتاريخ 
 .يدل على مدي كيدية ذلك الاتهام وتلفيقه  وهو ماأيام بثلاث 

  ن ذلك   عوفضلا
قه على الطاعن ما قرر به من تعديه يؤكد عدم مصداقية ما رواه المجني عليه وتلفي فان ما 

من اتهامات ملفقه يريد من أوراه  ما ةثمه شاهد ليؤكد مصداقيإحضار نه لم يقوم بأعليه بالسب ب
 .خلالها الزج بالمتهم داخل دائرة الاتهام 

 يؤكدالأمر الذي وهو 
 .تهام ى دائرة ذلك الافبالطاعن لإيقاع  اقترفها المجني عليه لالتيالمحاولات الجمة  

 وعلى الرغم 



 ٩٢

وراق الطاعن والتي اطرحها مدافعه للبحث على بساط أ يمن وضوح جميع هذه القرائن ف 
 كيفما ة صورة الواقعة لحقيقةالتفتت عنها وعن دلالتها المبينأنها لا إهيئه محكمه الموضوع 

 .وراق مذكره الدفاع أوضحت معالمها على 

 قطها والتي أس
ى فقعاتها ودلالتها مكتفيا ات عن تحصيل وتفلأاته جمله وتفصيلا والحكم الطعين من مدون 

 .ول درجه قد ألم بواقعات ذلك النزاع أى فن قضاء محكمه الموضوع أ ة فيذلك بقاله مبتور

 وبذلك 
 قصده الشارع الذييتحقق بها الغرض   لاةيكون الحكم الطعين قد ورد على صوره مجهل 

 .الواقعة بيان والإبهام في  الغموض أصابهد ذلك فقالأكثر من من تسبيبه بل 
  )٩٢٢ ص ٨ ق ٤حكام النقض لسنه أ مجموعه ٣/٥/١٩٩٨ جنائينقض ( 

 وعليه 
القاعدة أصول  على هذا التصور يكون قد خالف ة تحصيله للواقعفيفان الحكم الطعين  

 النزاع وكذا ةلحقيقة التي أوضحها الطاعن دون دراية وبحث وتمحيص للصورإلي واسند اتهامه 
جماله وغموضه إيؤكد الأمر الذي وهو إحقاقا وتأكيدا لصحة ما أوضحه ساقها والأدلة التي القرائن 

ليها إن محكمه الموضوع قد فطنت أبها على نحو يوضح عن الدعوى والإلمام  مواجهه عناصر يف
 .ها أهم أحداثى ف

 ن أحكام محكمه النقض بقولها على أى ذلك فوقد تواترت 
 ةسبابه مجمله وغامضأمتي جاءت لإبهام اون الحكم يكون مشوبا بالغموض أن المقرر م 

و كانت أظروفها ن الجريمة أو اأرك ببيان توافر ةثبتته ونفته من وقائع سواء كانت متعلقأفيما 
على لإدانة  بعناصر اةذا كانت متعلقإالجوهرية فوع دالمن الهامة الدفاع ه جأوبصدد الرد على 

 عن اضطراب فكرته من حيث تركيزها الذي ينبئسبابه يشوبها الاضطراب أكانت  وأعموم وجه ال
تعلق منها  يمكنه من استخلاص مقوماته سواء ما  مما لاةوعناصرها الواقعيالدعوى  موضوع يف

عمال رقابتها على الوجه إ النقض من ة محكميالبالتو التطبيق القانوني وتعجز الدعوى أبواقعه 
 .الصحيح 

  )٧٧٩ ص ١٤٦ ق ١٧ س ٧/٦/١٩٦٦نقض ( 
 وفى ذات المعني 

 ) ق ٥٩ لسنه ٢١٦١١ طعن رقم ١٠/٢/١٩٩١نقض ( 



 ٩٣

 لأمر وهو ا
ى الإجمال ف التسبيب والاضطراب وفي يوصم الحكم المطعون فيه بالقصور الشديد الذي 

 محكمه المدافع عن الطاعن مما تعجز معهالتي أوضحها تحصيل وقائع الاتهام وفقا للحقائق 
 الإحالة عمال رقابتها على صحيحها فيتعين لذلك نقضه وأالنقض من 

 التي بني عليها بالأسب عدم تدوينها لقصور محكمه الموضوع في: الوجه الثالث 

يخالف نص المادة  وحجج وقرائن وهو ماأسانيد  ذلك من فيحكمها الطعين بما 

  التسبيب خر فيأقصور إلي لجنائية ويؤدي لإجراءات ا من مدونة ا٣١٠

 ن أحكام محكمتنا العليا محكمه النقض على أفقد استقرت 
ذ هو مظهر إ فرضها القانون على القضاء التيعظم الضمانات أمن لأحكام تسبيب ا 

يعلنونها فيما الحقيقة التي تعرف حتى معان النظر إقيامهم بما عليهم من واجب تدقيق البحث و
يرتأونه ه كالعذر فيما لأنالتحكم والاستبداد مظنة ه يسلمون من وبه وحدالاقضية يفصلون فيه من 

من الشكوك والريب لأذهان ويقدمونه بين يدي الخصوم والجمهور وبه يرفعون ما قد يرد على ا
تجد فيها محكمه  كانت عباراتها مجمله ولاالأسباب إذا تقنع  عدلهم مطمئنين ولاإلي فيذعن الجميع 

 .لحكم من فساده  اةالنقض مجالا يثبت صح
  )١٧٨ ص ١٧٠ ق ١ جة مجموعه القواعد القانوني٢١/٢/١٩٢٩( 

ذ حرص الجنائي إ المشرع لأنالقانون ومناهيه أوامر وكان هذا المبدأ هو محض التزام ب 
 من مدونه ٣١٠ى المادة فوضحه أعلى النص والتنصيص والعض عليه بالنواجز وهو ما 

 .الجنائية لإجراءات ا
جب لإدانة ياببني عليها وكل حكم صادر لأسباب التي ن يشمل الحكم على اأ  انه يجبيف 

 نص إليوقعت فيها وان يشير التي والظروف للعقوبة  ة المستوجبةيشتمل على بيان الواقعأن 
 . حكم بموجبه الذيالقانون 

 ن أحكام محكمه النقض على أواستقرت جموع 
ن يشتمل الحكم على أالجنائية لإجراءات ا من قانون ٣١٠ى المادة فوجب أالشارع قد  

 ة والحجج المبني عليها والمنتجالأسانيدالتي بني عليها والمراد بالتسبيب المقيد هو تحديد الأسباب 
ن يكون في أو من حيث القانون ولكي يتحقق الغرض منه يجب أهي له سواء من حيث الواقع 

ى ففراغ الحكم إما أقضى به ،   مفصل بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ماجليبيان 
 قصده الشارع من الذيى صوره مجمله فلا يتحقق الغرض فو وضعه أ ةعبارات عامه معما
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 كما ة تطبيق القانون على الواقعةيمكن محكمه النقض من مراقبة صحلاوالأحكام استجاب تسبيب 
 .ثباتها بالحكم إصار 

  )٣٥٨ ص ٨٣ ق ٢٦حكام النقض س أ ٢٧/٤/١٩٧٥نقض ( 
 وذات المعني 

  )١١٤ ص ٢٧ ق ٢٤حكام النقض س أ ٢٩/١/١٩٧٣نقض ( 

 أيضاوقضى 
ن يشتمل الحكم على أالجنائية الإجراءات  من قانون ٣١٠ ةى المادفيوجب المشرع  

 والحجج الأسانيدكان باطلا ، والمراد بالتسبيب المقيد قانونا تحديد الأسباب التي بني عليها وألا 
 .و من حيث القانون أليه سواء من حيث الواقع إفيما انتهي والنتيجة المبني عليها الحكم 

  )٧٢ ص ١٧ ق ٢٤حكام النقض س أ ٨/١/١٩٧٣نقض جلسة ( 

 وقضى كذلك 
 من ٣١٠ ةى المادف الذي افترضه المشرع أن الأصل قضاء النقض فين من المقرر أ 
دله الثبوت أون كل دليل من يورد مضمبالإدانة أن الجنائية لتسبيب كل حكم لإجراءات قانون ا

خذه تمكينا لمحكمه النقض من مراقبه تطبيق أيتبين وجه الاستدلال به وسلامه محتى على حده 
المواد الجنائية الأدلة في ى الحكم باعتبار فثباتها إ كما صار ةالقانون تطبيقا صحيحا على الواقع

 . ةقسائم متساند
  )١٢٩٠ ص ٤٩ س ١٦/١١/١٩٩٨نقض جلسة ( 

 ا كان ذلكلم
 يتمل عليه من مدونات عارها القصور فأشوكان البين من مطالعه الحكم الطعين فيما  

 .يد وحجج وقرائن أسانتضمنه من  بني عليها وماالأسباب التي كافة جزئياتها لعدم اشتمالها على 

 أنها حيث 
 مفصل مما يعجز معه الوقوف ي بيان ذلك بشكل جليوردت على وصف مبهم مجهل ف 

لأحكام ستيجاب تسبيب اإقصده الشارع من الذي در الغرض وينحقضى به  على مسوغات ما
 كما صار ة تطبيق القانون على الواقعةى غير مكنه من مراقبة صحفوتكون محكمه النقض 

 .ثباتها بالحكم إ

 ن الثابت أحيث 
  عدم من مطالعه مدونات قضاء الحكم الطعين انه قد ورد على نحو وجيز بصوره تؤكد 
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براءه من إليه تدليلا على إيركن  اة م دفاع الطاعن من دلائل تقطع بمصداقيهساق التصدي لما
 .ليه إالاتهام المسند 

 والتي
دانه به الطاعن بقالته أول درجه فيما أطرح دلالتها الحكم الطعين منساقا خلف محكمه  
بها هذه والتي تأخذ ني عليها بلأسباب التي  حمله لفيف تأنن الحكم المسأمن فحواها المبتور 
لأدلة  إيضاح ةونالت منه ومن حجيته دون ثمالتي وجهت إليه على الرغم من المطاعن ة المحكم

ذلك القضاء وكذلك إليها في والحجج والقرائن التي استند إيضاح للأسانيد ى فالثبوت والتي تتمثل 
نصت عليه  تنافى مع ما ي وهو ماةم ذهن هيئة المحكي استقرت فة التيدون تسطيره لصوره الواقع

على بيان مفصل لإدانة اب اشتمال كل حكم صادر ةورضرجنائية من إجراءات  ٣١٠المادة 
 يبيان مفصل جلالإضافة إلي  قضاءه بيليه فإ استند التيدله الثبوت أوواضح لكل دليل من 

عليها حتى تستطيع بناء الإدانة  وقضت بةى ذهن المحكمف استقرت التي ةكذلك لصوره الواقع
 تطبيق القانون على ة العليا محكمه النقض بسط رقابتها على الحكم لبيان مدي صحةالمحكم
الذي كان الحكم معيبا لقصوره وهو العيب المأخذ وألا  ةثباتها بالحكم وسلامإ كما صار ةالواقع

 .وجب نقضه أتردي فيه الحكم الطعين بما 
  ق ٥٩ لسنه ١٧٨٤٦ طعن ٢٠٠رقم  ١١٠٩ ص ٤١ لسنه ١٨/١٢/١٩٩٠نقض ( 

 وفى ذات المعني 
  )٣٥ ص ٨٣ رقم ٢٦حكام النقض س أ مجموعه ٢٧/٢/١٩٧٥نقض ( 

 أيضا  ةوتضيف محكمه النقض الموقر
 وضوح وان يورد فين يبينها أبل عليه الدعوى  في الثبوت ةدلألا يطرح الحكم أيجب  

 مقام الرد على الدفوع الجوهرية ي منها فن يستفادأيمكن   بيان مفصل للوقوف على مايمؤداها ف
ويمكن لأحكام قصده الشارع من تسبيب االذي ن يتحقق الغرض أيمكن وحتى يدلى بها المتهم التي 

 .عمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقا صحيحا إمحكمه النقض من 
  )١٢١١ ص ٢٧٣ رقم ٢٤حكام النقض س أ مجموعه ١٩/١١/١٩٧٢نقض ( 

 إلي مدونات حكمها يشارت فأن محكمه الموضوع قد أيقال  قد ى ذلك مافيقدح  ولا 
 . ئالذكر لان تلك القاله تخالف المبادوالمتمثلة في القاله سالفة الطاعن لأسباب الكافية لإدانة ا

 ن أحكام محكمه النقض من حيث أاستقرت عليها التي 
  بيان جلي مفصل بحيث ين يكون فأالمقرر انه لكي يتحقق الغرض من التسبيب فيجب  
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و وضعه أ ة عبارات عامه معمايفراغ الحكم فإما أ به يض قيستطاع الوقوف على مسوغات ما
يمكن  ولالأحكام  قصده الشارع من استجاب تسبيب اي فلا يتحقق به الغرض الذةى صوره مجهلف

 .ثباتها بالحكم إ صار ة تطبيق القانون على الواقعةمحكمه النقض من مراقبه صح
  )١١٤٠ ق ص ٢٤ س ٢٩/١/١٩٧٣نقض ( 

 وقضى كذلك 
سبابه أمتي جاءت الإبهام ن الحكم يكون مشوبا بالغموض وأن المقرر كذلك أمن حيث  

 وأكان الجريمة أر ببيان توافر ةفته من وقائع سواء كانت متعلق نوأثبتته أ فيما ةمجمله وغامض
سبابه يشوبها أذا كانت إو الدفوع الجوهرية أ ةوجه الدفاع الهامأو كانت بصدد الرد على أظروفها 

 ةوعناصرها الواقعيالدعوى  موضوع في عن اختلال فكرته من حيث تركيزها ئ ينبالذيالاضطراب 
و بالتطبيق القانوني الدعوى أتعلق منها بواقعه  يمكنه من استخلاص مقوماته سواء ما بما لا

 .لى الوجه الصحيح عمال رقابتها عإمحكمه النقض من بالتالي وتعجز 
  )٧٧٩ ص ١٤٦ ق ١٧ س ٧/٦/١٩٦٦نقض ( 

 ) ق ٥٩ لسنه ٢١٦١١ الطعن رقم ١٠/٢/١٩٩١نقض ( 

 والحكم الطعين 
ى مدوناته فن ما ابدي أ التسبيب حيث يعلى ذلك النحو فقد ثبت وباليقين مدي قصوره ف 

يما يتعلق منها يمكن معها استخلاص مقوماته ف  لاة مجموعها مجمله مبهميسباب تعد فأمن 
 .التطبيق القانوني عليها الدعوى أو ببواقعه 

 وهو
 عليهم تسبيب أوجب وةفرضها القانون على القضاالتي عظم الضمانات أخالف  يما 

ذا كانت عباراتها مجمله فلا يقتنع بها احد وتبعث الأسباب إتنفع  حيث لاالكافي حكامهم التسبيب أ
حكامها وجعلت منه أى العديد من فانتقضته محكمه النقض وهو ما لأذهان  ايبالشك والريب ف

 .وفسادها الأحكام  ةقاعدة يستدل منها على صح

 ن أحيث قضت على 
ذ هو مظهر قيامهم القضاة إفرضها القانون على التي الضمانات أعظم من لأحكام تسبيب ا 

لنونها فيما يفصلون فيه  يعالتي ةى تعرف الحقيقفمعان النظر إبما عليهم من واجب تدقيق البحث و
ونه ويقدمونه بين آتير كالعذر فيما لأنه التحكم والاستبداد ةمن الاقضيه وبه وحده يسلمون من مظن
من الشكوك والريب فيذعن الجميع الأذهان قد يرد على  يدي الخصوم والجمهور وبه يرفعون ما
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جد فيها محكمه  تحد ولاأقنع  تولاا كانت عباراتها مجمله الأسباب إذتقنع  عدلهم مطمئنين ولاإلي 
 . الحكم فساده ةمجالا صح

  )١٧٨ ص ١٧٠ ق ١ جة مجموعه القواعد القانوني٢١/٢/١٩٢٩( 

 لذا 
 التسبيب بما يوجب نقضه ييكون الحكم الطعين قد جاء موصوما بعيب القصور المبطل ف 

 .لإحالة او

سـبابها أى فـ دفاع الطاعن هلأوجرادها إي عدم قصور محكمه الموضوع في: الوجه الرابع 

  البحث والتمحيص قسطتها حقها فيأ قد طالعتها وأنهاعلى نحو يكشف عن 

 حيث قضت محكمه النقض بان 
 للرد ة مناحي دفاعه المختلفيبمتابعه الطاعن فلأصل أن المحكمة لا تلتزم ولئن كان ا 

 أنهايدل على   حكمها ماىقن تورد أنه يتعين عليها ألا إعلى كل شبهه يثيرها على استقلال 
 بينها عن إليها ووازنتفطنت أنها  بها على وجه يفصح عن وألمت الدعوى وأدلتهاواجهت عناصر 

 أنهاسقطته جمله ولم تورده على نحو يكشف عن أالتفتت عن دفاعه كلية وأنها إذا  وةبصر وبصير
 .قسطته حقه فان حكمها يكون قاصرا أو أاطلعت عليه 

  )٨٤٠ - ١٤٩ - ٣٦ س ١٠/١٠/١٩٨٥نقض ( 
  )١٠٣٣ - ٣٢ س - ٨١ - ٣٢ ص ٣/١٢/١٩٨١نقض ( 

  )٢٧٥ -٣٢/٤٧ س - ٢٥/٣/١٩٨١نقض ( 
  )٧٨٩ - ١٦٧ - ٣٠ س - ٥/١١/١٩٧٩نقض ( 
  )٣٩٤ - ٨١ - ٣٠ س - ٢٦/٣/١٩٧٩نقض ( 
  )٤٤٢ - ٨٤ - ٢٩ س - ٢٤/٤/١٩٨٧نقض ( 

 وقضى كذلك 
 أنهالا إ ة مناحي دفاعه المختلفيابعه الطاعن فتلتزم بمتة لا ن المحكمأ الأصلولئن كان  

مت بها على وجه الدعوى وألواجهت عناصر أنها يدل على  ى حكمها مافن تورد أيتعين عليها 
يد أن الحكم المطعون فيه أليها ووازنت بينها لما كان ذلك وكان الثابت إ فطنت أنهايفصح عن 

ردا عليه  وأيرادا إن يعرض لدفاعه أدون العقوبة نفيذ تأوقف وان الابتدائي بالإدانة لأسبابه الحكم 
 وتعلقه بموضوعها وبتحقيق الدليل فيها لو انه عني ببحثه الدعوىرغم جوهريته لاتصاله بواقعه 
ن يتغير به وجه أفيه لجاز لأمر  غاية اإليارتكز عليها بلوغا التي وتمحيصه وفحص المستندات 
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حاطت به المحكمة أن أله ولم يورده على نحو يكشف عن ذا سقط جمإولكنه الرأي في الدعوى 
 .نقضه ويوجب قسطته حقه فانه يكون مشوبا بالقصور بما يبطله أو

  )٧٦٢ ص ١٣٤ ق ٣٦حكام النقض س أمجموعه ( 

 لما كان ذلك 
 قد ةن المحكمأوراق الحكم الطعين انه قد خلا مما يدل على أوكان الثابت من مطالعه  

ا قد أنهليها حيث إ قد فطنت أنهالمت بها على نحو يفصح من أدلتها ووى وأالدعواجهت عناصر 
 لم تطالع دفاع أنهايكشف عن  سقطته جمله وتفصيلا وهو ماأيراد دفاع الطاعن كلية وإالتفتت عن 

جابته ما يتغير به إن دفاع الطاعن ورد جوهريا بأالطاعن ولم تقسطه حقه وذلك علي الرغم من 
 . دعوىى الي فأوجه الر

  فيتمثل والذي 
حامت حول الاتهام الموجه التي الشكوك إلي يستند الذي كيديه الاتهام وتلفيقه وهو الدفاع  

محكمتنا العليا محكمه النقض من مبدأ أرسته ديته وتلفيقه عليه وذلك وفقا لما ة لكيللطاعن والمؤكد
 . المحاكمات الجنائية يهام ف

 لا وهو أ
ثر من ذلك بان كان لأمر أكذا فاق اإجزم واليقين لا الشك والتخمين ف اللأدلة أساسهان اأ 

ن يكون دليلا جنائيا يمكن الركون أيصلح لأدلة لا الاتهام وليد الكيد والتلفيق فان البلاغ المفتقر ل
   .حاد الناسآلحاق الاتهام بإ فيليه إ

 الذيواليقين من الواقع ن تبني على الجزم أالجنائية يجب لأحكام ن اأن من المقرر أحيث  
ة  على الظن والاحتمال من الفروض والاحتمالات المفترض تؤسسيشفه الدليل المعتبر ولا

 .والاعتبارات 
  )١٨٠١ ص ٢٨حكام النقض أ مجموعه ٦/٢/٧٧نقض جلسة ( 

 الآتي   تجلت فيةومظاهر تلك الكيدي
 المزعــوم صــدورها مــن ةواقعــ عــن تلــك الالإبلاغن المجنــي عليــه قــد قــام بــأ بــالأوراقفالثابــت  -١

ن الطـاعن قـد أن الثابـت أيدل على كيديه ذلك الاتهام حيـث   وهو ما-/-/-الطاعن بتاريخ 
هـدم لأخيـر بأعمـال  وذلـك لقيـام ا-/-/-قام بتحريـر محضـر ضـد والـد المجنـي عليـه بتـاريخ 

لـك العقــار ممــا يعــد  باعتبــاره ماإذنــه مــن الطــاعن دون علمـه وبتأجيرهــا التــي قـاموبنـاء بشــقته 
 .من الحي  لأعمالالمحرر بينهما وكذلك دون ترخيص بهذه الإيجار مخالفه لعقد ا
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 يدل  وهو ما
ن ذلك الاتهام ملفق للطاعن وذلك للنيل منه وكرر على بلاغه ضد والد المجني أعلى  

 .ر كمالك العقاة منه سوي تنفيذ القانون ومباشره حقوقه القانونيالذي ما أراد عليه 

 خري ناحية أومن 
 ةبثمــأتي ن المجنــي عليــه لــم يــالأوراق أن ذلــك الاتهــام ملفــق للطــاعن فــان الثابــت بــأكيــدا أوت 

ه بمحضــره المحــرر ضــد الطــاعن أقوالــورد أنــه قــد ألا إ مــا رواه ةثبــات ليؤكــد مصــداقيإشــاهد 
 .من خلف ذهنه وتفكيره للزج بالطاعن داخل دائرة الاتهام الماثل 

قام بتقديمها المجني عليه ذاته يبين وبجلاء مدي كيديه ذلك لاتهام لأوراق التي ه ا من مطالع-٢
لا إ ويخالف القانون ة السمعئتفيد بان الطاعن سالأوراق التي حيث انه قام بتقديم بعض 

 .فيد مدي كيديه ذلك الاتهام الأوراق التي قدمها تتلك أن  ذهنه إلينه لم يفطن أ

 وذلك
عمال هدم أالطاعن كان يقوم بأقواله أن ورد بأن المجني عليه قد أبلأوراق باوكما هو ثابت  
التي يقوم بها الأعمال سفل العقار فهي نتيجة تلك أ ةن التلفيات المتواجدأسفل العقار وأوبناء ب

يثبت عكس ما رواه بمحضره الكيدي حيث انه قد قام بتقديم قرار  نه قد قام بتقديم ماألا إالطاعن 
دل  يكانت بالجراج الكائن بالعقار وهو ماالتي المخالفات إزالة الصادر ب  لسنه ... رقم  لإزالةا

 اتجه عن ذلك القرار السالف ذكره هي نعنها المجني عليه التي قام بالإبلاغ ثار الهدم أن أعلى 

 كيدا لذلك أوت
 عن تنفيذ ةهي ناتجالجراج فأمام عمال الهدم المتواجدة أقوال شهود النفي بان أفقد جاءت  

  ة الماثلةالصادر من الحي وكان ذلك منذ حوالي شهرين من تاريخ الواقعالإزالة قرار 

 ومن ضمن 
النيابة التي  ورد بتحقيقات الذيطي ملف الاتهام الماثل تقرير حي العجوزه لأوراق المرفقة ا 

إزالة نه قد صدر قرار أفيد ب ي-/-/-ورد بتاريخ والذي قوال المجني عليه أتؤكد عدم مصداقية 
مخازن إلي  على الجراج وتحويله - الطاعن -وذلك لتعدي مالك العقار    لسنه ... إداري رقم 

 .بمعرفة الحي الإزالة وعمل غرفة وقد تم تنفيذ قرار 

 وليس هذا فحسب 
  عن الإبلاغبالمجني عليه قد قام النيابة العامة أن مام أن الثابت بالتحقيقات المجراه أبل  
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 وتـم عـرض -/-/-مسـاءا بتـاريخ ٢ر١٥السـاعة  ظهـرا وحـرر محضـر بـذلك ةالواحدالساعة  ةالواقع
بمباشـرة النيابـة العامـة  صـباحا وقامـت ١١ السـاعة -/-/-العامة بتاريخ النيابة ذلك المحضر على 

 .ةجاء بمحضر الشرط  وسردت ماالواقعة المطروحة أمامهاحول  التحقيق

 دير بالذكر والج
لذلك المحضر المحرر من المجني عليه ضد الطاعن يتبين النيابة العامة وبمطالعه سرد  

 . بالمحضر المحرر من الطاعن ضد المجني عليه  جاء بسرد ماأيضاقامت أنها لنا وبجلاء 

  حين في
ن أ بعد أي مساءا ٥ر٤٥ الساعة -/-/-ن الطاعن قد قام بتحرير المحضر بتاريخ أ 

 . النيابة العامةعرض المحضر المحرر من المجني عليه على 

 والجدير بالذكر
 داري العجوزة ضد والد المجني عليه اللواءإ  لسنه ....ن الطاعن قد حرر محضر رقم أ 

 .طلاق الرصاص عليه وتعديه عليه بالسب والقذف إبتهديده بالأخير أيضا وذلك لقيام .... 

 يدل وهو ما
الاتهام المنسوب صدوره من الطاعن ضد المجني عليه ردا علي المحاضر ن ذلك أعلى  

نه لم يتفطق ألا أ خوله له القانون الذيكتساب حقه حررها الطاعن ضد والد المجني عليه لاالتي 
 .ن يكتسب حقه يصدر ضده الحكم الطعين أن من أراد أذهنه إلي 

 ومن ثم 
 يريد المجني عليه من خلالها الزج ة التيديتقدم فقد بات واضحا مدي الكي ومن جماع ما 

 . صله ةبالطاعن داخل دائرة اتهام لاتسمن له بثم

 وقد تمثل الدفاع كذلك 
ن الثابت أبعدم جدية التحريات المجراه حول واقعه الاتهام الماثل وذلك الدفاع يستند على  

 ة الواقعةكد من صحأنه قد تأ بقوالهأورد بأقوال رئيس مباحث قسم العجوزه القائم بالتحريات قد أب
  كما وردت على لسان صحيحة الواقعة اقر بان وأيضا ٠٠ آخر شخص بأيالاستعانة بمفرده دون 

 .المجني عليه بتعدي الطاعن عليه بالسب 

 دل على  يوهو ما
  وهو ماة بتحقيقات الشرطةورده المجني عليه بمذكراته المقدمأانه قد بني تحرياته على ما  

 نما جاءت إن تلك التحريات لم تستمد معلوماتها من مصدر مغاير لطرفي النزاع وأعلى دل ي
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قوال الطاعن دونما سند قانوني لذلك مما يؤكد عدم جدية أقوال المجني عليه واطراح أمستمده من 
 .تلك التحريات 

 خري أهذا ومن ناحية 
نما سطرت بمعرفة محررها إوأساسا  لم تجري أنها ةيتضح من فحوي هذه التحريات المزعوم 

 والتحري عن مدي مصداقيتها من عدمه ةمكتبيا ولم يكلف نفسه عناء الانتقال لمكان حدوث الواقع
 . ة حدوث الواقعةقوال المجني عليه تبين له صحأنه من مطالعه أ ةنما قرر بمنتهي الغرابإو

  هذه التحريات ةيؤكد عدم صحلأمر الذي ا
 دفاع الطاعن بدفاعه ليؤكد عدم جدية هذه ةثارأنها وهو ما الدليل المستمد مأيضا و 

 ة الطاعن من ساحةتبين براءلأخرى التي ثار العديد من الدفوع اأنما إالتحريات ولم يكتفي بذلك و
 .الاتهام الماثل 

  الدفع وقد تمثل ذلك في
 .السب في حق الطاعن أركان جريمة بانتفاء  

 ن أ ذلك على وقد استند في
ن أطي ملف الاتهام الماثل وكما ذكرنا سلفا الأوراق المقدمة والمرفقة وكافه بالأوراق بت الثا 

 . حق الطاعن فيتتوافر أركان تلك الجريمة لا 

 نأحكام محكمه النقض أ فين المستقر عليه أحيث 
 ٢٦٥ المادة يللجريمة المنصوص عليها فالأركان الأساسية يكفى لتوافر العلانيه وهو من  

 . الشارع العمومي حيث يحتمل سماعها ين يوجه السب فأ - القديم -بات عقو
  )٨٢ ص ١٤ الرسمية سنه ة المجموع١/٣/١٩١٣محكمه النقض حكم ( 

 وعليه 
ى حق الطاعن وذلك لعدم توافر جميع فتتوافر   السب والقذف لاجريمةن أفقد بات واضحا  
ن الثابت أحيث الجريمة  لانعقاد تلك الأساسي منها ركن العلانية وهو الركنالأخص  وعلى أركانها

الجريمة على الطاعن لإثبات  ما رواه وةصحب شاهد ليقر أتي بثمةالمجني عليه لم يالأوراق أن ب
 عقل يلا فإ قد بنيت على سند غير صحيح لم يتحقق ةلا انه لم يقم بذلك لان تلك الواقعإ ٠٠

 .السب في حق الطاعن ركان جريمة أيؤكد عدم قيام الأمر الذي المجني عليه وهو 

 ورغما عن ذلك كله 
 إليه محكمه الموضوع دفعا للاتهام الموجه أمام دفاع الطاعن أبداها دفوع جوهرية أنها ومن  
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 . لبراءته منه تأكيدا

  أنهالا إ
  حكمها الطعين بموجب الطعن الماثل فيها محكمه الموضوع إيرادقد التفتت عن  

  لأمروهو ا
 محكمه الموضوع لم تطالع تلك الدفوع على الرغم من اتصافها بالجوهرية أنم عن ينالذي  

ذ التفتت محكمه الموضوع عنها ولم إفيها الرأي وفى تغيير وجه الدعوى  مصير في مؤثره أنهاومن 
 .تعتني ببحثها وتمحيصها وتحقيقها 

 وعلى ذلك النحو 
 التسبيب لعدم يم بالقصور الشديد فن الحكم الطعين قد وصأفقد ثبت وبالجلاء المبين  

قسطتها أ محكمته قد طالعتها وأن مسبباته على نحو كاشف من فيدفاع الطاعن إيراده لأوجه 
 .حالته إى البحث والتمحيص مما يتعين معه نقض الحكم وفحقها 

 ينال من ذلك النعي الصائب  ولا
والذي  مذكره دفاعه تفصيلا ى صلبفثبتها المدافع عن الطاعن أن تلك الدفوع قد أقاله  

 يتعين اشتمالها على التيالرسمية الأوراق تقدم بها لمحكمه الموضوع وذلك لان ورقه الحكم من 
صح  يوجه الدفاع المبداه هي من بيانات الحكم ولاأن أكافة بياناتها ومن المتعارف عليه قضاءا 

 . ذلكيخري فأورقه ثمة  إلياللجوء 

 حكام محكمه النقض حيث نصت على أحو العديد من وقد تواترت على هذا الن
لأدلة يتعين اشتمالها على كافة بياناتها ومنها االتي الرسمية الأوراق ن ورقه الحكم من أ 

خري أ ورقه أية إليى منها أ بيان يجوز الرجوع ف ي في قضائها ولاةليها المحكمإالتي تساندت 
 .خارج نطاق الحكم وورقته الرسمية 

  )٧٢ رقم ٣٣٧ ص ٢٧ لسنه ٢٢/٣/١٩٧٦نقض ( 
 وفى ذات المعني 

  )١٦ رقم ٥٧ ص ٢٣ لسنه ١٠/١/١٩٧٢نقض ( 

 الأفعالن يثبت أ الطاعن دون إدانة تسبيبه بقصور الحكم الطعين في: الوجه الخامس 

 كان الجريمة أرتتكون منها التي والمقاصد 
 ن تبني على أ يجب ة الجنائيى الموادالأحكام فن أن المقرر في قضاء النقض أ ٠٠بداية  
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الإجراءات  من قانون ٣١٠علي الظن والاحتمال وهذا يوجب عملا بالمادة  الجزم واليقين لا
 . الجريمةكان أربيانا تتحقق به للعقوبة  ة المستوجبة عامه بيان الواقعة وضعها قاعدفيالجنائية 

 نأحكام محكمه النقض على أفقد استقرت 
ن يثبت أ من القانون المذكور ٣١٠الواقعة الواردة في المادة ن بياعبارة المقصود من  

 يفراغ الحكم فالجريمة أما إكان أرتتكون منها التي والمقاصد الأفعال  حكمه يقاضى الموضوع ف
 .لأحكام  فلا يتحقق الغرض من تسبيب اةمجهلة  صوريوضعه فمعماة أو عامه عبارة 

  )٦٣٠٣ ص ٣٩ س ١٢/٢/١٩٨٨نقض جلسة ( 

 كذا و
الواقعة ن يبين الحكم أالجنائية الإجراءات  من قانون ٣١٠انه من الواجب طبقا للمادة  

 . فان الحكم يكون معيبا بما يوجب نقضه وألا أركان الجريمة مما يتوافر معه المستوجبة للعقوبة
  )١٠٥٥ ص ٢١٦ ق ١٨ س ٣٠/١٠/١٩٦٧نقض ( 
  )٩٥٠ ص ٢٩٠ ق ١٩ س ١١/١١/١٩٦٨نقض ( 

  )٩٢٨ ص ٢٨ ق ٢١ س ٢٢/٦/١٩٧٠نقض ( 
  )٢٢٢ ص ٤١ ق ٣٤ س ٩/٢/١٩٨٣نقض ( 
  )٣٧١ ص ٧٥ ق ٣٤ س ١٦/٣/١٩٨٣نقض ( 
 ) ق ٦٠ لسنه ٢١٢٧ طعن ٢٦/١/١٩٩٢نقض ( 

  أيضاو
  )٤٥٣ ص ٧١ ق ٤٦ ق س ٦٣ لسنه ٥٣١٨ الطعن رقم في ١/٣/١٩٩٥نقض ( 

 لما كان ذلك 
ول درجه أالحكم الصادر ب قد أحال إلي أنهوراق الحكم الطعين أوكان الثابت من مطالعه  

 جاء وصفه انه قام بسب المجني عليه طبقا لنص والذيالطاعن الموجة إلي  بيان الاتهام في
 . من قانون العقوبات ٣٠٦المادة 

 ولكن 
  ذلك الحكم الطعين قد وردا ي ويشاطره فةول درجأ فيالحكم الصادر من محكمه الموضوع  

 تتكون منها حيث التي والمقاصد لأفعالعلى نحو يوضح االجريمة تلك ان أركمجهلان لبيان تحقق 
  لإسنادذلك اة في مجملمعماة نهما جاءا بعبارات عامة أ
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 ن أوحيث 
لدي مرتكبها الجنائي ن يتوافر القصد أجريمة السب العلني هي من الجرائم العمدية فيجب  

تتكون منها واقتراف ذلك بالنية كانها التي أربجميع الجريمة نه يرتكب أحيث يتطلب علم الجاني ب
 .الجريمة  هذه في القانون الخاصة التي يستلزمها

  )٢٠١ ص ١٩٦ رقم ٤ مجموعه القواعد ج ١٩٣٨ ابريل سنه ٤نقض ( 

 الأمر الذي وهو 
سبابه الحكم أ ة فيدرجه والمؤيدبأول ليه حكم محكمه الموضوع الإشارة إو أثباته إعجز عن  

 .الجريمة ى ذلك تحقق فضا الطعين مفتر

 ن يوضح أدون 
 .السب العلني لجريمة  اقترافه ة فيهالللجبطريقه نافيه الجنائي  توافر القصد يدلاله ذلك ف 

 ن أحيث 
ن أن يكون ثبوته ثبوتا فعليا لا افتراضيا عملا بقاعدة أفترض ويجب  يلاالجنائي القصد  

 .ها أركانتقوم على احتمال تحقق احد الجريمة لا 
  )٥٨٦ ص ٢١ س ١٣/٤/١٩٧٠نقض ( 

 ذلك إضافة إلي و
 . حق الطاعن فيتوافر العلانيه أيضا فان الحكم الطعين لم يبين بمدوناته  

 ن أوقد تواتر قضاء محكمه النقض على 
 السب العلني على ذكر المكان والظروف القاضي بالعقوبة لجريمةن يشتمل الحكم أيجب  

 يصح الاكتفاء بذكر لفظ العلانية وصفا للسبولا تحققت بها العلانيهالتي 
  )٤٨ ص ١٩١٩ الرسمية سنه ة المجموع٢٦/١٠/١٩٩٨محكمه النقض حكم ( 

 وعليه 
لأفعال ن توضح محكمه الموضوع اأالطاعن دون اتهامه إلي سند أيكون الحكم الطعين قد  

 والإحالة لقصور فيتعين نقضه سبابها باأمما يوصم الجريمة تلك أركان تتكون منها التي والمقاصد 

دان بموجبها الطاعن الأسباب التي ى بيان فقصور الحكم الطعين : الوجه السادس 

 الأحكام مما يخالف الغرض من تسبيب 
 ها أنعلى الدلالة ى فيقطع   مدونات حكمها مافين تورد أ ةعلى انه يتعين على المحكم 
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 ووازنت بينها ةعن بصر وبصيرلإثبات والنفي  اةدلأحاطت بأ وةقراءة مبصرالدعوى وراق أ قرأت
بني تولالأمور وان يكون حكمها مراء من تعسف الاستنتاج ومخالفه العقل والمنطق وطبائع ا

ى فذ خالطه الاحتمال سقطت صلاحيته إ لان الدليل ةقضاءها على الفروض والاحتمالات المجرد
ن أقيم بنيانه وتكتمل له شرائط صحته وكيانه  يستقيم قضاء الحكم ويستحتىنه ألا إالاستدلال هذا 

و افتراض العلم أ غير مؤداها إليو حرفها أومنحها الدعوى وصال أو تقطيع أينبذ وينتبذ التدخل 
ى غير مضرب فو يضرب أها باجتهاد غير محمود آو ينشأقرينه يفترضها من عندياته إلي استنادا 

تبيني على حجج قطعيه الثبوت على الجزم واليقين  الأحكام الجنائيةن أوكذلك فانه من المقرر 
 صوره ين تكون فأسباب الحكم يتعين أوليس على الظن والحدس والتخمين وفضلا عن ذلك فان 

وحجج حكمها هذا من أسانيد سبابها أ ين توضح فأجزاء متناقضة ومتهادمة وأ وخلوا من ةمتناغم
بموجبها الأسباب التي أدان ضح توة أخري أن  ومن جه٠٠تقصيره إيضاح  سبق ٠٠ جهة

 .ليها إانتهي الأسباب مع النتيجة التي دي تلك أ لمحكمه النقض مراقبة تحتى يتسنىالطاعن 

 حكامها حيث قضت أى فوضحت محكمه النقض ذلك أفقد 
 من ة ثابتةن التهمأعلى قولها الأسباب  ي الطاعن واقتصرت فةدانإذا حكمت المحكمة بإ 

يدركه غيرهم ولو كان الغرض   ضمائرهم لايالطبي فان هذا المعني مستورا فالتحقيقات والكشف 
يجاب التسبيب ضربا من العبث ولكن إن يعلم من حكم لماذا حكم لكان الأحكام أمن تسبيب 

حكام القضاء من الخصوم وجمهور أ على ةن يعلم من له حق المراقبأالغرض من التسبيب 
 قدر إلي وهذا العلم لابد لحصوله من بيان مفصل ولو هي مسوغات الحكم ومحكمه النقض ما

الذي ذهبت حكمه على الوجه إيقاع  فيظاهر العذر إلي أن القاضي تطمئن معه النفس والعقل 
 .إليه 

  )٢٢٣ ص ١٨٣ ق ١ ج ة مجموعه القواعد القانوني٢٨/٣/١٩٢٩ ةنقض جلس( 

 وكذا 
 حكمها بيانا كافيا فلا يكفى ي مؤداها ف وبيانإليها المحكمةتستند الأدلة التي يراد إيجب  

 ةييده الواقعأبل ينبغي سرد مضمون كل دليل وذكر مؤداه بطريقه وافيه يبين مدي تلإشارة إليها ا
ذ كان ذلك فان مجرد استناد محكمة إولأدلة  ايه مع باقاتساق مبلغ ةكما اقتنعت بها المحكم

ناية بسرد مضمون تلك التحقيقات وبذكر  حكمها على النحو سالف بيانه دون العيالموضوع ف
الشارع من تسبيب تغياها  العناية التيلتحقيق  يكفي عليها ولاوالأسانيد التي أقيم مؤدي هذا التقرير 

  الحكم يثباتها فإ كما صار ةالواقع ولمحكمه النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون علىالأحكام 
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 . الطعن له وجهيتيح يصم الحكم بقصور الأمر الذي 
  )٢٣١ ص ٤٦ ق ٣٠حكام النقض س أ ٨/٩/١٩٧٩( 

 كما قضى
 حين ةن المحكملإيضاح أبذاتها ة ن تكون مدونات الحكم كافيأانه من المقرر انه يجب  
الأساس بينت وأنها فيها الأدلة القائمة ا صحيحا يعني إلماملمت أقد الدعوى بالإدانة  يقضت ف

يتحقق الغرض  نه لاإ فة وغامضة وضع الحكم بصيغه مبهمماأتقوم عليه شهادة كل شاهد الذي 
 . تطبيق القانون ةوتعجز محكمه النقض عن مراقبه صحالأحكام قصده الشارع من تسبيب الذي 

  )٣٣٧ ص ٧١ ق ٢٧حكام النقض س أ ٥٢/٣/١٩٧٦( 
  )٥٧ ص ١٦ ق ٢٣ س ١٠/١/١٩٧٢( 

 لما كان ذلك 
ليه من قضاء إن انه قد اعتصم فيما انتهي وكان البين من مطالعه مدونات الحكم الطعي 

 بها هذه والتي تأخذالتي بني عليها للأسباب في حمله المستأنف لحكم أن ا قاله مفادها إلي
 . الخ ٠٠٠٠٠٠٠ ةالمحكم

 ليه إوالحكم الطعين فيما استند 
  ضمائرهم لاين كان لها معني عند واضعيه فهو معني مستتر فأدان الطاعن بعبارات أقد  

 يهدرت فأتضمنه من مدونات  ول درجه بكل ماأ حكم ييدركه غيرهم فرغم منازعه الطاعن ف
عمالا لدفاعه هذا بالعديد من المستندات أمجملها حقوقه وذلك بدفوع نالت منه ومن حجيته وتقدم 

  .ليهإ على نفى الاتهام الموجه ةقاطعه القرين

 ن الحكم الطعين وعلى الرغم من ذلك ألا إ
 ذلك ين يوضح سنده فأول درجه دون أرد بحكم  و تسبيبه بتعويله على مايصر ففقد ق 

عدله مطمئنين مخالفا بذلك إلي من الشكوك والريب ليدعوا الجميع الأذهان يرد على  لكي يرفع ما
ى علم القضاء والخصوم والجمهور بما هي مسوغات الحكم فيمثل والذي الغرض من التسبيب 
وجه استدلاله بما انطوي عليه حكم أ مراقبته فكان يتعين بيان يسة حقهم فحتى يتمكنوا من ممار

 بني عليها طرحه لذلك الدفاع الجوهري والطلبات التي وكذا يتعين عليه بيان الحجج ٠٠ول درجه أ
 يتعين عليه بيان أيضا و٠٠ لم يتعرض لها الحكم الطعين ي والتةالجازمة ودلاله المستندات المقدم

ن الحكم أوذلك في بيان جلي مفصل والى قدر تطمئن معه النفس والعقل إليه ما انتهي فيالنتيجة 
  الإحالةخالفه مما يتعين معه نقضه و دانته قد جاء على نحو سليم وهو ماإ يف
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 ن أ ذلك على حكام النقض فيأوقد استقرت 
لأحكام يب اتسبالإجراءات الجنائية من  من قانون ٣١٠ المادة يمراد الشارع من النص ف 

القيمى لا كان باطلا والمراد بالتسبيب إبني عليها والأسباب التي ن يشتمل الحكم على أهو وجوب 
ليه سواء من حيث إي انته فيما النتيجةوالحجج المبني عليها الحكم والأسانيد قانونا هو تحديد 

 .و من حيث القانون أالواقع 
  )٧٢ ص ١٧ ق ٢٤حكام النقض س أمجموعه ( 

قوال شهود الطاعن أحاطتها بإسباب الحكم الطعين عن أقصور : جه السابع الو

 سقوط دلالتها إلي دي أا النيابة العامة مم بتحقيقات ةوالوارد

 ن أحكام محكمه النقض على أحيث استقرت 
 ة المحكمة ومنها مجتمعه تتكون عقيدة المواد الجنائية ضمائر متساندالأدلة فين أالمقرر  
 لأدلة لسائر اةى تقرير المحكمفو استبعد تعذر التعرف على اثر ذلك أحدهما اقط ذا سإبحيث 

 .الأخرى 
  ) ق٥٥ لسنه ٤٩٨٥ طعن رقم ٢٥ رقم ١١٤ ص ٣٧ لسنه ١٢/١١/١٩٨٦نقض ( 

 وكذا 
اقتنعت بها الأدلة التي من مجموع الواقعة الصحيحة  تستنبط للمحكمة أنن أمن المقرر  

 تلك هي القاعدة ة للواقعة سلامه استنباط المحكميثر ذلك فالأدلة أذه ذا اسقط عنها دليل من هإف
 ة المواد الجنائية متساندأن الأدلة فيمؤداها الإثبات الجنائي والتي  يفالأدلة التي نشأ منها تساند 

 كان للدليل الساقط الأثر الذيو استبعد تعذر التعرف على مبلغ أذا سقط احدهما إ بحيث ةمتكامل
ن تكون أيشترط أنه لا  وبهذا عبرت محكمه النقض عن ذلك بةمانتهت إليه المحك الذي أيالر يف

ن أذ الدعوى إ كل جزئيه من جزئيات في كل دليل منها ويقطع ئ التي اعتمد عليها الحكم ينبالأدلة
 فلا القاضي ة يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعه تتكون عقيدة المواد الجنائية متساندفي الأدلة

كوحدة  مجموعها فيتكون أن بل يكفي باقي الأدلة دليل بعينه لمناقشته على حده دون إلي ظر ين
 .ه إلي ما انتهي إلي واطمئنانها ة اكتمال اقتناع المحكمفيقصده الحكم منها منتجه إلي ما مؤديه 

  )١٤٧٢ ص ٢٣٠ رقم ٢٣ س ٢٥/١١/١٩٧٢نقض ( 

 لما كان ذلك 
النيابة العامة منها تحقيقات الأخص الاتهام الماثل وعلى وراق أوكان الثابت من مطالعه  

وهما عمال عند الطاعن .... /والمدعو.... / قوال كلا من المدعوأ قد تضمنت أنهايبين وبجلاء ب
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قوال يريد من أ ما رواه المجني عليه من ةلتؤكد عدم مصداقيأقوالهم  جاءت يصاحب العقار والت
 . صله ة له بثمالتي لا تمتة الاتهام خلالها الزج بالطاعن داخل دائر

 نهم أحيث 
 عن ة فهي ناتجةثار الهدم الموجودأالجراج وان أشياء من قرروا بعدم قيامهم بهدم ثمه  

نهم أورده المجني عليه من أشهرين وذلك على خلاف ما حوالي  ة طويلةعمال الحي وذلك منذ فترأ
 .عمال هدم وتركيب  أيقومون ب
التي  المخالفات ةزالإالصادر ب   لسنه ....رقم الإزالة رار بأن ققوالهم أ باردووأكيدا لما أوت 
 .بالجراج الكائن بالعقار كانت 

 نأ إلا
  .ليهاإدان الطاعن دون الاستناد أسقطها من مدوناته وأالحكم الطعين قد 

  لأمروهو ا
قوال شهود أحاطته بإ عار الحكم الطعين في عدمالذي  يبين معه مدي القصور الشديد الذي 

  .لإحالةاومما يتعين معه نقضه النيابة العامة بتحقيقات الطاعن الواردة 

ن أ دون ةول درجأد الحكم الطعين لحكم أيي التسبيب بتقصور في: الوجه الثامن 

 قصور شديد فيإلي استطال   ذلك وهو مااستند عليها فيالتي  الأدلةيوضح 

 لإحالةاالبيان يتعين معه نقض الحكم 
ليها قضاءها بيانا كافيا إستند الأدلة التي أتبين مضمون المحكمة أن  يجب على ٠٠بداية  
ن تبينها أ بل عليها الدعوى يدله الثبوت فأتجهل  ن لاأ الجنائية الأحكامنه يتعين على أحيث 

 . بيان مفصل يبوضوح بان تورد مؤداها ف

  قولها وقد عبرت محكمه النقض عن ذلك في
ن يبينها بوضوح بان يورد أبل عليه الدعوى  فيدله الثبوت ألا يجهل الحكم إنه يجب أمن  

وتتمكن معه الأحكام قصده الشارع من تسبيب الذي  بيان متصل يتحقق به الغرض يمؤداها ف
  .عمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقا صحيحاإمحكمه النقض من 

  )٣٦٦ ص ٧٨ رقم ٢٧ س لأحكام مجموعه ا٢٨/٣/١٩٧٦نقض ( 

 لما كان ذلك 
ول درجه أ قضاء يورد ف ييد ماأ مدوناته قولا مبتورا مفاده تيورد فأوكان الحكم الطعين قد  

ي حول درجه من مناأ حكم أصابده لذلك على الرغم مما أيي تييوضح عكيزته ف نه لم يورد ماألا إ
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 التعرض لما يزم الحكم الطعين ف المدافع عن الطاعن نيلا منه ومن حجيته وهي صفه تلأبداها
 . له أييده عقيدته وكيانه نحو تين يتجه فأالمدافع قبل أبداه 

 ينال من ذلك  ولا
ول أ حكم -أنف تالمسن الحكم أبقوله كسند له دها أسباب أور مدوناته من يسطر ف ما 
 .ده أييبني عليها مما يتعين معه تلأسباب التي  محله لي ف-درجه 

  ذلك فيسطره   مالأن
يكون في بيان جلي مفصل وليس في والذي لابد أن يتحقق به الغرض من التسبيب  لا 

  . بهيض قيستطيع معه الوقوف على مسوغات ما جمال لاإبهام وإغموض و

 حيث قضت محكمه النقض على  
 بيان جلي مفصل فييكون أن ن المقرر انه لكي يتحقق الغرض من التسبيب فيجب أ 

و أ ة عبارات عامه معمايفراغ الحكم فإما أقضى به  لوقوف على مسوغات مابحيث يستطاع ا
لأحكام  قصده الشارع من استيجاب تسبيب االذي فلا يتحقق به الغرض ة صوره مجهليوضعه ف

 .ثباتها بالحكم إ كما صار ة تطبيق القانون على الواقعة النقض من مراقبة صحةمكن محكميولا
  )١١٤  ق ص٢٤ س ٢٩/١/١٩٧٣نقض ( 

  أيضانال من ذلك النعي السديد  يولا
يده فيها الحكم أابتني عليها والتي الأسباب التي شتمل على أول درجه قد أقاله بان حكم  
 ي قضاءها ولم تبين وجه دلالتها في لم توضحها محكمه الحكم الطعين فالأسباب تلك لأنالطعين 

 .ي خارج نطاق ورقه حكمة ة أخرورق الإيضاح إليى هذا فلها الرجوع يحق  ولاهادأييت

 وفى ذلك تقول محكمه النقض 
الأدلة تعين اشتمالها على كافه بياناتها ومنها التي الرسمية الأوراق ن ورقه الحكم من أب 
 ة أخريورقإلي أية  بيان أي منها فيالرجوع ولا يجوز في قضائها إليها المحكمة تساندت التي 

 .سمية خارج نطاق الحكم وورقته الر
  )٧١ رقم ٣٣٧ ص ٢٧ لسنه ٢٢/٣/١٩٧٦نقض ( 

ليها إ المتساند للأدلة بيانه فيالحكم الطعين قد قصر أن  يبين معه وبجلاء الأمر الذيوهو  
 .الإحالة ول درجه مما يتعين معه نقضه وأحكم أييد  تيف

 

 



 ١١٠

دان الأساسي الذي أ بيان مؤدي الدليل قصور الحكم الطعين في: الوجه التاسع 

 وجبه الطاعن بم
 البيان يسرده الحكم الطعين على نحو سالف البيان ينطوي على قصور واضح ف ن ماأ 

 الذي حد القصور إلين يكون أيجوز   لاأنهلا أيجاز ضربا من حسن التعبير لإن كان اأه ولأن
التي بالحكم لأدلة تفاقه مع سائر اإقام عليه ومدي الأساسي الذي يغفل سرد مؤدي الدليل 

 .مساندتها له و
  )٦١٨ ص ٣٠ س ٤/٦/٧٩نقض ( 
  )٧٥٣ ص ٢٨ س ١٢/٦/٧٧نقض ( 
  )٤١٦ ص ١٩ س ٨/٤/٦٨نقض ( 

 وحيث كان ذلك 
دانته للطاعن على إ يوراق الحكم الطعين انه اقتنع واطمئن فأوكان الثابت من مطالعه  

 .هي   محضره سند الاتهام الوايتساند عليها المجني عليه فالأدلة التي جمله من 

 ن أ حين في
فضلا عن تقدمه الأدلة  دفاعه بما يطرح وينقص من تلك يالمدافع عن الطاعن قد تمسك ف 

 .ليه إالموجه الاتهام بالعديد من المستندات التي انطوت على قرائن تنفي 

 ن الحكم ألا إ
ورد ي والتالطاعن إلي الاتهام إسناد  اطمئنانه بيمجتمعه فالأدلة  تلك يلإشار أالطعين  

قام عليه قضاءه الأساسي الذي هو الدليل  ن يوضح ماأدفاعه ومستنداته منتقصه من دلالتها دون 
  والإحالة البنيان فيتعين نقضه يكون معه منطويا على قصور واضح ف يدانه الطاعن وهو ماإ يف

  الاستدلال الفساد في: لسبب الثالث ا

بالمستندات المقدمة مـن المـدافع عـن الطـاعن محكمه الموضوع إلمام عدم  : الأولالوجه 

 نفـس فيا أثرهـ سـقوط دلالتهـا بمـا يصـعب التعـرف علـى مبلـغ ليإدي أمما 

  ةالمحكم

 نأحكام محكمه النقض على أحيث قضت 
ذا إ فيها فةوالمستندات المقدمالدعوى وراق أنما تبني على سند مستمد من أالجنائية الأحكام  

 .ساس فاسد أكان باطلا لابتناءه على لأوراق ابله اصل قيم الحكم على دليل ليس أ
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 ) ق ٤٥ س ٣٧٤٣ طعن ٢٠ رقم ٦٧٧ ص ٣٦ لسنه ١٦/٥/١٩٨٥نقض ( 

 وقضي كذلك
يرادا إذ لم تتعرض لمستندات الطاعن وبما انطوت عليه من حقائق إبان محكمه الموضوع  

يصم قضاءها بعيب  وضوعها ماوتعلقها بمالدعوى لها وردا عليها رغم جوهريتها لاتصالها بواقعه 
 إليلوعني ببحث وتمحيص وفحص المستندات التي ارتكز عليها دفاع الطاعن بلوغا لأنه القصور 

ذا سقط جمله ولم يورده على نحو إلكنه الرأي في الدعوى ن يتغير وجه أفيه لجاز الأمر غاية 
ور مما يبطله ويوجب قسطته حقه فانه يكون مشوبا بالقصأحاطت به وأ ة المحكمأنيكشف عن 

 والإحالة نقضه 
 ق ٥٦ لسنه ٦٧١ الطعن رقم ٢١/١١/١٩٩٣جلسة  ٤٢لسنه ة الأحكام مجموعجنائي نقض ( 

  )٧ بند ٨٥٨ ق ١٠٣٢ص 
 )٧٨٩ق ص ٦٣٣/٤٩ الطعن رقم ٥/١١/٧٩ ة جلس٣٠لسنه لأحكام  اةمجموعجنائي نقض ( 
 )٥٢١ق ص ١٢٣/٤٧ رقم  الطعن٢٥/٤/٧٧ جلسة ٢٨سنه الأحكام ل مجموعه جنائينقض ( 
 )١٠٥ق ص ٧٢٧/٤٧ الطعن رقم ٤/١٢/٧٧ جلسة ١٨ لسنه لأحكاممجموعه اجنائي نقض (

 لذلك إحقاقا  اضأيوقضى 
 فيها ةوالمستندات المقدمأوراق الدعوى بني على سند مستمد من إنما تالجنائية الأحكام ن أ 

 .ساس فاسد أى كان باطلا لابتناؤه عللأوراق ابصل أقيم على دليل له أذا إف
  )٦٧٧ ص ٣٦ لسنه ١٦/٥/١٩٨٥ يئجنانقض ( 

 لما كان ذلك 
بما قدم المدافع عن الإلمام والثابت من مطالعه حيثيات الحكم الطعين انه قد سقط عنه  

 . ساحته من ذلك الاتهام وفقا لما انطوت عليه ةالطاعن من مستندات تؤكد براء

 حيث انطوت على 
 ١مستند 

.... / داري العجوزة المحرر من السيدإ  لسنه .... من المحضر رقم ةئيتضمنت صوره ضو 
 به ة قام بفتح المياه بالشقة الخاصالأخيروالد المجني عليه ضد الطاعن يزعم من خلاله بان 

 .بالعقار لإضرار تعلو شقة الشاكي بغرض اوالتي بالدور الرابع 

 وحيث ثبت 
 تمت به والمستندات عدم التي ا المحضر والمعاينات  هذالنيابة العامة في من تحقيقات  
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 ة بالشقة ملك المتهم هي من جراء صب بلاطه خرسانية هذا البلاغ تماما وان المياه الموجودةصح
 .كمله أللسقف تنفيذا لقرار تنكيس صدر من حي العجوزه للعقار ب

ب أيؤكد دمر الذي الأداريا إ فقد قررت حفظ المحضر ة العامةقدم للنياب توحيث ثبت ما 
 ةيقطع بكيدي وهو ماالصحة  واقعات معدومة فيضد الطاعن الإبلاغ المجني عليه ووالده على 

 .الاتهام الماثل 
 ٢مستند 

.... / داري العجوزة المحرر من السيدإ   لسنه .... من المحضر رقم ةتضمن صوره ضوئي 
نه قام ببناء أ وةسمنتيامدخل الجراج بحوائط  بغلق لأخيروالد المجني عليه ضد الطاعن بزعم قيام ا

 .حوائط داخل الجراج ومنع السكان من استخدام الجراج 

  ة اللازمةهذا وبعمل المعاين
 على مدخل الجراج وان ما قام به المتهم هو عمل تيةناسم حوائط ةتبين عدم وجود ثم 

 بمنع السكان من استخدام  سم لمنع المياه من الدخول للجراج وانه لم يقم١٥رصيف بارتفاع 
 .الجراج 

 ومن ثم 
داريا إالعامة حفظ هذا المحضر النيابة  الذكر فقد قررت ةوبناء على تبيان الحقائق سالف 
 هذا الاتهام لتواتر المجني عليه ووالده ة يقطع بكيديالأمر الذيوعدم صحة ما جاء به وهو لكيديته 

 .تحرير محاضر كيديه ضد الطاعن 
 ٣مستند 

    داري العجوزه المحرر بمعرفة إ   لسنه.... من المحضر رقم ةضمن صوره ضوئيت 
 سكنه من ةبالدق على سقف الشقالأخير والد المجني عليه ضد الطاعن بزعم قيام .... / السيد

 .الخرسانة  سقوط طبقه من يالدور الرابع مما تسبب ف

 وحيث تبين 
 بالدور ةن الطاعن لم يكن مقيما بالشقة الكائنأ هذا البلاغ حيث ةبان التحقيقات عدم صحأ 

حدا الأمر الذي  ولا شان للطاعن بذلك وهو ةطوبالركان بفعل الخرسانة الرابع وان سقوط طبقة 
 .وراق المحضر ألحفظ بالنيابة العامة 

 يؤكد وذلك ما
 .ب المجني عليه ووالده على تحرير محاضر كيديه ضد الطاعن أد 
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 ٤مستند 

 من الطاعن ضد المجني عليه للسيد ة المقدمالشكوى من ة ضوئيتضمن صوره 
ووالده بتحرير المحاضر الأخير محل عمل المجني عليه متضررا من اعتياد قيام .... /لأستاذا

عنه تماما وذلك للضغط عليه الصلة  اتهامات منبته يبه والزج به فالإضرار  ضده بغيه ةالكيدي
جر والد المجني عليه احدي وحداته بثمن الذي يستأالعقار ملكه على التنازل عن ملكيه إكراهه و

الصحة الاتهام  ةلهذا العقار وكان من ضمن هذه الاتهامات معدومالقيمة الفعلية مثل  يبخس لا
 لم يبت أنهالا إ ٥٠١٦ برقم ىتحرر من المجني عليه ضد الطاعن وقيدت تلك الشكوالذي الماثل 

  .الآنفيها حتى 

  ذلك وقد دلل على
 مبتغيا ة والقانونيةعلى سوء حاله الطاعن ومدي استنفاذه لجميع الطرق ومنها الطرق الودي 

 .منع تعرض المجني عليه له المذكورة  ىوالشكمن وراء تلك 
 ٥مستند 

داري العجوزه المحرر من الطاعن إ  لسنه ....  من المحضر رقم ةتضمن صوره ضوئي 
 دونما ترخيص من الحي استئجارهحوائط وتغيير معالم الشقة إزالة بضد والد المجني عليه لقيامة 

 .للعقار بالكامل الإنشائية  ةمما يضر بالسلام

 ن الثابت أوحيث 
 فقــط مــن أيــام ةى بعــد ثلاثــأ -/-/-ن تــاريخ تحريــر المحضــر موضــوع الاتهــام الماثــل هــو أ 

 الطـــاعن وردا علـــى ي حـــرر نكايـــة فـــيؤكـــد كيديـــه هـــذا الاتهـــام وتلفيقـــه وانـــهالأمـــر الـــذي المحضـــر 
 .المحضر المحرر منه ضد والد المجني عليه 

 ٦مستند 

التنظيم حي وسط الجيزة تفيد قيام الطاعن إدارة الصادرة من الشهادة  من ةصوره ضوئي 
   .تمام التنكيس للعقارإب

 قد دلل على ذلك
 . سلفا المكلف بها لسلامه العقار المذكورلإعمال من انه يقوم بجميع ا 
 ٧مستند 
التنظــيم إدارة الصــادر مــن    لســنه ....رقــم الإزالــة الإداري  مــن قــرار ةتضــمن صــوره ضــوئي 

 . العقار ملك الطاعن يبحي العجوزه ف
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  ذلك المستند على أيضاكما تضمن 
... رقم الإزالة التنظيم بحي العجوزه تفيد قيام الطاعن بتنفيذ قرار إدارة شهادة صادره من  

 .  ه لسن

  يؤكدالأمر الذي
عمال يقوم بها أنها نتيجة أثار الردم التي كانت تحت العقار والتي زعم المجني عليه أن أ 

 يؤكد عدم الأمر الذيالصادر من الحي وهو الإزالة تربه نتجت من تنفيذ قرار أالطاعن هي مجرد 
 . واقعات هذا الاتهام وكيديته ةصح

 ٨مستند 

داري العجوزه والمحرر من الطاعن إ  لسنه .... المحضر رقم  منةتضمن صوره ضوئي 
ثبت بموجبه قيام والد المجني عليه بالاعتداء عليه الجنحة الماثلة والذي ى فضد والد المجني عليه 
 . العقار ملكه ة فيفنيالأعمال الطلاق الرصاص عليه حال قيامه ببعض إبالسب والشتم والتهديد ب

 الأمر الذي وهو 
 قد المستأجربن أ الاتهام من المجني عليه لكونه ةون معه والحال كذلك الدفع بكيدييك 

 .صادق الواقع والقانون 
محكمه الموضوع قد أمام ومن جماع تلك المستندات وغيرها مما قام الطاعن بتقديمها  

وره  صةن للواقعأليه ويتضح معه وبجلاء إ الطاعن مما نسب ة جنب لتؤكد براءإليجاءت جنبا 
الطاعن والتي التفت الحكم الطعين عنها منساقا خلف مزاعم أوراق حقيقتها على ارتسمت خري أ

 .المجني عليه 
التي وراق ومستندات الطاعن وأاتضحت معالمها على الدلالة التي وعلى الرغم من تلك  

المستندات سقطت ذكر ما احتوته تلك أغفلت وأقد أنها لا إهيئه محكمه الموضوع أمام تقدم بها 
أثيرها في  وتة المحكمة تكوين عقيدين لها دلالتها فأوراق حكمها الطعين على الرغم من أعلى 
 .ليه إ الرأي الذي انتهتتغيير 

حكامها بل جعلته سببا لنقض أ العديد من ينقضته محكمه النقض فالأمر الذي وهو  
 لأحكام ا

 :ن أحيث استقرت على 
اقتنعت بها الأدلة التي  من مجموع ةحالواقعة الصحيتستنبط نما إ ةن المحكمأمن المقرر  

 التيتلك هي القاعدة المحكمة للواقعة  استنباط ة سلامياثر ذلك فالأدلة ذا سقط دليل من هذه إف
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المواد الجنائية متساندة الأدلة في ن أمؤداها الإثبات الجنائي والتي  الأدلة فيتنشأ منها تساند 
الرأي  ي كان للدليل الساقط فالأثر الذيحدهما تعذر التعرف على مبلغ أذا سقط إ يجب ةمتكامل
 . ةحكمالمليه إانتهت الذي 

  )١٤٧٢ ص ٢٣ س ٢٥/١١/٧٢نقض ( 

 وهي الأدلة طلقت عليها تساند أصولية أ ة ذلك قاعد النقض فيةرست محكمأوقد 
ليه من إها فيما انتهت ويقينالمحكمة يكون وحده واحده ترتكز عليها عقيدة الأدلة ن مجموع أ 
 مجموعها ي ويرتكز عليها فة يكمل بعضها بعضا يستكمل بها يقين المحكمةمتساندلأدلة افقضاء 

و الوحدة أ هذه ي فأثره كل دليل معين وإليليها مجتمعه وجدانها فلا ينظر إ قضائها ويطمئن ةعقيد
 . قضاء الحكم يمعينه فنتيجة انه بني على 

 ص ٣ العدد ١٤ ق مج لسنه ٣٣ لسنه ٧٧٤ طعن ٢٨/١٠/١٩٦٣ة  جلسجنائيحكم نقض ( 
  )١٢٧ ة قاعد٧٠٠

 ص ١ العدد ٢٠ ق مج لسنه ٣٨ لسنه ٢٠٩١ طعن ٢٧/١/١٩٦٩جلسة جنائي حكم نقض ( 
  )٤١ ة قاعد١٨٧

 ة القاعد١٤٣١ ص ٣ العدد ٢٣ مج لسنه ١٤٥ طعن ٢٤/١٢/١٩٧٢ى جلسة ئحكم نقض جنا( 
٣٢٢(  

 قاعدة ٣٢٤ ص ٣٢ ق مج لسنه ٥٠ لسنه ١٨٣٦ طعن ٦/٤/١٩٨١جلسة جنائي حكم نقض ( 
٥٧٥ (  

استبعاده يتعذر معه تعرف مبلغ الأدلة أو حد هذه أن سقوط أ ةوقد ترتب على تلك القاعد 
و استبعد فانه يتعذر تعرف مبلغ الأدلة أذا سقط احد هذه إنه أ حيث ة المحكمأي نفس وريه فأثر

كذلك يتعذر التعرف إليه المحكمة انتهت الرأي  فيو الباطل أستبعد كان لهذا الدليل المالأثر الذي 
هذا الدليل غير قائم لذلك وجبت عند النقض إلي ها فطنت أن لو ةعلى ما كانت تنتهي المحكم

 .بعد استبعاد احدهما الأدلة القائمة  وزن الإحالة لإعادة
 ١٢٦ ص ١ العدد ١٥ لسنه ج م٣٩ لسنه ١٩٩٩ طعن ١٠/٥/١٩٦٤ جلسة جنائيحكم نقض ( 

  )٢٦ ةقاعد

 وعليه 
تقدم بها المدافع عن الطاعن التي يكون الحكم الطعين قد اسقط من مدوناته المستندات  

ليه مما يصعب معه معرفة إ الطاعن من الاتهام الموجه ةوجعلها سندا لدفاعه المنصب على براء
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 إليهعن ما انتهت الرأي لك تغيير ذأثيرها في  ومدي تةحكمرأي الم يثر تلك المستندات فأ
أدي  وهو ما وفحوى دلالتها محكمه الموضوع بتلك المستندات إلمام  مما يتضح معه عدم ةالمحكم

 .الإحالة سبابها فيتعين نقض حكمها الطعين وأقصور إلي 

 الطاعن إلي  الاستدلال بالتحريات ا�راه نحو  نسبة الاتهام فساد في: الوجه الثاني 

 كيده لعدم جديتها أن نيل دفاعه منها وتعلى الرغم م

 حيث 
هيئه محكمه الموضوع أمام  مرافعته فيقام عليه على التمسك  قام دفاع الطاعن ضمن ما 

 على صفحات المذكرات  ةبعدم جدية التحريات والتي جاءت ترديدا لما ارتسمت عليه الواقع
 .إجراءات ا من تلاه يترتب معه بطلان ما  من المجني عليه وهو ماةالمقدم

 ن الحكم الطعين ألا إ
 إلي ذلك يمكتفيا فآتها يبطل التحريات منذ نشالذي قد التفت عن هذا الدفع الجوهري  

الأمر ليه الحكم الطعين من قضاء وهو إالتعويل عليها فيما انتهي الإضافة إلي ليها بإالاطمئنان 
ك التحريات على الرغم من نيل الدفاع تلاطمأنت إلي  وجدانها ين محكمه الموضوع فأيؤكد الذي 

  وهو ماةمصادرها سريه لم يبوح بها مجريها حتى وقت المحاكمإلي أن  ة المحكمةمنها وتنبيه هيئ
  . المحاكمات الجنائيةي المتبع فالأصليخالف 

  ذلك حكام محكمه النقض فيأوتواترت 
 القاضي بإدانة ي يقتنع منها التالأدلة تبني على أن يجب الإحكام ن ألما كان من المقرر  
 ي من التحقيق مستقلا فه يحصلها هو مما يجرية ذلك عن عقيدفيببراءته صادرا  وأالمتهم 

 تكوين عقيدته ين يدخل فأ القانون يصح ف يشاركه فيها غيره ولا ي بنفسه لاةتحصيل هذه العقيد
ن أ الأصلوانه وان كان عدم صحتها حكما لسواه  بوأقضاءه عليها التي أقام  ة الواقعبصحة
ا أنه طالما ةدلأ تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها معززه لما ساقته من ين تعول فة أللمحكم

 أساسياو دليلا أ ة معينةصلح وحدها لان تكون قرين تلاأنها لا إ على بساط البحث ةكانت مطروح
 مصدر تحرياته لمعرفة ةلمحكمن ضابط المباحث لم يبين لأكان الثابت الصحة ولما على ثبوت 

تعد وان تكون مجرد   لاة بهذه المثابإنهاليه فإما انتهي إلي صحة تؤدي أنها أن ذا كان من شإما 
يعرف مصدره ويتحدد إلي أن والبطلان والصدق والكذب الصحة  لصاحبها تخضع لاحتمالات أير

 الدليل ويقدر قيمته من حيث ن يبسط رقابته علىأ منه بنفسه حتى يستطيع القاضيكنهه ويتحقق 
 اقتناعهاساس أقد جعلت محكمة ن كانت الأنتاجه وإو عدم الدعوى أ ينتاجه فإفساده و وأصحته 
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 حصلها الشاهد من تحريه لا ةى محرر محضر التحريات فان حكمها يكون قد بني على عقيدأر
عون فيه بما يتعين معه  بتحصيلها بنفسها فان ذلك يعيب الحكم المطة استقلت المحكمةعلى عقيد

 .ى طعنه فما يثيره الطاعن باقي بحث إلي بغير حاجه والإحالة نقضه 
  )٣٩٢ - ٧٩ - ٣٤ س - ١٧/٣/١٩٨٣نقض ( 
  )٣٣٤ - ٦٢ - ١٩ س - ١٨/٣/١٩٦٨نقض ( 

 وكذا 
سلطه التحقيق تحت رقابة إلي ن تقدير جديه التحريات وكفايتها موكولا أن كان من المقرر أ 

ن أ ةفانه يتعين على المحكمالإجراء ذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا إنه ألا إوضوع محكمه الم
 تماما ة قاصربعبارةتعرض لهذا الدفع الجوهري وتقول كلمتها فيه بان جاء الرد على دفع الطاعن 

رأيها في  ةذ لم تبد المحكمإ الشأن هذا ييستطيع معها الوقوف على مسوغات ما قضى به ف لا
 أنهاسلطه التحقيق مع إصدار الإذن من  كفايتها لتسويغ يو تقل كلمتها فأ التحريات عناصر

فان الحكم يكون معيبا لإذن سفر عنه تنفيذ هذا اأعلى الدليل المستمد مما بالإدانة قامت قضائها أ
 . الإحالة الاستدلال مما يستوجب نقضه وفيبالقصور والفساد 

 ومنشور بمؤلف قضاء المخدرات ١٣/١١/١٩٨٣ جلسة  ق٥٣ لسنه ١٦٤٨طعن بالنقض رقم ( 
 لسنه ١٩٩٣ لسنه ة الرابعةالمستشار خلف محمد الطبعالأحكام وقواعد الضبط والتفتيش وتسبيب 

 )بعدها   وما٧١٩

 وفضلا عن ذلك 
تسوغها الأدلة التي  دراسة وفحص وتقييم إلي الجنائية ةن تسعي المحكمأمرا مقضيا أكان  

 للفصل ةها الفرصالذي يهيئ لد الطاعن وتمحيصها التمحيص الكامل والشامل سلطه الاتهام ض
ذا ما إيوجب عليها تحقيقه   شامله وهو ماة الاتهام المطروح عليها عن بصر كامل وبصيريف

وبين ما استعان بهم كمصادر توصل ناحية انقطع التواصل فيما بينها وبين مجري التحريات من 
 جميع يعانته فأو سماع مصادره حول ألالات والتحريات حول تحرياته من خلالها لجميع الاستد

 حد ذاته مطالبه بسماع شهادته وشهادة ي جديتها هو في فةتلك التحريات لان مجرد المنازع
 .مصادره 

 وقد قضت محكمه النقض بان 
  بالجلسة بحضورةساسا على التحقيقات التي تجريها المحكمأالمحاكمات الجنائية تقوم  

 دليل لم يعرض ييا فأ رةن تبدي المحكمأ الاستدلال أصول ييصح ف المتهم والمدافع عنه وانه لا
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 يتغير بها اقتناعها ووجه ةعليه ومناقشة الدفاع فيه عن حقيقالإسهام ن يفسر أعليها لاحتمال 
 مادامت ةالتحقيق صراحإجراء ن يسكت الدفاع عن طلب أ ذلك ييقدح فلا والرأي في الدعوى 

 إجراءه  بةمنازعته تتضمن المطالب
 ) ق ٥٨ لسنه ٢١٥٦ طعن ١١/٩/١٩٨٨نقض ( 

 ) ق ٢٣ سنه ١٧٦٤٢ طعن ٩٥٤ - ١٤٦ - ٤٦ س - ٢١/٩/١٩٩٥نقض ( 

  أيضاوقضى 
 دليل لم يعرض عليها ولم يطرح علي بساط البحث يا فرأين تبدي أ ةيجوز للمحكم لا 
 . أمامها

 ) ق ١٩ / ١٩٠٦ طعن ٢٦٨ ص ٨٧ رقم ١ ةحكام النقض السنأ ١٧/١/١٩٥٠نقض ( 

  ) ق٣٠٦٥/٣١ طعن ٨٥ ص ١٨ رقم ١٤ ةحكام النقض السنأ ٤/٢/١٩٦٣نقض ( 

 وكذا 
 عن شخص مجهول لم ةعلى شهادة منقوللإحالة ابن تؤسس قضاؤها أ ةصح للمحكم يلا 
 .أقواله تسمع 

  )٥٥ ص ٢٤٤ عمر مج ة مجموعه القواعد القانوني٢٤/٢/١٩٣٦نقض ( 

 وعليه 
 مراعاة كد على جدية تلك التحريات دون أالحكم الطعين أن يبين وبحق إيضاحه ومما سبق  

يجوز  استدلالات جاءت لاحقه عليها وهو ما لاأدلة  مستندا على ٠٠ذلك للأصول المتبعة في 
يعيب استدلاله بالفساد مما  ذاته حيث يكون بمقوماته وهو ماالإجراء  تقدير يالمتبع فلأصل وفقا ل

 . لإحالة اوعين نقضه يت

 ن أحكام محكمتنا العليا محكمه النقض على أحيث استقرت 
يجوز الاستدلال بالعمل اللاحق للقول  نتائجه وانه لا بو بمقوماته لاالإجراء ه ي فةالعبر 

 .ذا لم ترصد التحريات الواقع السابق رصده فان ذلك يؤكد عدم جديتها إبجدية التحريات وذلك انه 
  )٣٣٤ - ٦٢ - ١٩ س - ١٨/٣/٦٨نقض ( 

قوال شهود الطاعن أ سماع داء واجبها فيأتقاعس محكمه الموضوع عن : الوجه الثالث 

  استدلالها أصابخر أساد  فليإمما يؤدي 

 ن الثابت أحيث 
  أنهابالنيابة العامة ص منها تحقيقات الأخ طي ملف الاتهام الماثل وعلى ةالمرفقبالأوراق  
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وهما عمال عند الطاعن صاحب .... / والمدعو.... / ة كلا من المدعوقد طويت على شهاد
 .العقار 

 والتي 
 ةها ناتجأن منهم بل ةالجراج ليست ناتجأمام  ةثار الهدم الموجودأن أالهم لتفيد أقوجاءت  

المخالفات التي إزالة  الصادر ب٢٠٠٠ لسنه ....رقم الإزالة عمال الحي وذلك نفاذا لقرار أعن 
  .الجراج الكائن بالعقار كانت ب

  أيضاكما طويت 
 ة الواقعةكد من صحأعلى شهادة رئيس مباحث قسم العجوزة والتي جاء مفادها انه قد ت 

 كما وردت على لسان المجني عليه ة صحيحةن الواقعأبوخر أشخص الأستعانه بأي بمفرده دون 
 .بتعدي الطاعن عليه بالسب 

 يبين معه  وهو ما
ورده المجني عليه بالمذكرات أ وذلك لابتناءها على ما ةتسم بالجدي تيات لان تلك التحرأ 
 . ة طي محضر الشرطةالمقدم

 وعليه 
 ةحالإ وذلك بة الموقرللهيئةطلبا جازما الأقوال فقد ابدي المدافع عن طاعن حيال تلك  

 هيئتها أمامذلك الطلب وقد تمسك بالنيابة  تحقيقات ى فةقوال الشهود المثبتأالاتهام للتحقيق لسماع 
جابته له كافيه من إ ي فهعلى حرصأمام الهيئة الموقرة تأكيدا  ة مذكره دفاعه المقدمىووضعه ف
 .ليه إ الطاعن مما نسب ة تؤكد براءةدلاله جنائي

 ن محكمه الموضوع ألا إ
 المدافع عنالذي أبداه فرضه المشرع وطرحت طلب التحقيق الذي داء واجبها أالتفتت عن  

ولو لم يبدي من المدافع فيكفي حتى جابته إملزمه به ويتعين عليها أنها الطاعن على الرغم من 
  .الدعوىوراق أن يستفاد ضمنا ودلاله من ألتحقيقه 

 نه أحكامها ذلك المبدأ حيث قضت بأ العديد من رست محكمه النقض فيأوقد 
ن يكون مصاغا أجابته إ عليها  ويتعينةتلتزم به المحكمالذي  طلب التحقيق ييشترط ف لا 

معينه بل يكفى مفهوما دلاله وضمنا  مادام هذا الفهم واضحا دون لبس ألفاظ  عبارات ويف
هو مقرر بان  اإلي م منازعه الطاعن ودفاعه السالف الذكر هذا يوغموض كما هو الحال فأ

 ن يكون رهن أيجوز بحال  ولاالأول  المقام يفة  المواد الجنائية هو واجب المحكمالأدلة فيتحقيق 



 ١٢٠

  .و المدافع عنهأالطاعن بمشيئة 
 ) ق ٥٦ لسنه ٢٨٢٥ طعن رقم ١٧٢٨ - ١٣٨ - ٣٧ س - ٩/١٠/١٩٨٦نقض ( 

 وكذا 
  الخ٠٠٠ن يكون الدفاع قد طلبه أ القيام بالتحقيق الواجب عليها ة واجب المحكمييقدح ف لا 

  )١٢٢٠ - ٢١٩ - ٣٢ س ٣٠/١٢/٨١نقض ( 

 وعلى ذلك 
ن هيئتها أ في نفسها وعقيدتها لو أثرههدرت دليلا كان له أ محكمه الموضوع قد تكون 

 بغير ما اقتنعت به نعهاق يتوجهت صوبه وصوب تحقيقه لما يسفر عن سماع شهود الطاعن ما
 .دانه الطاعن إ في التي عولت عليها الأدلة الأخرىمن 

 ن أحيث قضت محكمه النقض على 
داء الشهادة ومراوغاته واضطرابه وغير أ وقت ة وحالته النفسي وجه الشاهدين التفرس فأ 

تسمعها الشهادة التي  تجئن أحق قدرها ولاحتمال أقواله على تقدير القاضي ذلك مما يعين 
التي عولت الأدلة الأخرى باح الدفاع مناقشتها مما يقنعها بغير ما اقتنعت به من  يوأ ةالمحكم
 .عليها 

 ) ق ٥٥ لسنه ١٦٠٥ طعن ٨٠١ لسنه ١٤١٠ رقم ٣٦ لسنه ٢/١٠/١٩٨٥نقض ( 

  على ذلك النحو ةوتلك الفعل
 بالبحث مأموريته وأن تأمرداء أ ين تعاون الدفاع فأ ي فةتعد خروجا عن واجب المحكم 

 ليها إشهادته مادام الدفاع قد لجأ لأداء ولو بالقوة إحضاره عن المشاهد و
  )١٧٦ - ١٨٦ - ٤مجموعه عمر ج  ة مجموعه القواعد القانوني٢٨/٣/٣٨نقض (
محكمه النقض والذي أوضحته  المحاكم الجنائية الأصل المتبع فيوتعد كذلك خروجا عن  

 . حكمها القائل يف
 المحكمة في نما تبني على التحقيقات التي تجريها أنها إى المحاكمات الجنائية الأصل ف 

ن تعاون أ مواجهه الخصوم وعليها يك فالجلسة وتسمع خلالها الشهود مادام سماعهم ممكنا وذل
الشهادة مادام قد بالقوة لأداء  ولو إحضارهوان قام بالبحث عن الشاهد ومأموريته داء أ فيالدفاع 

 مجلس القضاء ي يدلى بشهادته فأو تهريبه حتى الشاهد تعمد تهربه إلي ذلك ونسب يليها فإلجأ 
 . بوجوب مناقشته  تمسكهيحقيه الدفاع فأ قد بنت ةومادامت المحكم
 ) ق ٥ لسنه ١٦١٦ طعن رقم ٢٠٤ رقم ٣٦ س ١٢/١٢/١٩٨٥نقض ( 
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 وبذلك 
إلي دي أعماله مما أداء واجبها المنوط بها أيبين وبجلاء تقاعس محكمه الموضوع عن  
قوال شهوده أدانه الطاعن دون العناء بسماع إ استدلاله على يحكمها الطعين بالفساد فإصابة 

 .الإحالة  مطلبه مما يتعين نقض الحكم الطعين ويوتحقيق غايته ف

الصادر من حي العجوزة من    لسنه ....م الإزالة رق قرار ةسقوط دلال: الوجه الرابع 

 يتعذر معه الأمر الذي وهو ةاستوعبتها المحكمالأدلة الجنائية التي جموع 

 الطعين مما يعيب حكمهاالأدلة لسائر تلك المحكمة ه على تقرير أثرمعرفة 

 ى الاستدلال فبالفساد المبطل 

 ن أحكام محكمه النقض على أحيث استقرت 
 ة المحكمة ومنها مجتمعه تتكون عقيدةالمواد الجنائية ضمائر متساندالأدلة في ن أالمقرر  
الأدلة  لسائر ة تقدير المحكميو استبعد تعذر التعرف على اثر ذلك فأذا سقط احدهما إبحيث 

 .الأخرى 
  )٥٥ لسنه ٤٩٨٥ طعن رقم ٢٥ رقم ١١٤ ص ٣٧ لسنه ١٢/١١/١٩٨٦ نقض( 

 كما قضى 
اقتنعت الأدلة التي  من مجموع ة الصحيحةن تستنبط الواقعأ ةن للمحكمأنه من المقرر أب 

 تلك هي القاعدة ة للواقعة سلامه استنباط المحكميثر ذلك فالأدلة أذا سقط دليل من هذه إبها ف
 ةالمواد الجنائية متساندأن الأدلة في  مؤداها الجنائي والتي الإثبات لأدلة فيا منها تساند أ نشالتي

كان للدليل الساقط الأثر الذي و استبعد تعذر التعرف على مبلغ أذا سقط احدهما إ بحيث ةمتكامل
ن تكون أيشترط  نه لاأ وبهذا عبرت محكمه النقض عن ذلك بةليه المحكمإانتهت الرأي الذي  يف

ن أذ إ الدعوى كل جزئية من جزئيات ياعتمد عليها الحكم بين كل دليل منها ويقطع فلتي الأدلة ا
 فلا القاضي ة يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعه تتكون عقيدة المواد الجنائية متساندالأدلة في

 ةحدكو مجموعها ين تكون فأبل يكفى الأدلة  يالدليل بعينه لمناقشته علي حده دون باقإلي ينظر 
 ليه إما انتهي إلي  واطمئنانها ةقصده الحكم منها منتجه فى اكتمال اقتناع المحكم اإلي م ةديمؤ

  )١٤٧٢ ص ٢٣٠ رقم ٢٣ س ٢٥/١١/١٩٧٢نقض ( 

 لما كان ذلك 
 .... رقم الإزالة قدم صوره من قرار  ن المدافع عن الطاعن قدم من ضمن ماأوكان الثابت  
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 ةالمخلفات المتواجدلإزالة نه قد صدر أيفيد من مطالعته بذي والالصادر من حي العجوزه   لسنه 
 .تلك المخلفات بناء على ذلك القرار إزالة سفل العقار وعليه فقد تم أبالجراج 

 الأمر الذي وهو 
فعال العمال أمن أنها ناتجة ابلغ عنها المجني عليه مدعيا التي ثار الهدم أن أيبين معه  

قام الذي ن البلاغ أيدل الأمر الذي  من القرار السالف ذكره ةهي ناتجالذين يعملون عند الطاعن ف
 ةلا بلاغ ملفق ناتج من ذهن المجني عليه دون ثمإبه المجني عليه ومحل الاتهام الماثل ليس 

 .سند من الواقع 

 ن محكمه الموضوع ألا إ
 على ةمطروحوراق الاتهام الأ ي فيجنائوعلى الرغم من وضوح دلاله ذلك القرار كدليل  
لمت من أه عن ما أسقطتالجنائية قد الأدلة  وصولا لوجه الحق فيه وفقا لما تهدي نحو ةئالهيبساط 

ثر به على اتجاه ذلك الاتهام وهو أ طلباتهما من دلاله لها ما تيبكل ما احتوياه فة الدعوى دلأ
 .الأخرى  وىالدعدله أ لسائر ة تقدير المحكميثرهما فأيتعذر معه معرفة الأمر الذي 

  ذلك حيث قضت محكمتنا العليا في
 ة المحكمة ومنها مجتمعه تتكون عقيدة المواد الجنائية ضمائر متساندي فالأدلةن أالمقرر  
لأدلة  لسائر اة تقدير المحكميو استبعد تعذر التعرف على اثر ذلك فأذ سقط احدهما إبحيث 

 .الأخرى 
 ) ق ٥٥ سنه ٤٩٨ طعن ٢٥ رقم ١١٤ ص ٣٧ لسنه ١٢/١١/١٩٨٦نقض ( 

 ومن ذلك كله 
  وهو ماالدعوى يالجنائية فالأدلة ن محكمه الموضوع قد سقط عنها احد أمعه  يتأكد ما 
لتساندهم وببعضهم البعض وبذلك يصبح استدلالها بدون هذا الدليل الساقط الأدلة  يباقدلالة يهدر 

 .الإحالة عنها فسادا يتعين رفعه بنقض حكمها الطعين و

 وقائع أحداث فهم  دور الطاعن على مسرح خطأ محكمه الموضوع في: لوجه الخامس ا

 الطاعن بما يخالف ةدانإ الاستدلال ب فساد فيإلي يدأالاتهام وتحصيله مما  

 الأوراق الثابت من 
الأمر وتحصيل تصويرها ملاك الدعوى ن فهم صوره أ انه ولئن كان من المقرر ٠٠بداية  

ه وجدانها وهو من إليكمه الموضوع تحصلها مما يطمئن له ضميرها ويرتاح محإلي فيه موكول 
 خذ فيما تورده مادام له اصل صحيح ومعين أو مأجناح   عليها فيه ولالأحدطلاقاتها فلا سلطان ا
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الدعوى وراق أتستمد عقيدتها من كل ورقة من لأنها  موضوعه ن بغض النظر عالأوراقثابت على 
 . عليها ةوتعد مطروح

 حكامها حيث انهأ محكمه النقض وتواترت عليه فيأرسته ن حد ذلك هو ما ألا إ
وعناصرها الدعوى وراق أ من ةسس صحيحأن تبني على أ يجب الأحكامن أمن المقرر  

 التحقيقات فانه يكون معيبا لابتنائه على يو واقعه لا اصل لها فأ رواية إليذا استند الحكم إف
 لم ةن المحكمأ عن الأمر ينبئ هي عماد الحكم فان ةو الواقعأواية ساس فاسد متي كانت الرأ

 مما يتعين معه نقض الحكم الأوراق يولم تحط بظروفها مما لا اصل له فالدعوى تمحص 
 .المطعون فيه 

  )٣٩٧ ص ٣٣ مج س ٢٣/٣/١٩٨٣( 

 لما كان ذلك 
 الطاعن باستدلاله يإلوكان الثابت من مطالعه مدونات الحكم الطعين انه اسند الاتهام  

 قضاءه وجعلت منها محكمه الموضوع ي وجدانه واستقر عليها فيعلى واقعه ارتسمت صورتها ف
 . تدوينه يعمادا ف
طلاقات إ وفقا لما اختلقتها محكمه الموضوع من ةوصاف تلك الواقعأوقد تمثلت حدود و 

 . حقه الجريمة فيتلك ان أركن الطاعن قد قام بسب المجني عليه وقد توافرت أعندياتها من 

 وتلك 
دانتها أ إسناد يارتسمت في وجدان محكمه الموضوع واقتنعت بصحتها فالتي  ةالصور 

قوال شاهدي أارتسمت عليها التي  ةالسب العلني قد خالفت وناقضت الصورجريمة للطاعن على 
 أنهاا المجني عليه بثار الهدم التي يزعم بهأن أ وصفها لوقائع الاتهام ياقتصرت فوالتي النفي 
 ....رقم لإزالة لا تنفيذا لقرار اإ ليست - الطاعن -فعالهم وبناء على صاحب العمل أمن ناتجة 
 بالجراج وان ذلك القرار قد تم تنفيذه ةالمخالفات المتواجدبإزالة الصادر من حي العجوزه  لسنه 

سقط  ذلك الاتهام للطاعن وهو مايؤكد مدي كذب المجني عليه وتلفيق الأمر الذي بالفعل وهو 
وصفها النيابة العامة في وردته أ ذلك خلف ما يتحصيله من مدركات محكمه الموضوع منساقة ف

ساس من أن يصاحب ذلك أ على ما ورد على لسان المجني عليه وذلك دون أيضاالطاعن ووٕادانة 
 الدليل المؤكد لارتكابه ذلك الفعل 

 وذلك 
 كلا من الشاهد لأقوال لثبوت تحصيل فهمها إدراكه كمه الموضوع مر مقضيا على محأكان  
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 .... قوال الشاهد أوكذا .... 

 وهو كذلك 
ن واقعه الاتهام أ نفى جريمة السب العلني عنه ومن يقام عليه دفاع الطاعن فالأمر الذي  

لتفتت عنه ن محكمه الموضوع األا إصحيحها انحصر عنها الدليل المؤكد لاقترافه ذلك الفعل ي ف
 . الواقعةعليها صوره ة لمرتسمقة المامها بالحقيإتنم عن عدم والتي نفه البيان آبقالتها 

 وعلى الرغم من ذلك كله 
ن أبل الجريمة لمام بان الطاعن ليس هو مرتكب تلك لإفقد سقط عن محكمه الموضوع ا 

بحوزته كما ورد التي  ةجبالطبنالأخير قام بارتكابها عند اعتداءه على الذي المجني عليه هو 
 . مساءا٥ر٤٥ ة الساع-/-/-بالمحضر المحرر من قبل الطاعن بتاريخ 

 الأمر الذي وهو 
 يمها التمحيص الكافالدعوى المقدمة أماوراق أن محكمه الموضوع لم تمحص أ بئينبن 
 .ا منه  المدعي ارتكابهةيمللجر ئدانتها نحو الطاعن بناء على استدلال وتصور خاطإمسنده 

 يعد  وهو ما
 .والإحالة  الاستدلال بما يتعين معه نقض الحكم يفسادا ف 

سند الحكم الطعين أن أبفي الإسناد  خطأ إليدي أ الاستدلال فساد في: الوجه السادس 

  مستوي الدليل الكامل إليترقى   الطاعن بناء على استدلالات لاليإدانته إ

 ن أحكام محكمه النقض على أحيث استقرت 
 مدي كفاية يتملك مراقبه محكمه الموضوع ف من المقرر انه ولئن كانت محكمه النقض لا 

 ةالتثبت من مدي صلاحيالقضائي  نطاق رقابتها للمنطق يتملك فأنها لا إفيا  نوأا الأدلة إثبات
 وأات ثبإ عناصر ة لان تكون للوقائع المختلفة البحتةالموضوعيحية ان الحكم من الأدلة الواردة في

يجوز   ولاة دلالتها الافتراضييكيده فأذا كانت إلا للإثبات إتصلح   بالقرائن القضائية لاةنفى سائغ
ثباتها الوارد إ ةتدل على الواقع بحكم طبيتعها لالإثبات لأنها  ايالاعتماد على مجرد الدلائل ف

 .منبته غير قابله للتأويل طبيعة ب
  )٩٨٦ ص ١٩٠م  رق٢٠حكام س أ مج ١٧/١١/١٩٥٩نقض ( 

  )٧١٨ ص ٥٨٢ رقم ٦ مج القواعد ج ٢٨/٥/١٩٤٥نقض ( 

 ن أراء الفقهاء على أواستقرت 
 ن يتوافر لديه دليل واحد أ ويكفى أدلة صحيحةمبنيا على القاضي ن يكون اقتناع أيجب  
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  استدلالات وحدها كان حكمه معيبا إليستند أذا هو إما أمتي كان هذا الدليل كاملا 
  )٩٠ - ٨٩ - ٨٤ ة الثانيةالجنائية الطبعالإجراءات  قانون ئ سعيد رمضان مبادعمرو/ د( 

 أيضاو
الأقل ولا ن يتوافر لديه دليل كامل على أدله فيجب ألا على إيبني حكمه للقاضي أن ليس  

ذا استند على استدلالات وحدها إن يعززه بالاستدلالات فيكون حكمه معيبا أمانع بعد ذلك من 
 . بها إلايكتسب حق الدليل  لاأصول قواعد وولكل دليل 
  )٤١٧ ، ٤١٦ ص ٧٩ لسنه ١الجنائية طبعه الإجراءات محمود مصطفى شرح قانون / د( 

 وحيث كان ذلك 
ورده المجني عليه أ ذلك على ما يالطاعن مستندا فإلي دانته إسند إوكان الحكم الطعين قد  

من محكمه الموضوع فلم يلق على مسامعها  على الرغم من عدم بحثه وتمحيصه ٠٠ محضره يف
لم تستجيب له  ن دفاع الطاعن قد نال منه وهو ماأتراها هذا فضلا عن المنزلة التي تقدره حتى 

 .بنت قضاءها على محض استدلالات أ أنهامعه يتأكد ولم تعمل على تحقيقه مما 

 لأمر الذي وهو ا
دليل قد شابه إلي تساند والذي  الطعين  استدلال الحكمالذي أصابيتضح معه مدي الفساد  
 .والإحالة  كافة جوانبه مما يتعين معه نقضه يوطوقه العوار فالتخاذل 

 حيث قضت محكمه النقض بان 
نه أهو مقرر ب  الاقتناع يحدها ماي فالقاضي حرية يلما كان ذلك وكان هذا الاطلاق ف 

نه يرد الأدلة القائمة في الدعوى إلا أتقدير  يفالقاضي الجنائية هو حرية الأحكام ساس أكان إذا و
 ي عقيدته فة على صح- أي بالدليل وليس بالاستدلال -ضى القان يدلل أعلى ذلك قيود منها 

رتبه عليها فلا يشوبها  ماإلي  تؤدي -و استدلالات أ وليس بمحض قرائن -سباب حكمه بادله أ
 .ل  تحاذوأو تناقض أ الاستدلال يخطأ ف

  )٣٥٢ ص ٩٣ ق ٨ س ٢/٤/١٩٥٧نقض ( 

  بحق الدفاع لإخلالا: السبب الرابع 

 حقها فيإقساطها  التعرض للدفوع المبداه من الطاعن ولإخلال فيا: الأول الوجه 

 ةسباب سائغأالبحث والتمحيص والرد عليها ب

 ن أحكام محكمه النقض على أحيث استقرت جموع 
 ة  المسندة البحث مادام منكرا للتهميه فن تعرض لدفاع الطاعن وتقسطه حقأ ةعلى المحكم 



 ١٢٦

 الرأي فيصح تغيير وجه   يترتب عليه لوالذيه وكان دفاعا جوهريا وان الدفاع الجوهري هو إلي
 تؤدي ةسباب سائغأترد عليه بإلي غاية الأمر فيه أو ن تحققه بلوغا أ ة فتلتزم المحكمالدعوى

 .طراحه إ
  )١٥٢ ص ٩٢ رقم ٢٤ حكام النقض سأ مجموعه ٢١/١/١٩٧٣نقض ( 

 وقضى كذلك 
ن أ لمحكمه النقض ة المستقرئن حق الدفاع من الحقوق الدستورية ومن المبادأمن المقرر  

ن تفصل أليها على سبيل الجزم إو وجه الدفاع يدلى به لدي محكمه الموضوع ويطلب أكل طلب 
 مدونات يتجيب عليه فتمحصه والمحكمة أن يجب على الدعوى  يي فأفيه مما يتغير به وجه الر

 . بحق الدفاع لإخلالصبح حكمها معيبا بعيب األا إقضاءها و
  )١٢٢٦ ص ٣٢٩ ق رقم ٧ سنه ٣/٢/١٩٥٦نقض ( 

 وكذلك 
 مناحي دفاعه يلتزم بمتابعه المتهم ف تلمحكمه لاالأصل أن اذا كان إنه إمن المقرر  
الدعوى وألمت واجهت عناصر أنها ى يدل عل  حكمها ماين تورد فأنه يتعين عليها ألا إ ةالمختلف

يرادا له وردا إليها ووزانت بينها وعليها التعرض لدفاع الطاعن إفطنت أنها بها على نحو يفصح 
 بحثه يذا قصرت فإومتعلقا بموضوعها وبتحقيق الدليل فيها فالدعوى عليه مادام مستهلا بواقعه 

 جملته ولم يسقطته فأ فيه وية الأمرلغاارتكز عليها بلوغا التي وتمحيصه وفحص المستندات 
قسطته حقه فان حكمها يكون مشوبا بالقصور بما أحاطت به وأنها أتورده على نحو يكشف عن 

 يبطله 
  )٧٦٢ - ١٣٤ - ٣٦ س ٦/٦/٨٥نقض ( 

 وفى ذات المعني 
 ) ق ٥٤ لسنه ٤٦٨٣طعن ( 

 وقضى كذلك 
ييدا لدفاعه قد رد أسك بها الخصم تتمالأدلة والقرائن التي ن استعرض أذا كان الحكم بعد إ 

يتطلبه الذي مسببا التسبيب الأوراق المقدمة تأييد الدفاع فإنه لا يكون عليها ردا منبتا بعدم درس 
 .القانون ويكون باطلا مستعينا نقضه 

  )١٢ ص ٣٩ طعن رقم ١٠/١٢/١٩٤٣نقض ( 

 



 ١٢٧

 سلف  لجماع ماإحقاقا وقد قضى 
الدعوى ى أثره ف ىن تنظر فأ دفاع كان عليها ةمحكمذا طرح على الإن أبان مؤدي ذلك  

 فحصه لتقف إليته متسما بالجدية قضت أذا مارإ ين تقدر مدي جديته فأفان كان منتجا فعليها 
  . قضائها فان هي لم تفعل كان حكمها قاصراي فأثرةعلى 

 ١ س مج ٣١ - ١٢/٤/١٩٨٠ ق جلسة ٤٨ سنه ٩٨٣ ق طعن رقم ٤٦ لسنه ٥١٩طعن رقم ( 
  )١٠٩٦ص 

 لما كان ذلك 
 ي هيئه الموضوع وسطره فأمام مدافعه أبداهن الطاعن له دفاع واقع وقائم أوكان الثابت  

 : ييتمثل فوالذي مذكره دفاعه 

  الاتهام وتلفيقه على الطاعن ةدفعه بكيدي
 -: الآتي ي تجلت فةن مظاهر الكيديأحيث  

 المزعوم صدورها من المتهم ةغ عن تلك الواقعبلاإن المجني عليه قد قام بلأوراق أابفالثابت  -١
ن الطاعن قد قام بالأوراق أن الثابت أيدل على كيديه ذلك الاتهام حيث   وهو ما-/-/-بتاريخ 

عمال هدم وبناء أ وذلك لقيام والده ب-/-/-بتحرير محضر ضد والد والمجني عليه بتاريخ 
 باعتباره مالك العقار مما يعد مخالفه لعقد إذنهلمه و من الطاعن دون عبتأجيرها قام التيبشقته 

 .الأعمال المحرر بينهما وكذلك دون ترخيص من الحي بهذه الإيجار 

 دل على  يوهو ما 
 ما الذين ذلك الاتهام ملفق للطاعن وذلك للنيل منه وكرر على بلاغه ضد والد المجني عليه أ 
  . كمالك العقارةقانونيراد منه سوي تنفيذ القانون ومباشرة حقوقه الأ
قام بتقديمها المجني عليه ذاته يبين وبجلاء مدي كيديه ذلك الاتهام الأوراق التي من مطالعه  -٢

كانت التي المخالفات إزالة الصادر ب  لسنه ....  رقم الإزالةوتلفيقه حيث انه قام بتقديم قرار 
 هقرر يل قاطع على عدم مصداقية مان ذلك المستند دلأن يعلم أون دبالجراج الكائن بالعقار 

بالأوراق أن ن الثابت أ يريد من خلاله الزج بالمتهم داخل دائرة الاتهام حيث الذيالمجني عليه 
  لسنه ....رقم الإزالة  عن قرار ةعنها المجني عليه هي ناتجبالإبلاغ الهدم التي قام أثار 

ي هالجراج أمام  ةعمال الهدم المتواجدأ بان نهم اقرواأقوال الشهود حيث أوذلك كما هو ثابت ب
 .الصادر من الحي الإزالة  عن تنفيذ قرار ةناتج

 



 ١٢٨

  أيضاو
والذي  -/-/-بتاريخ النيابة العامة  ورد بتحقيقات الذيوكما هو ثابت بتقرير حي العجوزة  

ر على الجراج وتحويله وذلك لتعدي مالك العقا   لسنه ....داري رقم إزالة إقد صدر قرار أنه د بيفي
ثار الهدم أن أيدل على  عرفة الحي وهو ماالإزالة ب مخازن وعمل غرفة وقد تم تنفيذ قرار إلي

 . عن تنفيذ هذا القرار ةالمبلغ عنها هي ناتج

 خري لمظاهر الكيدية أومن ناحية 
هرا وحرر  ظ١الواقعة الساعة عن لإبلاغ ابن المجني عليه قد قام أفان الثابت بالتحقيقات  

النيابة العامة  وتم عرض ذلك المحضر على -/-/- مساءا بتاريخ ٢ر١٥الساعة محضر بذلك 
 ذات الموضوع وقامت بسرد ي بالتحقيق فة صباحا وقامت النيابة العام١١الساعة  -/-/-بتاريخ 

  . بمحضر الشرطةا جاءم

 والجدير بالذكر 
 أيضاها قامت أنضر المحرر من المجني عليه نجد  ذلك المحةالعام النيابة وبمطالعه سرد 
 .جاء بالمحضر المحرر من الطاعن ضد المجني عليه  بسرد ما

  حين في
ن عرض أى بعد أ ٥ر٤٥ الساعة -/-/-ن الطاعن قام بتحرير محضره بتاريخ أن الثابت أ 

  .ة العامالنيابةالمحضر المحرر من المجني عليه على 

 تقدم  ومن جماع ما
الذي  لأمرفقد بات واضحا توافر ذلك الدفع الجوهري على واقعات ذلك الاتهام الماثل وهو ا 

يحول صوره الاتهام المنسوب للطاعن اقترافه مما يؤكد عدم قيامه على الجزم حتى يبعث بالشك 
 قررته محكمتنا العليا محكمه النقض في قولها الذي واليقين وهو ما يخالف المبدأ 

يشفه الذي  تبني على الجزم واليقين من الواقع أنالجنائية يجب الأحكام ن أ بان المقرر 
 . والاعتبارات ةتؤسس على الظن والاحتمال من الفروض والاحتمالات المفترض الدليل المعتبر ولا

  )١٨٠١ ص ٢٨حكام النقض أ مجموعه ٦/٢/٧٧نقض جلسة ( 

  معه يتأكدمما 
 حتى عليه وتلفيقه له ه كيديتيتهاتر سنده فوالذي هي  الطاعن من ذلك الاتهام الواةبراء 
 . دائرته ييزج به ف
  ذلك أصيلوتمثل الدفاع كذلك بعدم جدية التحريات المجراه حول ذلك الاتهام الماثل وت 



 ١٢٩

 ة الواقعةكد من صحأنه قد تأورد بمحضره بأن محرر محضر التحريات قد أ يالدفاع تجلي ف
 . أخرص  شخالاستعانة بأيبمفرده دون 

 كما وردت على لسان المجني عليه بتعدي الطاعن عليه ة صحيحةن الواقعأ برقأ أيضاو 
 .بالسب 

 يدل على  وهو ما
  وهو ماة بتحقيقات الشرطةورده المجني عليه بمذكراته المقدمأانه قد بني تحرياته على ما  

نما جاءت إى النزاع ولطرفن تلك التحريات لم تستمد معلوماتها من مصدر مغاير أيدل على 
قوال المتهم دونما سند قانوني لذلك مما يؤكد عدم جدية أقوال المجني عليه واطراح أمستمده من 

 .هذه التحريات 

 خري ناحية أهذا ومن 
نما سطرت بمعرفة محررها إساسا وأ لم تجري أنها ةيتضح من فحوي هذه التحريات المزعوم 

  والتحري عن مدي مصداقيتها من عدمه ةل لمكان حدوث الواقعمكتبيا ولم يكلف نفسه عناء الانتقا
 . ة حدوث الواقعةقوال المجني عليه تبين له صحأنه من مطالعه أ ةنما قرر بمنتهي الغرابإو

  الدليل المستمد منها أيضايؤكد عدم جديه هذه التحريات ولأمر الذي ا

 ن أن القضاء استقر على أوحيث 
 سلطه إلي فيه الأمريوكل التي  ةا هو من المسائل الموضوعيتقدير التحريات وكفايته 

ن أ التحريات ين عدم الجد فأمحكمه الموضوع كما جري قضاءها على إشراف التحقيق تحت 
 .ذلك سائغ لاطراح التحريات وعدم التعويل عليها 

  )٢٠/٦/١٩٨٦ ق جلسة ٣٦ لسنه ٩٤١ الطعن رقم يمن الحكم الصادر ف( 
 السب العلني في حق الطاعن وذلك جريمةكان أر عدم توافر يثل الدفاع ف يتمأيضاوكذلك  
 :الآتي  ييتضح ف
يستدل منها على وقوعها هي العلانيه التي  بالأفعاللا إقيام لها  السب العلني لاجريمة ن إف 

 .السب العلني أركان جريمة هم أوهو من 

 وذلك 
 شاهد ليؤكد ةبثمأتي  المجني عليه لم ينأيبين وبجلاء الأوراق المقدمة وبمطالعه كافة  

 . حق الطاعن يمدي توافر ركن العلانيه ف

 



 ١٣٠

 الأمر الذي وهو 
المزعوم أركان الجريمة  الطاعن من ذلك الاتهام الواهي وذلك لعدم توافر ة ساحةيثبت براء 

 . حقه يصدورها للطاعن ف

 وجماع تلك الدفوع 
 بالدفاع ة الطاعن وقد وردت موصوفإليب  نسالذيقد وردت في جملتها منكره للاتهام  

لذا فقد الدعوى  يي فأن يتغير وجه الرالصحة أصادفهم  الجوهري حيث يترتب عليهم جميعا لو
إلي غاية حكامها انفه الذكر محكمة الموضوع بتحقيقهم بلوغا أ العديد من يلزمت محكمه النقض فأ

لا يصبح حكمها معيبا بعيب إطراحهم و اإلي تؤدي ةسباب سائغأو الرد عليهم بأفيهم الأمر 
 . بحق الدفاع لإخلالا

 ن محكمه الموضوع ألا إ
 إليطراحه دون النظر إ إلي تؤدي ةسباب سائغأقد التفتت عن الرد على ذلك الدفاع ب 

 البحث والتمحيص كيفما يجب وفقا للقواعد يفلم تقسطه حقه فالدعوى ى الرأي فجديته في تغيير 
 .الجنائية لأدلة  بحث اي فة والمتبعةالعام

  أنهاحيث 
 فحواها وجعلتها سلاحا تهدر به دفاع الطاعن وذلك ةل وقاله مبتورذاعتصمت بدليل متخا 

سباب أنف قد جاء على أ استدلالها بما ورد على لسان المجني عليه وقولها بان الحكم المستيف
 . مما يتعين قبوله ةصحيح

 واتجاه محكمه الموضوع
 تؤدي سباب لاأى مدوناتها من فوردته ألنحو يعد مصادره على المطلوب لان ما على ذلك ا 

طراح دفاع الطاعن سالف الذكر والذي جاء على نحو جوهري يتغير الأحوال إلي إحال من أي ب
 وهو ما ةدلأخاصة وان دفاعه جاء منازعا لما ساقه المجني عليه من الرأي في الدعوى به وجه 

 .يقه محكمه الموضوع مخالفا بذلك حكم النقض القائل التفتت عنه وعن تحق
 يلما كان الدفاع المسوق من الطاعن يعد دفاعا جوهريا لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم ف 
 حقه وعني بتحقيقه ةذا لم تقسطه المحكمإفيها والرأي  ويترتب عليه لو صح تغيير وجه الدعوى
 حكمها لاطراح ذلك الدفاع يوردته فألشأن على ما  هذا ايفيه واقتصرت فالأمر  إلي غايةبلوغا 
 رتبت عليها فان الحكم يكون معيبا مما يستوجب نقضه ة التي النتيجإليتؤدي  سباب لاأمن 

 .لإحالة وا



 ١٣١

  )٩٥ ص ٢٣ ق ٢٤حكام النقض س أ ٢٢/١/١٩٧٣( 

 الأمر وهو 
 .لإحالة واصبح معه الحكم الطعين مخلا بدفاع الطاعن مما يتعين معه نقضه أ يذال 

الطاعن لطلباته على الرغم من إجابة  عدم التزام محكمه الموضوع في: الوجه الثاني 

 خلالا بحق الدفاع إليه مما يعد إ ارتكنت فيما ةمزاج أنها
فصح عنها دستورنا الحكيم حفاظا على أ التي ولأمورن من موجبات اأ ٠٠ بدء ئ ذيباد 
 مدافع يدافع عنه وينازع فيما نسب يبينها حقه الدستوري ف خولها المشرع للمتهم ومن التيالحقوق 

 .البراءة  لإدانة أو اإلي وتنتهي موجباتها الأمور وجه الحق فتتضح إليه حتى يصل به إلي
 الذين حق الدفاع أوضحت محكمه النقض أعمالا لذلك المبدأ الدستوري العظيم فقد إو 

 إليجابتها متي لم تنتهي أ بةلبات وتلتزم المحكميعن له من ط بداء ماإيتمتع به المتهم يخوله 
 .لبراءة القضاء با

الذي ن الدفاع الجوهري أ صحيح القانون وعلى ما استقر عليه قضاء النقض يوالثابت ف 
 ولا ينفك المتهم ة المحكمأذان يقرع والذي طلب جازم ة صورين يكون فأجابته وتحقيقه هو أيتعين 

المرافعة أو  مقدمه حتى قفل باب  مذكراتوالمرافعة أقفل باب تى حدفاعه عنه مستمسكا به  وأ
 . محضر الجلسة مسطور في

 ن أواستقر قضاء النقض على 
طلب مناقشه  وأجراء تحقيق معين إ واحتياطيا ة ختام مرافعته البراءيذا طلب المدافع فإ 

 .إلي البراءة  لم تتجه جابته متي كانتإ ةالطب الشرعي فان ذلك يعني طلبا جازما تلتزم المحكم

 ن أحكام محكمه النقض على أواستقرت 
ن أ لمحكمه النقض ةء المستقرئن حق الدفاع من الحقوق الدستورية ومن المبادأمن المقرر  

ليها على سبيل الجزم إوجه الدفاع يدلى به لدي محكمه الموضوع ويطلب أو وجه من أكل طلب 
ن أ يجب على المحكمة ى الدعوي فأيير به وجه الرن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يتغأ

 .خلال بحق الدفاع لإصبح حكما معيبا بعيب األا إ مدونات قضاءه ويتمحصه وتجيب عليه ف
  )١٢٢٦ ص ٣٢١٩ ق رقم ٧ سنه ٣/٢/٥٦نقض ( 

 وقضى كذلك 
باب بداء ما يعني له من طلبات التحقيق مادام إ يتمتع به المتهم يخول الذيبان حق الدفاع  
  ة يعتبر طلب جازم تلتزم المحكملأنه ة لازال مفتوحا ولو ابدي هذا الطلب بصفه احتياطيةالمرافع



 ١٣٢

  .ة القضاء بالبراءإليجابته متي كانت لم تستند إب
  )١٤٨ ص ٢٢ ق ٣٨حكام المقض س أ ٢٨/٢/١٩٨٧( 

 لما كان ذلك
 طلبه وذلك يابته فجإوكان البين من المدافع عن الطاعن قد التمس من محكمه الموضوع  

 وفى الاتهام الموجه ظلما الدعوى ي وجه الحق فإلي تحقيق غايته وصولا يعلى سبيل الجزم ف
 .وعدوانا للطاعن 

  وقد تمثل ذلك الطلب في
 الوحيد لإثبات طلب سماع شاهدي النفي وشاهد ا 

  ةوجه الجدي
 ةن للواقعأوع من  هذا الطلب بغيه التدليل لمحكمه الموضإلين دفاع الطاعن لجأ أ 

 وقائع المحضر المحرر من المجني يخري خلاف ما وضحت عليه فأالمنسوب اتهامه فيها صوره 
 .عليه 

 حيث انه 
   رقم الإزالة  عن قرار ةالجراج ناتجأمام  ةثار الهدم المتواجدأن أاجمع شاهدي النفي على  
 .كما زعم المجني عليه أشياء  ةو بناء ثمأمرهم بهدم أوان الطاعن لم ي  لسنه 

  بتحقيقه الذيوهو الطلب 
لأمر  اةيزعمه المجني عليه قد ورد على خلاف حقيق ن ماأ دفاع الطاعن من ةيؤكد صح 
 .السالف ذكره الإزالة ن ذلك ناتجا على قرار أو البناء بل أمر العمال بان يقوموا بالهدم أفهو لم ي

 ما عن أ
 الوحيد وهو محرر محضر التحريات وذلك لعدم تالإثبا سماع شاهد يطلب الطاعن ف 

راد من وراء ذلك أ كما ذكرنا سلفا فان المدافع عن الطاعن ةجراها حول الواقعأجديه تحرياته التي 
 ةتتسم بالجدية جدير جراها شاهد لاالتي أن التحريات أ محكمه الموضوع ةن يبين لهيئأالطلب 

 .جنبا لإطراح با

 ن أ على حكام النقضأحيث استقرت 
 ومراوغاته واضطرابه وغير ذلك ةداء الشهادأ وقت ة وجه الشاهد وحالته النفسييالتفرس ف 

 ة تسمعها المحكمالتي ة الشهادئن تجأقواله حق قدرها والاحتمال أ على تقدير يمما يعين القاض
 .ت عليها  عولالأدلة الأخرى التيو يباح الدفاع مناقشتها مما يقنعها بغير ما اقتنعت به من أ
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 ) ق ٥٥ لسنه ١٦٠٥ طعن ٨٠١ لسنه ١٤١ رقم ٣٦ لسنه ٢/١٠/١٩٩٥نقض ( 

 ومن ذلك 
 وجهه الطاعن صوب هيئة الموضوع ومن انه طلب جوهري ييتضح مدي جدية الطلب الذ 

 .هيئتها فيجب عليها تحقيقه أمام حقاقا لدفاعه القائم إ

 وعلى الرغم 
ن أ ي قد ورد على سبيل الجزم فة المحكمةيطالب به دفاع الطاعن من هيئ ن ماأمن  

 . أي في الدعوىتفصل فيه وتعمل على تحقيق غايته منه والتي بتحقيقها يتغير وجه الر

 ن ألا إ
  مدونات حكمها ين تضع مبرر لذلك فأمحكمه الموضوع قد جنحت عنه وعن تحقيقه دون  

خلال بحقوق لإيسلم حكمها من ا يعماله حتإوجبت أالطعين مخالفه بذلك اشتراط محكمه النقض و
 .المدافع 

  الأمر وهو 
 لإحالة الجسيم بحقوق الدفاع عن الطاعن فيتعين نقضه والإخلال  يؤكد ايالذ 

 التنفيذ إيقاف ما عن الشق المستعجل بأ
لا انه اعتصم إ وقف تنفيذ الحكم يلما كان المشرع وان لم يورد معيارا يستهدي به ف 

حيث لأوراق يقاف يجد مسوغه بالإ والتجارية فان هذا اةقانون المرافعات المدني ي فةبالقواعد الوارد
 قد صادفت صحيح الواقع أنهابني عليها الطعن الماثل الأسباب التي ن الثابت من مطالعه أ

كد معه مدي البطلان أيت  بالقبول جديرة بالحكم على مقتضاها وهو ماةوالقانون بما يجعلها حري
 والاستعجال ةى ينعقد معه ركن الجديلأمر الذجزاءه اأ كافه ي الطعين وشابه فطوق الحكمالذي 

ضرار ماديه أصيب الطاعن ب ييذ الحكم المطعون فيه مانف تيفضلا عن ركن الخطر المتمثل ف
 تنفيذ ين فأ الوسط التجاري ولاشك ين الطاعن يشغل مركزا فأدبيه يتعذر تداركها فضلا عن أو

 ضياع إليضرار جسيمه بعمله ومكانته وقد تؤدي ألحاق إحرية مما يترتب عليه  الحابسة للةالعقوب
 ة المبررة والقانونيةيتوافر معه الشروط الموضوعي ه القصر وهو ماأسرته وأولادمستقبله ومستقبل 

 .ن شاء االله أسباب الطعن المرجح القبول أ ييقاف التنفيذ لحين الفصل فلإ
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 بناء عليه 

  الحكم ةهيئه محكمه النقض الموقرعدالة يلتمس الطاعن من 

 بقبول الطعن شكلا  : ولا أ

بوقـــف تنفيـــذ الحكـــم عجلة  الطلـــب العاجـــل والقضـــاء بصـــفة مســـتفـــيبتحديـــد اقـــرب جلســـة للنظـــر  : ثانيا 

  موضوع الطعن الماثل يالمطعون فيه لحين الفصل ف

 وفي الموضوع : ثالثا 

  لسنه  ....تحت رقم جنح العجوزه والمقيد    لسنه ....بنقض الحكم المطعون فيه رقم  

  -/-/-سة جلنف العجوزة والصادر بأجنح مست

 والقضاء 

 ليه إ الطاعن مما هو منسوب ةبنقض الحكم وبراء: اصليا 

انف العجوزة أمست الكلية دائرة جنح ةحكمه شمال الجيزإلي م ة القضيةحالإبنقض الحكم و: احتياطيا 

      .  ةمام هيئه مغايرأوضوعها مجددا  ميللفصل ف

 وكيل الطاعن 

 يماحملا 
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